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 
 االمدني التي تنفرد به من سلسلة كتب العدالة في القانون  هذا الكتاب 

 حيث نقوم في هذه السلسلة باستعراض كل        ، للنشر والتوزيع  دار العدالة 
تيسيراً لمهمة القاضـي والمحـامي      موضوعات القانون المدني، وذلك     

، وتكـون   الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمـه       والباحث في   
المبـدأ  ، وفي الوصول إلى الرأي الـصحيح و       له في مجال عمله   عوناً  
   .المستقر

ضمانات البـائع   ( في سلسة القانون المدني   ) ٣٤(رقم  وهذا الكتاب   
كمـا   فقهياً وتعليقاً بآراء الفقهـاء     يتضمن شرحا ) والمشتري في عقد البيع   

 أرست قواعـدها المحـاكم      التيضمنته أيضاً أهم المبادئ القضائية الحديثة       
  . المصرية والعربية

 قد أسهمت فـي     –بهذا الجهد المتواضع     –راجياً من ذلك أن أكون      
  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
 
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 

  
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 سـوداني   ٣٧٥ عراقـي و     ٥٤٩ سـوري و     ٤٠٧ ليبي و    ٤٢٨مادة  
  .  لبناني٤٢٨و

  
ص متي يوجد ضمان الإستحقاق، وهو في ذلـك يقـرر           يحدد هذا الن  

 مـن التقنـين     ٣١٠/٣٨٤ و   ٣٠٠/٣٧٤الأحكام التي قررتهـا المادتـان       
  :، مع ملاحظة ما يأتي)الأهلي والمختلط(الحالي
 إذ ٣٠٠/٣٧٤تجنب المشرع عيبا وقع فيه التقنين الحالي في المادة ) أ(

 عيني علي المبيـع     قررت هذه المادة أن البائع يضمن للمشتري وجود حق        
وينبني علي ذلك ألا ضمان إذا ظهـر أن العـين   . لشخص آخر وقت البيع  

المبيعة مؤجرة بعقد ثابت التاريخ قبل البيع، لأن ضمان البائع لا يشمل إلا             
 ١٩٣١ ديسمبر سـنة     ١٠(وقد قضت محكمة النقض بذلك      . الحقوق العينية 

 مجلة القـانون  ١٩٣٢ مارس ٣و١١ ص ٢ملحق مجلة القانون والإقتصاد    
وعيب هذا الحكم أن العين المبيعة قد تكون مؤجره     ). ٢٦ ص   ٣والاقتصاد  

لمدة طويلة وتكون الأجرة قد قبضت مقدما، ويكون كل هذا نافذا في حـق              
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المشتري طبقاً لأحكام القانون، فلا يستطيع أن يرجع بضمان الإسـتحقاق           
ق عيني علي المبيع،    علي البائع، لذلك لم يشترط المشرع أن يكون للغير ح         

بل كل ما إشترطه هو أن يكون له حق علـي المبيـع يحـتج بـه علـي              
  . المشتري، فيدخل في ذلك حق المستأجر في الغرض المشار إليه

وضع المشرع الحكم القاضي بعدم ضمان حقـوق الإرتفـاق إذا           ) ب(
حصل الإعلام بها أو كانت ظاهرة في مكانها الطبيعي عنـد الكـلام فـي       

ق علي تعديل الضمان، لا عند الكلام في حكم الإستحقاق الجزئي كما            الإتفا
  ).٣١٠/٣٨٤م(فعل التقنين الحالي 

والمشرع، فيما عدا ذلك، كالتقنين الحالي، يجعل البائع ضامنا للتعرض   
إذا لم تصل منازعة الغير للمشتري في المبيع إلي نزعه من يده، وضامنا             

ويميز بين فعل البائع وفعل . قاق المبيعللإستحقاق إذا إنتهي التعرض لإستح
الغير، فالبائع يضمن فعله مطلقا، ويعتبر تعرضاً منه أن يخول للغيرعلـي            

أما الغير، فإذا كان تعرضه ماديا، أي       . المبيع حقاً يحتج به علي المشتري     
غير مبني علي سبب قانوني، فلا شأن للبائع في ذلك، وعلي المشتري أن             

وإذا كان تعرضه   . ا وضعه القانون في يده من وسائل      يدفع هذا التعرض بم   
مبنيا علي سبب قانوني، فإذا كان هذا السبب موجوداً وقت البيع، أو بعـد              
البيع ولكن بفعل البائع، وجب الضمان، وإلا فلا يجب، ويلاحظ أن المشرع            
كالتقنين الحالي أيضاً في أن الضمان لا يجب علـي البـائع إلا إذا حـصل                

 أبريـل   ٢٧نقض  ( من الغير سواء حكم بالإستحقاق أو لم يحكم          التعرض فعلاً 
، أما إذا إقتصر الأمـر      )٣١ص  ٣ ملحق مجلة القانون والاقتصاد      ١٩٣٢سنة  

علي ظهور حق للغير علي العقار، دون أن يتعرض هذا الغيـر فعـلاً، فـلا       
، ولكن هـذا لا     )٣١٣ أنظر عكس ذلك لتقنين البولوني م     ( ضمان علي البائع  

  . من تطبيق القواعد العامة، فيستطيع المشتري أن يطالب بفسخ البيعيمنع
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هذا، وضمان الإستحقاق واجب حتي في بيع غير مسجل، كما إذا باع            
لبائع العقار مرة أخري قبل أن يسجل المشتري الأول، وكما إذا نفذ الدائن             

ة  فبراير سن  ١٣نقض  (الشخصي للبائع علي العقار المبيع قبل تسجيل البيع         
  ). ١٢٤ص ٦ ملحق مجلة القانون والاقتصاد ١٩٣٦

– 

  
 مدني التعـرض الـصادر مـن البـائع          ٤٣٩ يتناول نص المادة     -١

والتعرض الصادر من الغير في وقت، ويخلص منه فيما يتعلق بـالتعرض            
هذا التعرض يقوم إذا صدر تعرض من البائع        الصادر من البائع أن ضمان      
  : فنبحث ذلك كله فيما يلي –للمشتري بعد إبرام عقد البيع 

 
لقيام ضمان التعرض يجب أن يصدر من البائع عمل مـن شـأنه أن              

  فيجب إذن توافر   –يحول كليا أو جزئياً دون إنتفاع المشتري بملكية المبيع          
  :شرطين 

 أما مجرد إحتمال وقوعه فلا يكفـي، فـإذا    -وقوع التعرض فعلا  ) ١(
هدد البائع المشتري بالتعرض له، لم يكف هذا التهديد لقيام ضمان التعرض 

وإذا باع البائع العقار المبيـع      . مادام البائع لم ينفذ وعيده ويتعرض بالفعل      
لمشتري الأول فإنتقلـت  مرة ثانية وبادر المشتري الثاني إلي التسجيل قبل ا  

الملكية إليه هو دون المشتري الأول، ولكن المشتري الثاني لـم يتخـذ أي              
إجراءات لنزع العقار من يد المشتري الأول، فلـيس للمـشتري الأول أن             
يحتج علي البائع بضمان تعرضه الناشئ عن بيعه العقار مرة أخري، بـل             

 الذي صدر من البائع إلي      ليس له أن يرفع دعوى إبطال بيع ملك لأن البيع         
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المشتري الأول قد صدر من مالك، ولكن له أن يرفع دعوى فـسخ البيـع               
ويترتب علي أنه لابـد     . لعدم قيام البائع بتنفيذ إلتزامه من نقل الملكية إليه        

من وقوع التعرض أن البيع يبقي منشئا لإلتزام البائع بضمان التعرض، ولا 
لتعرض فعلا ومدته خمس عشرة سـنة       يسري التقادم إلا من وقت وقوع ا      

  . من وقت وقوع التعرض
أن يكون التعرض الذي وقع فعلاً عملاً من شأنه أن يحول، كليـا             ) ٢(

أو جزئياً، دون إنتفاع البائع بملكية المبيع، ويستوي في أن يكون التعرض            
  . مبنياً علي سبب مادي، أو يكون مبنيا علي سبب قانوني

 قسم يقوم علـي أعمـال       : مادي، قسمان  والتعرض المبني علي سبب   
مادية محضة تقع من البائع، وقسم يقوم علي تصرفات قانونية تصدر منه             
قبل البيع أو بعده يكون من شأنها أن تحول دون الإنتفاع بملكيـة المبيـع،               
ذلك أن التصرف القانوني الصادر من البائع إلي الغير يعد عمـلا ماديـا              

  . يس طرفاً في هذا التصرفبالنسبة إلي المشتري لأنه ل
ومثل القسم الأول يقوم علي أعمال مادية محضة أن يبيـع شـخص              
متجراً لآخر، ثم يعمد إلي إنشاء متجر مجاور من نفـس النـوع فينـافس               
المشتري في عملائه الأسبقين ويجذبهم إليه بحكم العادة، فهنا المنافسة غير           

 إنتفاعه بالمبيع، ولو    مشروعة لأن البائع يضمن عدم تعرضه للمشتري في       
أن أجنبيا هو الذي أنشأ المتجر المجاور فـإن منافـسته لا تكـون غيـر                
مشروعة ما دامت في حدود المنافسة المألوفة بـين التجـار، وذلـك لأن              

أما إذا تعرض البائع للمشتري . الاجنبي غير ملتزم للمشتري بعدم التعرض   
ولاً عن عمله كأي شخص     بعمل من أعمال التعدي أو العنف فإنه يكون مسئ        

  . آخر إرتكب عملاً غير مشروع، لا كبائع ملتزم بضمان التعرض
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ومثل القسم الثاني الذي يقوم علي تصرفات قانونية أن يبيـع البـائع             
العقار مرة ثانية، ويبادر المشتري الثاني إلي التسجيل قبل المشتري الأول           

منه العقـار، فهنـا يقـع       فتنتقل الملكية إليه دون المشتري الأول، فينتزع        
تعرض من جانب المشتري الثاني وهو تعرض صادر من الغير، وهو في            
الوقت ذاته تعرض صادر من البائع نفسه، لأن المشتري الثاني في تعرضه  
قد إستمد حقه من البائع، وكبيع العقار مرة ثانية بيع المنقول مـرة ثانيـة               

ل إليه الملكية بموجب الحيازة إذا وتسليم البائع المنقول للمشتري الثاني فتنتق   
كان حسن النية، فهنا أيضاً تعرض صادر من كل من المـشتري الثـاني              

  . والبائع في وقت واحد
أما تعرض البائع المبني علي سبب قانوني فيقع إذا  ادعي البائع حقـا              
علي المبيع في مواجهة المشتري، سواء الحق المدعي به سابقاً علي البيع            

  . هأو لاحقا ل
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الملزم بضمان التعرض هو البائع، وهو الذي يقـع منـه التعـرض             
الموجب للضمان، ولا ينتقل هذا الإلتزام إلي الخلف العام، لأن الإلتزام في            
القانون المصري لا ينتقل من المورث إلي الوارث، بل يبقي في التركـة،             

ن ثم يرجع المشتري علي التركة بالتعويض، ولا يأخذ الـوارث مـن             وم
كـذلك لا ينتقـل الإلتـزام       . التركة شيئا قبل استنزال هذا التعويض منها      

  . بالضمان إلي الخلف الخاص
والإلتزام بضمان البائع تعرضه إلتزام بالإمتناع عن عمل هو التعرض          

إلتزام غير قابل للانقسام حتى للمشترى فيه ملكيته وإنتفاعه بالمبيع فهو إذن 
  . لو كان المبيع ذاته قابلاً لأن ينقسم
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 الدائن فى هذا الإلتزام هو فى الأصل المشترى فهو الذى يقع عليـه             
التعرض عادة وينتقل هذا الحق إلى الخلف العـام لأن الحقـوق بخـلاف              

تقل من المورث إلى الوارث وينتقل هذا الحق أيضاً إلى الخلـف            الديون تن 
  . الخاص فى العين المبيعة

  . ويستفيد دائن المشترى من ضمان البائع للتعرض
 

 كل بيع ينشىء للضمان فيتولد منه إلتزام فى ذمة البائع بعدم التعـرض             
سجل والبيع غير المسجل وستوى فى ذلـك        للمشترى يستوى فى ذلك البيع الم     

  . أيضاً بيع المساومة وبيع المزاد ولو كان بيعاً قضائياً أو إدارياً أو إختيارياً
 هذا وإلتزام البائع بعدم التعرض للمشترى إلتزام دائم فيجـب علـى            
البائع ان يمتنع عن التعرض للمشترى فى أى وقت بعد البيع ولو كان قـد               

أكثر من خمس عشرة سنة وهى مدة التقادم فإذا أخل به           إنقضى على البيع    
البائع بأن تعرض فعلاً للمشترى تولد عن الإلتزام الأصلى بعدم التعـرض            
إلتزام جزائى بالتعويض وهذا الإلتزام الجزائى هو الذى يسقط بالتقادم فإذا           
لم يطالب به المشترى فى خلال خمس عشرة سنه من وقت وقوع التعرض          

  . التقادم ولا يستطيع المشترى بعد ذلك أن يطالب به البائعفعلا سقط ب
 

 ولقيام ضمان التعرض الصادر من الغير يتحتم أن يقع التعرض فعلاً           
بإدعاء الغير حقا على البيع وأن يرفع دعوى على المشترى فـلا يكفـى              

 يحبس الثمن وللبـائع أن      الخشية ولكن للمشترى فى هذه الحالة الأخيرة ان       
  . يستوفيه متى قدم كفيلاً وللمشترى كذلك طلب الفسخ
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ويجب لقيام لضمان أن يكون الحق التى يدعيه الغير سابقا على البيـع       
فإن كان لاحقاً وجب أن يكون مستمداً من البائع كما تصرف فـى العـين               

بـار أن   مرتين ولا يجوز الإتفاق فى هذه الحالة على إسقاط الضمان بإعت          
  . التعرض صادر من البائع

 

 لا يتصور أن يباح للبائع أن يأتى من الأفعال ما يعتبـر مناقـضاً      -٢
للأثار والإلتزامات التى رتبها على نفسه بعقد البيع وإذا يجب على البـائع             

ى أو حرمانه له من أى حـق        أن يمتنع عن كل عمل يعتبر منازعة للمشتر       
أو ميزة ينشأ له بمقتضى عقد البيع فالبائع إذ يتفق على نقل الملكية بتوابعها 
إلى المشترى بعتبر ضامناً لهذا النقل ومن عليه الـضمان لا يجـوز لـه               

  . التعرض
Qui doit garantir ne peut evlneer 

ى تعرض الغير   والواقع انه إذا كان البائع ملزماً بأن يدفع عن المشتر         
له فى أى حق نشأ عن الشراء فيجب عليه أن يمتنع هو من باب أولى عن                
هذا التعرض وإلتزام البائع بضمان فعله الشخصى إلتزام بالإمتنـاع عـن            

  ).مدنى٢٢٠/٢م (عمل يعتبر مخلاً به دون حاجة إلى اعذار 
ويعتبر البائع متعرضا للمشترى إذا نازعه فى أى حق مـن الحقـوق             

يكسبها من البيع على المبيع ذاته أو على ملحقاته سواء اكانـت هـذه     التى  
  . المنازعة فى الملكية أو فى الإنتفاع أو حتى فى مجرد الحيازة

والتعرض من البائع للمشترى اما تعرضاً مادياً أو قانونياً ولا يقتصر           
ضمان البائع على فعله الشخصى بل يمتد أيضاً لتعرض الغير فيلتزم بـأن             

ع عن المشترى كل منازعة توجه إليه من الغير وتبنى على إدعاء حق             يدف
على المبيع كان موجوداً وقت البيع أو أكتسب عن طريق البائع بعد ذلـك              
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.  مدنى على إلتزام البائع بضمان تعـرض الغيـر         ٤٣٩حيث تنص المادة    
 مدنى تظهر الشروط التى يجب توافرهـا لاعمـال          ٤٣٩ومن نص المادة    

  :ئع بضمان تعرض الغير وهذه الشروط هى إلتزام البا
 فمسؤلية البائع عن التعـرض      –وجوب ان يكون التعرض قانونيا      ) أ(

مبناها ان هذا التعرض ينطوى على إخلال من البائع بإلتزامه بنقل ملكيـة             
المبيع وحيازته إلى المشترى ولذا راينا أنه يسأل عن فعله الشخصى سواء            

نياً أما بالنسبة للغير فلا يتصور إلا أن التعرض         أكان تعرضاً مادياً أو قانو    
كان علـى   ) كالسرقة أو الغصب  (قانونياً بحيث لو كان تعرض الغير ماديا        

المشترى أن يحمى ملكه منه بالوسائل التى يحمى بها القانون كل مالك أما             
إذا كان تعرض الغير يقوم على إدعاء حق على البيع يعارض أو الحقـوق     

المشترى ولذا لا يسأل عن تعرض الغير إلا إذا كان تعرضاً           التى إكتسبها   
 من القانون المدنى على عـدم ضـمان         ٥٧٥/١قانونياً ولقد نصت المادة     

المؤجر للتعرض المادى للمستأجر إذا صدر من أجنبى وأن هذا لا يخل بما   
للمستأجر من الحق فى رفع الدعوى بإسمه على المتعـرض بـالتعويض            

ولا تهم طبيعة الحق الذى يستند إليه فى تعرضه . اليدوجميع دعاوى وضع 
القانونى اى يستوى أن يكون عينياً أو شخصياً كما لا يهـم نـوع الحـق                

  . المدعى به الغير ملكية أو إنتفاع أو سكنى أو الحكر أو الإرتفاق
 –أن يكون الحق الذى يدعيه الغير موجوداً وقت إتمـام البيـع             ) ب(

 عن التعرض حتى ولو كان الحق الذى يتعرض الغير          ويكون البائع مسئولاً  
تصرف (إستناداً إليه ناشئا بعد البيع إذا كان البائع هو الذى رتب هذا الحق              

 أو أعـاد بيـع المنقـول        –فى العقار مرة ثانية إلى من بادر إلى تسجيل          
ولكن البائع لا يضمن إذا كان مبنى إدعاء الغيـر          ) وتسلمه المشترى الثانى  
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ق بالتقادم بعد حصول البيع لأنه لا يمكن أن يعتبر مسئولاً عـن             كسب الح 
حماية المشترى ضد مثل هذا الإدعاء الذى لا يمكن أن يعزى إليه التسبب             
فى إيجاده ولا يكون البائع مسئولاً لنفس العلة إذا صودر المبيع أو نزعت             

 . ملكيته بعد البيع
لخـشية مـن    ذلـك ان مجـرد ا  –يجب ان يكون التعرض حالا   ) ج(

حصول التعرض لا تعتبر تعرضاً وأن التعرض لا يوجد إلا مـن وقـت              
منازعة الغير للمشترى فى المبيع ويترتب على هذا أن تقادم الحـق فـى              
التمسك على البائع بالضمان يبدأ من وقت حصول التعرض فعلاً لا مـن             

  . وقت ظهور سببه أو خشية وقوعه
 

●         لا يقف التزام البائع عند حد قيامـه 
بنقل ملكية المبيع إلي المشتري وتسليمه له، بل إنه يجب عليه فضلا عـن              
ذلك أن يضمن له انتفاعه به انتفاعا هادئا لا يعكره تعرض منـه أو مـن                

وقد نـصت المـادة     . تزام بضمان التعرض  الغير، وهذا هو ما يسمي بالال     
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري فـي الانتفـاع         " مدني علي أنه     ٤٣٩

بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبـي               
ويكون البائع  . يكون له وقت البيع حق علي المبيع يحتج به علي المشتري          

 ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحـق         ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد     
  ". قد آل إليه من البائع نفسه

"      التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في
 من القانون المدني هو كل عمل يعكر علي المـشتري           ٤٣٩مفهوم المادة   

حقه في حيازة المبيع والانتفاع به، فلا يدخل في ذلك ما يبذله البائع فـي                
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وى صحة التعاقد التي يقيمها عليه المشتري من دفوع أو طلبات يهاجم            دع
بها إجراءات الخصومة سواء لعوار فيها أو لسقوطها أو انقضائها بمـضي      
المدة، إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشتري الناشئة عن عقد             

  ).٣١/١/١٩٨٠ جلسة ٣٦٦ ص٣١ق س٤٨ لسنة ١٤٥١الطعن " (البيع
ــع  -١ أن يمتن

أن يدفع عـن     -٢. شخصيا عن كل فعل من شأنه تعكير حيازة المشتري        
أن يعوض المشتري إذا لم      -٣. المشتري أي تعرض يوجه إليه من الغير      

وعلي هـذا نـستطيع أن نعـرف ضـمان          . يفلح في إيقاف تعرض الغير    
بائع أي فعل صادر منه نفـسه أو مـن   التعرض والاستحقاق بأنه ضمان ال  

غيره، ويكون من شأنه أن يحرم المشتري من كـل أو بعـض ملكيـة أو                
والالتزام بضمان التعرض والاستحقاق، كـالالتزام      . استعمال الشئ المبيع  

بضمان العيوب الخفية والالتزام بالتسليم، يجاوز نطاقه عقد البيع إلي كـل            
د ينقل الحيازة والانتفاع، لاسيما إذا كان       عقد ناقل للملكية، بل وإلي كل عق      

العقد من المعاوضات، فهو موجود في عقود المقايضة والشركة والـصلح           
. والقسمة والإيجار وغيرها، وموجود إلي مدى أضيق في التبرعات كالهبة         

ذلك أن من يكون ملتزما بنقل ملكية الشئ أو بنقل الشئ أو بنقل حيازتـه               
بداهة أن ينقل إلي الشخص الآخر ملكية أو حيازة         والانتفاع به يجب عليه     

فإذا كان العقد   . هادئة لا يعكر صفوها تعرض منه أو من أي شخص آخر          
معاوضة برز هذا الضمان في صورة أوضح، إذ أن الشخص الآخـر قـد           

فـضمان  . دفع مقابلا فيجب أن يخلص له الشئ الذي دفـع فيـه المقابـل             
الخفية والتسليم، كان من الممكـن      التعرض والاستحقاق، كضمان العيوب     

جعله نظرية عامة في العقد دون أن يقتصر علي عقد البيع، وهذا ما فعلـه      
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المشروع التمهيدي لتقنين المدني الألماني، ولكن لما كان عقد البيـع هـو             
العقد الذي يغلب فيه استعمال هذا الضمان ويكون تنظيم هذا العقد ناقصا لو         

نينات وإلي هذا انتهي أيضا التقنين المدني الألماني       خلا منه، فقد درجت التق    
علي إدماج هذا الضمان في عقـد البيـع، كمـا           -نفسه في صورة النهائية   

أدمجت ضمان العيوب الخفية والالتزامات بالتـسليم، وتجعـل التقنينـات           
القواعد التي أدمجت في عقد البيع هي القواعد العامة في هذا الضمان، ثم             

ي غير البيع من العقود إلي ما يتميز به العقد من خصوصيات            تشير بعد ذلك ف   
وعلي هذا النهج سار التقنين المدني المصري،       . يفارق بها هذه القواعد العامة    

فقد أشار في خصوص عقد الشركة إلي هذه القواعد العامة المندرجة في عقد             
، ) مـدني  ٥٤٠م(، وكذلك في خصوص عقد القـرض        ) مدني ٥١١/١م(البيع  
 ٥٧٥-٥١٧م  (ض في بسط هذه القواعد في خـصوص عقـد الإيجـار             وأفا
، لأنه يقع علي الانتفاع دون الملكية، وأبرز خصوصية الـضمان فـي             )مدني

فهو بخلاف البيع تبرع لا معاوضة، وكذلك فعل في         )  مدني ٤٩٤م(عقد الهبة   
  . )٥١١السنهوري ص) ( مدني٦٣٨/١م(عقد العارية 

●
"       من القـانون    ٣١١ إلي   ٣٠٨إذ نظم المشرع في المواد من 

المدني أحكام الضمان في حوالة الحق ينص خاصة فإنه لا يجوز مع وجود       
هذه الأحكام الخاصة تطبيق أحكا الضمان الواردة في بـاب البيـع علـي              

، )٩/٢/١٩٦٧ جلـسة    ٣٢٥ ص ١٨ مجموعة أحكام النقض لسنة   " (الحوالة
وفي ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع يحسن التمييز بين التعرض       
الصادر من البائع والتعرض الصادر من الغير، إذ لكل من هذين النوعين            

 . قواعد يختص بها
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●    والتـزام البـائع 
 كل فعل يصدر من البائع ويـؤدي إلـي          بضمان تعرضه الشخصي يشمل   

حرمان المشتري من كل أو بعض السلطات التي يخولهـا الحـق المبيـع              
بحسب الحالة التي كان عليها وقت المبيـع ومـا انـصرفت إليـه إرادة               

سـواء  ) ٨٠منصور بند   (المتعاقدين ويتعارض مع التزام البائع بنقل الحق        
كان مباشرا أو غيـر مباشـرا،       كان هذا التعرض قانونيا أو ماديا وسواء        

وسواء أدى إلي الاستحقاق أو الحرمان أو التعكير الكلي أو الجزئي، وهو            
التزام بامتناع عن عمل فيتحقق الإخلال به بمجرد وقوع الفعل المخـالف            

البدراوي بنـد    (٣٢٠دون حاجة إلي إعذار عملا بالفقرة الثانية من المادة          
ف في مـضمونه عـن الواجـب العـام          ، إلا أن هذا الالتزام يختل     )٢٨٧

المفروض علي الكافة باحترام حق المشروع أي بالامتناع عـن الاعتـداء            
فقد يعتبر الفعل تعرضا إذا صدر من البائع في حين أنه لو صـدر              . عليه

ومثال ذلك قيام بـائع المحـل       . عن أجنبي لما اعتبر إخلالا بالواجب العام      
لنوع إذ أن من شأن ذلك اجتـذاب        التجاري بإنشاء متجر مجاور من نفس ا      

فهذا يعتبر تعرضا شخصيا من البائع، في حـين أن          . العملاء نم المشتري  
وحتى لو كان فعل البائع مما يعتبر إخلالا بالواجب      . غيره يستطيع القيام به   

العام، فهو إخلال بالتزام ناشئ عن العقد أما بالنسبة للإخلال بالواجب العام            
  . ولية تقصيريةفالمسئولية تكون مسئ

"   باع شخص لآخر محلا تجاريا بما فيـه
من بضائع بثمن قبضه البائع وتعهد البائع في عقد البيع بـالا يتجـر فـي          
البضائع التي يتجر فيها المشتري في الشارع الذي يقع فيه المحل المبيـع             

المبيع واتجر فـي    ولكن المشتري فتح محلا بنفس العمارة التي بها المحل          
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بعض أنواع البضائع التي شملها عقد البيع فأقام عليه المـشتري الـدعوى             
يطالبه فيها بدفع مبلغ على سبيل التعويض فقضت المحكمة بإحالة الدعوى           
إلى التحقيق ليثبت المشتري أن ضررا لحقه من جراء إخلال البائع بشرط            

رفض دعوى المـشتري    التحريم الوارد في العقد ثم حكمت في الموضوع ب        
لعجزه عن إثبات وقوع الضرر فطعن الطاعن في هذا الحكم وفي الحكـم             

وقد قررت محكمة الـنقض     . التمهيدي الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق     
أن البائع أخل بواجب الضمان الذي يلزمه بوصفه بائعا كما أخل بالـشرط             

 تعرض للمشتري في    المتفق عليه في عقد البيع وأن هذا الإخلال إن هو إلا          
بعض المبيع من شأنه أنه ينقص من قيمته التي كانت الأساس الذي بنـي              

ونقص قيمـة المبيـع علـي هـذه         -عليه الطرفان تقدير الثمن عند التعاقد     
الصورة هو بذاته الضرر الذي أصاب المشتري من تعرض البائع وهـو            

 ـ            رد ضرر مفترض بحكم واجب الضمان الملتزم به البـائع يتحقـق بمج
الإخلال بهذا الواجب إذ هو يمثل ثمن الجزء من المبيـع الـذي حـصل               

ومن ثم فإن الحكم التمهيدي إذ أحال الدعوى        -التعرض فيه من جانب البائع    
كما أن الحكم القطعي إذ أقام      -علي التحقيق وكلف المشتري بإثبات الضرر     

قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى علي عجز المشتري عـن           
ق جلسة  ٢٢ لسنة   ٢٧٤طعن رقم   (يكونان قد خالف القانون     -إثبات الضرر 

٨/٣/١٩٥٦ .( 

●        قد يأتي البائع من الأفعال ما يحول بين المـشتري 
وبين انتفاعه بالمبيع ومثال ذلك أن يبيع شخص متجرا لآخر ثم بعمد بعـد              

 كان يزاولها في    ذلك إلي إنشاء متجر مجاور يزاول فيه نفس التجارة التي         
ويذهب . المتجر الأول، فلا شك أن ذلك من شأنه اجتذاب عملائه السابقين          



 

  

   ٢٠  

الفقه في غالبه إلي اعتبار ذلك الفعل تعرضا من البائع للمشتري في انتفاعه 
ومثال ذلك أيضا أن يعمد مؤلف إلي نشر مؤلفه قبل نفاذ النـسخ             . بالمبيع

لي إحدى دور النشر، إّا أن ذلك       التي يكون قد أعطي الحق في استغلالها إ       
ومـن قبيـل أعمـال      . يعتبر تعرضا من البائع يجب عليه الامتناع عنـه        

التعرض المادية أن يقوم البائع بالتصرف في العقار مرة ثانية إلي مـشتر             
ثان بعد أن يكون قد تصرف فيه بالبيع من قبل، ويبادر المشتري الثاني إلي 

ذا العمل يعتبر تصرفا قانونيا في العلاقة   فعلي الرغم من أن ه    . تسجيل بيعه 
والمشتري الثاني إلا أنه يعتبر عمـلا ماديـا بالنـسبة           ) المالك(بين البائع   

ويعتبر مثل هذا الفعل تعرضـا ماديـا    . للمشتري الأول باعتباره من الغير    
للمشتري في انتفاعه بالمبيع إذ بسببه لن يتمكن المشتري من حيازة المبيع            

 ٢٣٩محمد علي عمران وأحمد عبد العـال ص       ( انتفاعا هادئا    والانتفاع به 
 ). وما بعدها

● هو كل ادعاء بحق يترتب عليه حرمان المشتري 
من كل أو بعض مزايا الحق المبيع إلا أن يكون الحق المدعى به مـستمد               
 من عقد البيع ذاته أو من القانون بحيث لا يتعارض مع التزامـات البـائع              

فالقاعدة أن من وجب عليـه الـضمان امتنـع عليـه            ) ٨٠منصور بند   (
فيعتبر تعرضا قانونيا من البائع ادعاؤه علي المبيع حقا يـؤدي           . التعرض

إلي نزع المبيع من يد المشتري أو ينطوي علي إنكار الحقوق التي اكتسبها             
ي بموجب البيع، سواء كان الحق المدعى به سابقا علي البيع كأن يرفع عل            

المشتري الذي لم يسجل عقد شرائه دعوى استحقاق استنادا إلي أنه مازال            
أو كان ذلك الحق المدعى به لاحقا للبيع كأن يكون البائع غير مالك             . مالكا

للمبيع وقت البيع ثم آلت إليه ملكيته بعد البيع واستند إلي هذه الملكية فـي               
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الخلاف حول جـواز    يراجع ما يلي في شأن      (نزع المبيع من يد المشتري      
تملك البائع للمبيع بالتقادم المكسب إذا اكتملت مدته بعد البيع مما سـنورده             

) فيما بعد حيث أجازت محكمة النقض ذلك وعارضها فيه جانب من الفقـه            
ومن أمثلة التعرض القانوني من جانب البائع أن يحتج علي المشتري بحق            

علي العقار المبيع لـصالح     ارتفاق غير ظاهر ولم يعلم به المشتري مقرر         
عقار آخر يملكه البائع، أو أن يبيع البائع العقار مرة أخرى إلي مشتر آخر              

. يسبق إلي التسجيل أو أن البيع المنقول المبيع إلي آخر يسبق إلي حيازته            
ولكن لا يعتبر تعرضا تمسك البائع قبل المشتري بحق مستمد مـن العقـد              

خه أو صوريته، أو يخوله له القانون كان        أو إبطاله أو فس   ) كبطلانه(نفسه  
يراجـع فـي ذلـك كلـه        (يطلب الشفعة في البيع الصادر من المـشتري         

 ١٦٨غانم ص -٢٩٠البدراوي بند   -٢٠٣مرقص بند    -٣٣٠السنهوري بند   
  ). ١٦٤مرسي بند -٣٤١الهلالي وزكي بند -٨٠منصور بند -وما بعدها

"ي يضمنه البـائع  التعرض الشخصي الذ
علي المشتري  ) كل عمل يعكر  ( من القانون المدني من      ٤٣٩في مفهوم المادة    

فلا يدخل في ذلك ما يبديه البائع في دعوى         . حقه في حيازة المبيع والانتفاع به     
بهـا   طلبـات يهـاجم      صحة التعاقد التي يقيمها عليه المشتري من دفوع أو        

سقوطها أو انقضائها بمضي المـدة،      إجراءات الخصومة سواء لعوار فيها أو ل      
إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشتري الناشئة عـن عقـد البيـع         

لـيس  "، وبأنـه    ) لم ينشر بعد   ٣١/١/١٩٨٠ق نقض   ٤٨ لسنة   ١٤٥٢الطعن  (
للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخي نقل الملكية بسببه أن يدعي لنفسه ملك المبيع             

" قل الملكية لغيره، لا يجوز أن يدعيها لنفـسه        علي المشتري لأن من يضمن ن     
للبائع "، وبأنه   )٩/٥/١٩٧٣  جلسة ٧٢٥ ص ٢٤مجموعة أحكام النقض لسنة     (
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بعقد لم يسهر الحق في طلب تثبيت ملكيته إلي العقار المبيـع ضـد مـن                
ينازعه فيه، عدا المشتري الذي يلتزم البائع بعدم التعرض لـه بمقتـضي             

مجموعـة أحكـام    " ( البيع ولو لم يكن مشهرا     الضمان الذي يتولد من عقد    
 ).١٨/١٢/١٩٥٨ جلسة ٧٧٦ ص٩النقض لسنة 

● ــضمان ــزام ب  للالت
 :التعرض  الشخصي عدة خصائص نجملها فيما يلي

 الالتزام بضمان التعرض الشخصي
عن عمل فهو إذن غير قابل للانقسام حتى لـو كـان            هو الالتزام بامتناع    

ويترتب علي ذلك أنه لو تعلق هـذا الالتـزام          . المبيع ذاته قابلا لأنه ينقسم    
بذمة أكثر من شخص واحد، لم ينقسم الالتزام علي المدنين المتعددين، بـل   

فلو كان شخـصان يملكـان دارا فـي         . يكون كل منهم مدينا بالالتزام كله     
ها معا، التزم كل منهما نحو المـشتري بـضمان التعـرض            الشيوع، باعا 

ولو ظهر  . الصادر منه في كل الدار وليس في النصيب الذي أباعه فحسب          
بعد ذلك أن أحد الشخصين البائعين هو الذي يملك الدار كلها وأن الشخص             
الآخر لا يملك فيها شيئا، فإن الشخصين البائعين هو الذي يملك الدار كلها             

 الآخر لا يملك فيها شيئا، فإن الشخص الأول يبقـي ملتزمـا     وأن الشخص 
بعدم التعرض في كل الدار، ولا يستطيع أن يسترد من المشتري النـصيب     
الشائع الذي لم يبيعه لأن التزامه بعد التعرض غير قابل للانقسام، ويجوز            

فلا يبقي فـي هـذه      . للمشتري أن يدفع استرداده بأنه ملتزم بعدم التعرض       
ة للشخص الأول إلا أن يرجع علي الشخص الآخر الذي ظهر أنـه لا      الحال

وهذا هو الحكم لو أن شخصين ورثـا دارا فباعاهـا           . يملك شيئا في الدار   
معا، ثم ظهر أن أحدهما هو الوارث وحده، فلا يجوز له أن يسترد شـيئا               
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وهذا هو ما أجمع عليه     . من المشتري إذ هو ضامن لتعرضه في كل الدار        
 ٥٢٥السنهوري ص (والفقه في فرنسا، وسار عليه الفقه في مصر         القضاء  
)وما بعدها 

    التـزام البـائع
بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعة فيه، التـزام   

عرض للمشتري أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع علي البائع الت          
لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض، فلا يجـوز لـه الـدفع               

ولكـن  إذا تعـرض البـائع        . بانقضاء الضمان بمضي خمس عشرة سنة     
للمشتري بأن وضع يده علي العين المبيعة، واستوفي شروط وضـع اليـد           

ع والتزام البـائ  .فإنه يتملك العين بالتقادم   ) خمس عشرة سنة  (المدة الطويلة   
الأبدي بعدم التعرض يتنقل من البائع إلي ورثته فيمتنع عليهم مثلـه منازعـة              
المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع، إلا إذا توافرت لهم أيـضا              

 -١٥٨ ص محمد لبيب شنب  (شروط وضع اليد المكسب للملكية المدة الطويلة        
)٣٦٤سليمان مرقص ص 


         الملزم بضمان التعرض هو البائع وهو الذي يقع منه

ولا يتنقل هذا الالتزام إلي الخلف العـام، لأن         . التعرض الموجب للضمان  
الالتزام في القانون المصري لا يتنقل من المورث إلي الوارث، بل يبقـي             

 مملوكة لوارثه ثم مات، فـإن الـوارث         فإذا باع شخص عينا   . في التركة 
يستطيع أن يسترد العين من المشتري، ولا يجوز للمشتري أن يحتج عليـه   
بأنه ملتزم بالضمان وراثة عن مورثه، فإن هذا الالتزام لم يتنقل إليه ولكن             
الالتزام بالضمان يبقي في التركة كما قدمنا، ومن ثم يرجع المشتري علي            
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 يأخذ الوارث من التركة شيئا قبـل اسـتنزال هـذا        التركة بالتعويض، ولا  
  ).٥٢٤السنهوري ص(التعويض منها 

"       الأصل المقرر في التشريع الفرنسي فـي
شأن الوارث الذي يقبل التركة بغير تحفظ أنه لا يستطيع بمقتضي متابعته            

ه لـو   أن يطلب استحقاق العين التي تصرف فيها مورث       -لشخصية المورث 
كانت هذه العين مملوكة له بسبب خاص أما إذا قبل الوارث التركة بشرط             
الجرد كانت شخصية مستقلة عن شخصية المورث ولا يـصح أن يواجـه             
بالتزام المورث عدم التعرض للمشتري إذ ادعى الاستحقاق العينـي فـي            

وقد أخذ المشرع المـصري فـي       -الأعيان التي تصرف فيها مورثه للغير     
التركات بما يتقارب في هذا الخصوص مـع مـا يقـرره القـانون              انتقال  

الفرنسي بشأن الوارث إذا قبل التركة بشرط الجرد لأنه يعتبـر شخـصية             
الوارث مستقلة عن شخصية المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته           
لا بذمة ورثته، فلا يمكن أن يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلـي ذمـة               

رد كونه وارثا، إلا إذا أصبح الوارث مسئولا شخـصيا عـن            الوارث لمج 
وعلي ذلك فمتى تبين مـن      -التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة     

وقائع الدعوى أن المورث كان قد تصرف في أطيان للغير بمقتضي عقـد             
بدل لم يسحل ثم تصرف في ذات الأطيان بالبيع لأحد أولاده بعقـد بيـع               

ذات الأطيان بالبيع لأحد أولاده بعقد بيع مسجل فأقام         مسجل ثم تصرف في     
هذا الأخير بعد وفاة البائع دعوى علي المتبادل معه يطلب تثبيت ملكيتـه             
إلي هذا القدر فقضي برفض دعواه إتباعا لما هو مقـرر فـي التـشريع               
الفرنسي في شأن الوارث الذي يقبل التركة بغير تحفظ فإن الحكم يكون قد             

، وبأنه  )٢٦/١٢/١٩٥٧ق جلسة   ٢٣ لسنة   ٢٩١طعن رقم   " (نخالف القانو 
 من القانون المدني التزام ٤٣٩من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة       "
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البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيـه            
وهو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر ويتنقل من 
البائع إلي ورثته، وليس لهم منازعة المشتري فيما كسبه إلا إذا تـوافرت             
" لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شرط التقادم المكسب الطويل المـدة       

طلب ورثة البائع   "، وبأنه   )١٢/١٢/١٩٨٥ق جلسة   ٥٢ لسنة   ٥٤٨الطعن  (
لتعـرض  تثبيت ملكيتهم للعين المبيعة اعتباره إخـلالا بـالتزامهم بعـدم ا           

ويمتنع عليهم قانونا منازعتها فيما كسبت من حقـوق بمقتـضي           -للطاعنة
إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقـام         . عقدي البيع ولو لم يسجلا    

قضاءه علي أن ملكية الأعيان المبيعة لم تنتقل إلي مورث الطاعنة لأنه لم             
الطعن " (تطبيقهيسجل عقدي شرائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في           

 ١٧ق س ٣١ سنة   ٢٢٠، الطعن   ١٧/١١/١٩٩٨ق جلسة   ٦٢ لسنة   ١٢٧١
 ١ ع ١٤ق س ٢٨ لـسنة    ٢٨، الطعـن    ١٣/١/١٩٦٦ جلسة   ١٢٣ ص ١ع
   .)٢٨/٣/١٩٦٣ جلسة ٣٩٨ص

كذلك لا ينتقل الالتزام بالضمان إلي الخلف الخاص للبائع أو دائنة فإذا            
ي للعين نفسها من    بادر الموصي له إلي تسجيل الوصية قبل تسجيل المشتر        

الموصي فإن المشتري لا يستطيع الاحتجاج علي الموصي له بالتزام البائع           
الموصي بالضمان لأن هذا الالتزام لم يتنقل إلي الموصي له إنما ظل دينا             
في التركة ويكون للمشتري الرجوع بالتعويض واستيفائه من التركة قبـل           

لالتزام بالضمان إلـي دائـن      استيفاء الموصي له للوصية، كما لا يتعدي ا       
البائع فإذا سجل الدائن تنبيه نزع ملكية عقار مدينه قبل أن سجل المشتري             
العقار نفسه من البائع نفسه عقد شرائه فلا يستطيع المشتري أني يحتج عي          

  ).٣٣٢السنهوري بند (الدائن بضمان البائع 
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"        لبـائع  إذ كان من المقـرر قانونـا أن ا
في العقار المبيع،    -وخلفه عاما أو خاصا    -يضمن عدم التعرض للمشتري   

وكان المشتري الذي لم يسجل عقد البيع الصادر له لا يعتبـر خاصـا ولا              
يعدو أن يكون دائنا شخصيا لهذا البائع ومن ثم لا يستطيع أن يواجه البائع              

وى غيـر   لبائعه بضمان التعرض إلا استعمالا لحق مدينه بطريـق الـدع          
إذا باع  "، وبأنه   )٣/٤/١٩٨٠ق جلسة   ٤٩ لسنة   ٦٠٠الطعن رقم   " (المباشرة

الراهن العقار المرهون بعقد لم يسجل واتفق المشتري مع الدائن المـرتهن            
علي أن يتنازل عن رهنه بالنسبة إلي العقار المبيـع وعـن الـسير فـي                

ن أنه حرر   إجراءات نزع الملكية التي كانت قد اتخذت عليه، وقرر المرته         
ذلك العقار من الرهن وتعهد بشطبه، فإن هذا الاتفاق، وإن لم يسجل هـو              
الآخر، ملزم للمرتهن فلا يجوز له أن ينقصه، فإذا هو سار في إجـراءات              
نزع ملكية العقار حتى رسا مزاده عليه فلا يصح له أن يتمسك بملكيته إياه              

ملكيـة وقـضي    في مواجهة ذلك المشتري، وإذا هو رفع عليه دعـوى ال          
إذ المرتهن شأنه شـأن البـائع   . برفضها، فهذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون  

سواء بسواء، فكما أن البائع الذي يتعهد بنقل الملكية لغيـره لا يـصح أن               
يطلبها لنفيه اعتمادا علي عدم تسجيل عقد البيع كذلك المرتهن الذي يتعهد            

ن السير في إجـراءات نـزع       بالتنازل عن رهنه وشطبه والتنازل نهائيا ع      
" الملكية لا يصح له أن يتمسك برهنه ولا أن يسير في تلـك الإجـراءات              

  ).١١/٤/١٩٤٦ق جلسة ١٥ لسنة ٥٦طعن رقم (


            فضمان البائع لتعرضه الشخصي مما يتعلق بالنظام العام ومن ثـم لا
وسوف نوضح ذلك بالتفصيل عند التعليـق       . جوز الاتفاق علي إعفائه منه    ي

  .  مدني٤٤٦علي المادة 
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●         يجوز للبائع تملـك المبيـع بالتقـادم 
المكسب الطويل إذا ما وضع يده علي المبيع بعـد انتقـال ملكيتـه إلـي                

ه في ذلك شأن الغيـر،  المشتري خمسة عشر عاما متصلة إذ يكون من شأن 
ذلك أنه وإن كان يمتنع عليه التعرض مهما طال الزمن إلا أنه متى وقـع               
التعرض فعلا وسكت المشتري إلي أن تملك البائع بالتقادم المكسب يقـوم            

  .قرينة قانونية قاطعة علي توافر السبب المشروع للتملك
"   دم الطويل  الأساس التشريعي لتملك بالتقا

هو قيام قرينة قانونية قاطعة علي توافر سبب مشروع لتملك لدى واضـع             
فالقول بأن تمسك البائع باكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه المـدة            . اليد

الطويلة بعد بيعه وانتقال ملكيته إلي المشتري يعتبر تعرضا من جانبـه لا             
وإذن فإذا كان . للقانونيتفق وواجب المفروض عليه قانونا هو قول مخالف 

الحكم قد أقام قضاءه علي مجرد أن ضمان البائع استحقاق المبيع مانع لـه              
من اكتساب ملكيته بوضع اليد بعد بيعه مهما طالت مدته، ولم يبحث فـي              
هل وضع يد البائع في هذه الحالة استوفي الشروط القانونية التـي تجعلـه              

نه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون       سببا مشروعا للتملك أو لم يستوفها، فإ      
، وبأنـه  )٨/١٢/١٩٤٩ق جلـسة  ١٧ لسنة ١٧٥طعن رقم " (وتعين نقضه 

الأساس التشريعي للتملك بمضي المدة الطويلة هو قيـام قرينـة قانونيـة             "
قاطعة علي توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد، وهذا لا يصح معه      

عى التملـك بوضـع اليـد       القول بأن واجب الضمان، المفروض علي مد      
بموجب إقرار صادر منه نزل فيه لمنازعة في الملكية عن قدر من الأطيان 
يدخل في الأطيان المتنازع عليها، مانع له أبدا من كسب ملكية هذه الأطيان 
بوضع اليد المدة الطويلة متى كان وضع اليد المذكور قد استوفي شرائطه            



 

  

   ٢٨  

مـن  "، وبأنـه    )١٠/١/١٩٥٢سة  ق جل ٢٠ لسنة   ٦٢طعن رقم   " (القانونية
 من القانون المدني القـديم      ٣٠٠،  ٢٦٦أحكام عقد البيع المقررة بالمادتين      

 من القانون المدني الجديد إلزام البائع بضمان عدم منازعتـه           ٤٣٩والمادة  
المشتري في المبيع فيمتنع عليه أبدا التعرض للمشتري ويتنقل هذا الالتزام           

ع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كـسبه مـن          من البائع إلي ورثته فيمتن    
حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لديهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد      

وإذن فمتى كانت الطاعنة    . علي العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية      
قد أقامت الدعوى بطلب إثبات صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهـا مـن              

 عليهم مع إلزامهم بتسليم الأطيان المبيعة، وكـان دفـاع           مورث المطعون 
المطعون عليهم بسقوط حق الطاعنة لقعودها عن رفع دعواها أكثـر مـن             
خمس عشرة سنة بعد تاريخ صدور العقد هو من قبيل المنازعة الممتنعـة             
عليهم قانونا بمقتضي إلزام القانون مورثهم بالضمان السالف الـذكر فـإن            

فيه إذا أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استنادا إلي هذا          الحكم المطعون   
ق جلـسة   ٢١ لـسنة    ٦٤طعـن رقـم     " (الدفاع يكون قد خالف القـانون     

أن البـائع يلتـزم     -في قضاء هذه المحكمـة    -المقرر"، وبأنه   )٤/٣/١٩٥٤
بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهـو            

د البيع ولو لم يكن مشهرا إلا إذا توافرت لديه بعد           التزام مؤبد يتولد من عق    
البيع شروط وضع اليد علي العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكيـة،            
وتقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية لاكتساب الملكية بمضي المدة الطويلة          
مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه علي أسباب سائغة مـن             

ق ٥٦ لـسنة    ٣٠٨طعن رقم   " (أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها      شأنها  
 من ٤٣٩من أحكام البيع المقررة بنص المادة "، وبأنه )١٥/٦/١٩٨٩جلسة 



  

  

 ٢٩  

التزام البائع بضمان  -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة      -القانون المدني 
م عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهـو التـزا         

أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع علي البائع أبـدا التعـرض          
للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، ويتنقـل هـذا             
الالتزام من البائع إلي ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه            

 شروط وضع   إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع     -من حقوق بموجب عقد البيع    
وبالتالي يمتنع عليهم   -اليد علي العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية       

دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد مـن قبيـل              
المنازعات التي تمتنع عليهم قانونا بمقتضي التزامهم الأبدي بالضمان، كما          

التقادم المكسب طالما لـم يـتم       يمتنع عليهم لسبب ذاته دفع تلك الدعوى ب       
التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الـدفع يكـون فـي      
حقيقته عندئذ دفعا بالتقادم المسقط، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز            
له أن يدعيها لنفسه، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده علي العقار              

ه لا يصلح لأن يكون سببا للادعـاء فـي مواجهـة            المبيع مهما طالت مدت   
 لسنة  ٨٣٧طعن رقم   " (المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب العيني بشقيه      

التزام البائع بضمان عـدم التعـرض       "، وبأنه   )٢١/٤/١٩٩٢ق جلسة   ٥٥
للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو عدم منازعته فيه هو التزام أبدي يتولد من             

م يشهر فيمتنع علي البائع أبدا التعرض للمشتري لأن مـن           عقد البيع ولو ل   
وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ويتنقل هذا التزام من البائع إلـي             
ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجـب            
   عقد البيع إلا أنه ليس في القانون ما يمنع البائع وورثته مـن بعـده مـن                

 العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة إذا ما تـوافرت لـديهم   كسب ملكية 
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ق جلـسة   ٥٩ لـسنة    ٣٦٨٥طعـن رقـم     " (الشروط القانونية لهذا التملك   
من المقرر أن التزام البائع بضمان عدم العـرض    "، بوأنه   )٢٣/١٠/١٩٩٤

لمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد             
بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع علي البائع أن يتعرض للمـشتري            البيع  

 لسنة  ٣٢١٩طعن رقم   " (لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض       
ليس لورثة البائع دفع دعوى المشتري      "، وبأنه   )١٦/١/١٩٩٦ق جلسة   ٦٤

 بتثبيت ملكيته وتسليم المبيع، بالتقادم استنادا إلي عدم تسجيل عقد البيـع أو          
الحكم الصادر بصحته مدة تزيد علي خمس عشرة سنة ذلك أن البائع يلتزم             

. قانونا بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه          
وهذا الالتزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلي              

 حقوق بموجـب    ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من        
العقد إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم من تاريخ البيع شروط وضـع              

 لسنة  ٢٨طعن رقم   " (اليد علي العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية       
عقد البيع سواء كان مـسجلا      "، كما قضت بأن     )٢٨/٣/١٩٦٣ق جلسة   ٢٨

فاع بالمبيع وحيازته   أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانت         
حيازة هادئة، أما عدم تسجيل المشتري عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط            
حقه في الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخـصية التـي              
تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده والتي تنتقل من البائع إلي ورثته فيمتنـع      

 من حقوق بموجب عقد البيـع وإلا        عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه     
إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد علـي              

ق جلـسة  ٣٦ لـسنة  ١٠طعن رقـم  " (العين المدة الطويلة المكسبة للملكية  
 من القانون   ٤٣٩من أحكام البيع المقررة في المادة       "، وبأنه   )١٦/٤/١٩٧٠
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المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة المدني، التزام البائع بأن يمكن 
هادئة سواء كان عقد البيع مسجلا أم غير مسجل بحيث لا يترتب علي عدم      
تسجيل المشتري عقد شرائه سقوط حقه في الضمان، لأن التزام البائع بـه             
هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن عقد بيع بمجرد انعقاده، ويتعين            

 هذا الالتزام تنفيذا عينيا بأن يدفع ادعـاء الغيـر بجميـع             علي البائع تنفيذ  
الوسائل القانونية التي يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشتري فإذا لم ينجح            
البائع في ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريـق التعـويض             

ق جلسة ٣٩ لسنة ٤٧٦طعن رقم " (ويتنقل هذا الالتزام من البائع إلي ورثته
٢٩/٤/١٩٧٥( .   

●     يلتزم البائع أيضا بجانب ضمان تعرضـه
الشخصي بدفع تعرض الغير للمشتري وهو التزام بتحقيق غايـة ولـيس            
التزاما ببذل عناية ولذلك فإنه متى اخفق البائع في دفع التعرض واسـتحق             

ري عمـا   المبيع كليا أو جزئيا للمتعرض التزم البائع بأن يعـوض المـشت           
ويـشترط فـي    ) ٣٧٤مـرقص ص  -٨٣منصور بنـد    (أصابه من ضرر    

التعرض الذي يقع من الغير حتى يضمنه البائع أن تتوافر فيه ثلاثة شروط             
أولها أن يكون التعرض قانونيا، وثانيها أن يقع التعرض بالفعل، وثالثها أن            

 . يكون سبب التعرض سابقا علي البيع
•  

      قلنا فيما سبق أن البائع ضامن لتعرضه
الشخصي سواء أكان هذا التعرض ماديا أم قانونيا، وأما إذا كان التعرض            
صادرا من الغير، فلا يضمنه البائع إلا إذا كان قانونيـا أي إلا إذا اسـتند                

أن يكون الغيـر    المتعرض في تعرضه إلي سبب قانوني، لا يهم بعد ذلك           
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ولقد كان التقنين المدني القديم يشترط      . محقا في تعرضه أم غير محق فيه      
في الحق الذي يدعيه الغير علي المبيع أن يكون عينيا، فلم يكن البائع إذن              

. ضامن لتعرض الغير إذا كان الحق الذي يدعيه هذا الأخير حقا شخـصيا            
وأصبح . رقة التي لا مبرر لها    ولقد عدل التقنين المدني الجديد عن هذه التف       

البائع ضامن لتعرض الغير سواء استند المتعرض إلي حق عيني أن استند            
 ومـا   ٢٤٨محمد علي عمران وأحمد عبـد العـال ص        (إلي حق شخصي    

ومثل الحق العيني الذي يدعيه الغير علي المبيع حق الملكية علـي            ) بعدها
فيتقدم الغير إلي المشتري    المبيع كله أو علي جزء منه شائع أو غير شائع،           

باعتباره المالك الحقيقي للمبيع كله أو بعضه ويطالب برد ما يدعيه، ويرفع            
عليه دعوى استحقاق كلي أو جزئ وقد يكون الحق العيني حق رهن يدعيه      
الغير علي المبيع، أو حق اختصاص، أو حق امتياز، وقد يكون حق انتفاع             

 التقنين المدني المصري بين حـق       ولم يميز . أو حق حكر، أو حق ارتفاق     
الارتفاق وبين غيره من الحقوق العينية الأخرى التي تقدم ذكرها، كما فعل            
التقنين المدني الفرنسي بل إن التقنين المدني المصري جعل حق الارتفاق            

 ٤٢٩كسائر الحقوق العينية، وشملها جميعا بالعبارة التي وردت في المادة           
ومثل الحـق الشخـصي     ". حق علي المبيع  ... لهفعل أجنبي يكون    : "مدني

الذي يدعيه الغير حق المستأجر، فإذا كان الغير يدعي أنه اسـتأجر مـن              
البائع العين المبيعة بإيجار له تاريخ ثابت سابق علي المبيع، واحتج بحقـه             

 مدني، كان هذا الادعاء     ٦٠٤علي المشتري طبقا للفقرة الأولي من المادة        
ويلتحـق  . رضا مبينا علي سبب قانوني يضمنه البـائع       من جانب الغير تع   

بذلك أن يدعى الغير، وهو مستأجر لعين المبيعة، أن دفع الأجـرة مقـدما              
للبائع، ويحتج بمخالصة صادرة من البائع، مسجلة إذا كانت الأجرة المعجلة 
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عن مدة تزيد علي ثلاث سنوات، أو غير مسجلة إذا كانت المدة لا تزيـد               
ون تمسك المستأجر بهذه المخالصة تعرضا مبينا علي سبب         علي ذلك، فيك  

  ).٥٣٢السنهوري ص(قانوني يضمنه البائع 
"     متى كان الحكـم قـد انتهـي إلـي أن

المعترض للمشتري وهو من الغير لم يكن علي حق في تعرضه وأن البائع             
زامه بضمان التعرض قد باع ما يملك فإن مؤدي ذلك أن ينفك عن البائع الت     

 من القـانون المـدني، ولا       ٤٤١القانوني عملا بالفقرة الأخيرة من المادة       
يعيب الحكم وصفه ذلك التعرض بأنه مادي ذلك أن وجه الرأي في الحكم             
لا يتغير سواء أسبغ الحكم علي التعرض المذكور صفة التعرض المادة أو            

ا بضمان التعرض في الحالين     القانوني لأن البائع في النهاية لا يكون ملزم       
علي أساس انفكاك الضمان من البائع إن كان تعرضا قانونيا وعدم ترتيب            

ق جلـسة   ٢٨ لـسنة    ٨٧الطعـن   " (هذا الضمان إن كان التعرض ماديـا      
حق ضمان التعرض قيامه من وقت منازعة الغيـر         "، وبأنه   )٢/٥/١٩٦٣

ود حق للغيـر    للمشتري منازعة فعلية مجرد خشية التعرض أو العلم بوج        
علي المبيع، لا يخول حق الرجوع علي البائع إلزام الطاعن بالتـضمينات            

ببطلان سند ملكيتـه     -لم يكن المشتري طرفا فيه    -علي مجرد صدور حكم   
دون تحقيق ما تمسك به من عدم حصول معارضـة مـن المحكـوم لـه                

ق جلـسة   ٦٠ لـسنة    ٣٠٥٠الطعـن   " (للمشتري في حيازته للمبيع قصور    
التعرض القانوني الصادر من الغير قد يتحقق فـي         "، وبأنه   )٢١/١/١٩٩٢

صورة رفع دعوى وعندئذ يتعين علي المشتري إخطار البائع فـي وقـت             
 من القانون المدني، أما إذا رفع التعـرض مـن           ٤٤٠ملائم عملا بالمادة    

الغير دون رفع دعوى وأقام المشتري دعواه مباشرة علي البائع بالـضمان          
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 ١١٤٥ ص ٢٩ق س ٤٥ لسنة   ٢١١الطعن  " ( محلا للإخطار  فلا يكون هناك  
، )٢٨/٦/٢٠٠٠ق جلـسة    ٦٨ لـسنة    ٢٩٠٥، الطعن   ٢٧/٤/١٩٧٨جلسة  
مجرد التعكير المادي الحاصل من الغير للمشتري في العين المبيعة          "وبأنه  

لا يدخل بحال في ضمان البائع حتى ولو كان منصوصا عليه في العقـد،              
ه هو التعرض أو الاستحقاق المستند إلـي        لأن ما يضمنه البائع بصفته هذ     

، )١٨/١١/١٩٣٧ق جلـسة    ٧ لسنة   ٣٠طعن رقم   " (سبب أو نزاع قانوني   
البائع يضمن المبيع من كل تعرض للمشتري يستند إلـي          "كما قضت بأنه    

حق أو وجه قانوني، ويشمل ذلك وجود دين شخصي علي مورث البـائع             
طعن " (اص علي المبيع  وحصول الدائن علي حكم بدينه ثم علي حق اختص        

 من ٤٣٩إذ تقضي المادة "، وبأنه )٢٤/١/١٩٤٦ق جلسة ١٥ لسنة ١٠رقم 
القانون المدني بأن يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع 
كله أو بعضه إذا كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكـون لـه            

وعلـي مـا    -ي فقد أفادت  وقت البيع حق علي المبيع يحتج به علي المشتر        
أنه يشترط لقيام ضـمان البـائع أن يكـون          -جرى به قضاء هذه المحكمة    

ق جلـسة   ٣٧ لـسنة    ٣٤١طعن رقم   " (مصدر الحق العيني هو فعل البائع     
١٦/٥/١٩٧٢ .(  

  لكي يكون للمشتري الرجوع علي البـائع
عني أنه يلزم أن يقوم الغير   بم. بالضمان يلزم أن يقع تعرض فعلا للمشتري      

بمباشرة حق يكون ساريا في مواجهة المشتري، بحيث يعد هذا اعتداء علي        
حقه، ويكفي في هذا الصدد أن يدعي الغير ادعاء قانونيا في أية صورة من 

توفيق حسن  (الصور، سواء تحقق ها في صورة دعوى أم في صورة دفع            
 طريق دعوى يرفعها    وليس ضروريا أن يقع التعرض عن     ) ٢٩٦فرج ص 
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الغير أو دفع يتمسك به ويتحقق ذلك متى كان الادعاء القانوني الذي يدعيه             
ويتعرض المشتري، في هذا الفرض، لفقدان حقـه        . الغير لا يحتمل الجدل   

في الضمان إذا ما استطاع البائع إثبات أن الغير لم يكن علي حقـه فيمـا                
حتى لم إذا لم يستطع إثبات ذلك       يدعيه خلافا لما اعتقده المشتري، وللبائع       

أن يتخلص من نتائج الضمان إذا هو رد لمشتري المبلغ الذي دفعه للبـائع              
عبد ) ( مدني ٤٤٢المادة  (أو قيمة ما أداة مع الفوائد القانونية والمصروفات         

  ).١٧٥وقارب توفيق فرج فقرة -٦٤الرزاق السنهوري ص
"     ينشأ إلا مـن وقـت      إن حق الضمان لا

منازعة الغير للمشتري في حيازته للمبيع وانتفاعه به، منازعة مبينة علي           
أما مجرد اكتشاف وجود رهن علي العـين        . دعوى حق عيني علي المبيع    

المبيعة، دون حصول معارضة من صاحب الرهن للمشتري ومع احتمـال           
 رفع دعوى   حصول تلك المعارضة في المستقبل، فلا يبيح قانونا للمشتري        

" الضمان، لجواز عدم حصول التعرض فيما بعد من صاحب حق الـرهن           
لا يوجـد فيمـا ورد   "، وبأنه  )٣/٣/١٩٣٢ق جلسة   ١ لسنة   ٤٣طعن رقم   (

بالقانون من نصوص في صدد حق الضمان المقرر لمشتري علي البائع ما            
. يحدد وقت نشوء هذا الحق أهو وقت عقد البيع أم وقت التعرض الفعلـي             

 من القانون المدني قد نصتا فقط علي إلزام البائع          ٣٠٠،  ٢٦٦المادتين  فإن  
 ٣٠٤بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، والمادة 

توجب علي البائع إذا حصل تعرض للمشتري أن يرد إليـه الـثمن مـع               
أما النصوص الأخرى فلا تتضمن سوى الأحكام التي تراعى         . التضمينات

وإذن ففقه القانون هو الذي يرجع إلـه        . ي تعيين الثمن وتقدير التضمينات    ف
في تحديد هذا الوقت وإذ كانت الحقوق لا تكون موجودة إلا مـن الوقـت               
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الذي فيه يمكن قانونا المطالبة بها فإن حق الضمان لا ينشأ إلا من وقـت               
رد خشية  ولهذا تواضع الفقه علي أن مج     . منازعة الغير للمشتري في المبيع    

المشتري تعرض الغير أو علمه بوجود حق للغير علي المبيع لا يخوله حق 
الرجوع علي البائع بالضمان مادام لم يحصل له تعرض فعلي، وبالتالي لا            

طعن رقـم   " (تبدأ مدة التقادم في دعوى الضمان إلا من وقت هذا التعرض          
  ).٥/١٢/١٩٤٠ق لسنة ١٠ لسنة ٤٥

    كما يجب لتحقق ضمان
البائع، بالإضافة إلي وقوع التعرض بالفعل واستناد المتعرض إلـي حـق            
يدعيه، أن يكون هذا الحق قد نشأ قبل البيع فإن كان تاليا له وجب أن يكون 
البائع هو الذي رتبه، مثال ذلك أن يتصرف البائع مرة ثانية فـي المبيـع               

اني إلي تسجيل عقده قبل المشتري الأول، فـإن حـق           ويبادر المشتري الث  
المشتري الثاني وإن كان قد نشأ بعد البيع الأول إلا أن البائع هو الذي رتبه     
ومن ثم يتحقق الضمان، وقد يتصرف البائع في عقاره الموجود في حيازة            
مغتصب وبعد التصرف يكمل المغتصب مدة وضع اليد المكسب للملكيـة           

يكون حق المغتصب قد ثبت له بعد البيع فلا يضمنه البائع           ففي هذه الحالة    
أما إن كان التقادم قد اكتمل قبل البيع، فإن حق المغتصب يكون قد ثبت قبل 

  ).٥٠٨أنور طلبه ص(البيع فيتحقق ضمان الاستحقاق 
"     لـسنة  ١٦يقضي قانون الجمارك رقـم 

درة السيارة في حالة بيعها بـدون إذن         والقرارات المنفذة له بمصا    ١٩٦٣
استيراد فضلا عن تحملها بدين الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز عمـلا            

 من القانون المدني، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه ترتـب            ١١٣٩بالمادة  
علي المخالفة المشار إليها ضبط السيارة بناء علي طلب مصلحة الجمارك           
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المطعون عليه من الانتفاع بها فـإن هـذا          (مما نجم عنه حرمان المشتري    
ذلك -)الطاعن(الضبط يعتبر تعرضا مبينا علي سبب قانوني يضمنه البائع          

أنه يكفي لنشوئه أن يحرم المشتري فعلا من المبيع لأي سبب سابق علـي              
البيع لم يكن له يد فيه وليس في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجـوده علـي                

 المبيع من المشتري بـل يقـصد بـه أي           صدور حكم قضائي بنزع ملكية    
تعرض له من شأنه أن يؤدي إلي نزع الشئ المبيع، حتى ولو كان البـائع               

ق ٤٥ س   ٢١١طعـن   " (حسن النية لا يعلم بسبب الاستحقاق وقت البيـع        
، وبأنـه   )١٩/١/١٩٧٨ق نقـض    ٤٤ س   ٥٨، طعن   ٢٧/٤/١٩٧٨نقض  

 القانوني الـذي     من القانون المدني فرقت بين ضمان التعرض       ٣٠٠المادة  "
يواجه المشتري بناء علي حق عيني علي المبيع وقـت البيـع وضـمان              
التعرض الذي يقع بناء علي حق عيني لاحق للبيع، فاشترطت في الحالـة             
الأخيرة فقط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العيني هو فعل البائع      

للشك فـي أنـه لا      أما في الحالة الأولي فإطلاق نص المادة لا يدع مجالا           
يشترط في وجوب ضمان البائع للتعرض بناء علي حق عيني وقت البيـع             
أن يكون من فعل البائع بل يصح أن يكون مصدر هذا الحق العينـي هـو                

متى كان من الجائز قانونا أن يواجه المشتري وقت البيع بهذا           . غير البائع 
صـحيح، أو   الحق كأن يكون مثلا سند المتعرض في تعرضه تملكا بسبب           

تملكا بمضي المدة الطويلة، توافرت شروط أيهما وقت البيع، أو رهنا سابقا      
 ٧٩علي البيع مرتبا من غير البائع في الحالة التي وردت بشأنها المـادة               

فإذا كان الثابت أن العقود التي تلقي بها بعض         . مكررة من القانون المدني   
   متعرض له ولكـن سـندهم     المتعرضين حقوقهم لاحقة للبيع الصادر إلي ال      

في الملك يرجع إلي ما قبل البيع له فإنه يكون من المتعين علي المحكمـة               
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ألا تقف عند تاريخ عقود المتعرضين بل يكون عليهـا أن تـستبين هـل               
. لأسلاف هؤلاء المتعرضين حق يجوز أن يواجه به المشتري وقت البيـع           

ا بعض العين بناء    ولا يحول دون هذا أن يكون سلف المتعرضين قد تملكو         
علي إجراءات نزع الملكية وفاء للأموال الأميرية وجهت إلي غير البـائع            
ومورثه وتملكوا بعضا آخر بحكم مرسي مزاد كان نتيجة ترتيب رهن من            
غري مالك، إذ القاطع في الأمر أن يكون للغير وقت البيع حق عيني علي              

ي يقـرر أن ضـمان      المبيع يصح أن يواجه به المشتري وإذن فالحكم الذ        
البائع لا يقوم إلا إذا كان المتعرض يستند إلي حق عيني صدر إليـه مـن                
البائع قبل البيع وأنه لا يصح أن يقيـد بالتـصرفات التـي يتمـسك بهـا            
المتعرضون لأنها لاحقة تاريخا لعقد البيع الصادر إلي المتعرض له ولأن           

هذا الحكم  - ورثة والده  نزه ملكية بعض المبيع لم يكن موجها إلي البائع ولا         
، وبأنـه   )٣١/٣/١٩٤٩ق نقض   ١٧ س   ١٩٧طعن  " (يكون مخالفا للقانون  

إذا كان الثابت في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيـه أن بنـك              "
مصر اتخذ إجراءات التنفيذ علي قطعة أرض مقام عليها منـزل مملـوك             

 وذلـك وفـاء   للمطعون عليه الأول اشتراه من المطعون عليه الثاني وآخر  
لدين مستحق للبنك علي مدينه المالك الأصلي لهذه الأرض، وقام المطعون           
عليه الأول بدفع الدين لبنك توقيا لبيع يرجع بما دفعه للبنك علي مـورث              
الطاعنين لا بوصفه مدينا شخصيا للبنك، وإنما بوصـفه بائعـا للبـائعين             

ر بالنسبة لهذا البـائع     للمطعون عليه الأول وأن دفع الأخير دين البنك يعتب        
-استحقاقا للمبيع فيجب عليه الضمان ويلتزم بأن يدفع للمطعون عليه الأول       

ما دفعه للبنك لا يغير من هذا النظر أن مورث الطاعنين التـزم             -المشتري
بأن يدفع دين البنك أو أثمان العقارات المبيعـة لأن          .. في الإقرار المؤرخ  
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تزامه بضمان الاستحقاق وتعديلا لأحكامه     ذلك من جانبه ليس إلا إقرارا بال      
 من القانون المدني، إذ يجـوز       ٤٤٤،  ٤٤٣المنصوص عليها في المادتين     

 من هذا القانون أن يتفقا علـي تعـديل هـذه            ٤٤٥للمتعاقدين طبقا للمادة    
عقـد  "، وبأنه   )١٦/١١/١٩٧٦ق جلسة   ٤٢ لسنة   ٢٠١طعن رقم   " (الأحكام

جلا يلزم البائع بأن يمكن المشتري من       البيع سواء أكان مسجلا أو غير مس      
فإذا لم يقم البائع بتنفيذ هذا التعهد أو        . الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة    

لم يتمكن من القيام به واستحقت العين المبيعة أو نزعت ملكيتهـا بـسبب              
ترتب حق عيني عليها وقت البيع أو لنشوء هذا الحق بفضل البائع بعد تاريخ              

نه يجب عليه رد الثمن مع التضمينات طبقا لما تقضي بـه المادتـان              العقد فإ 
 من القانون المدني ولا يسقط حق الـضمان عـن البـائع إلا إذا         ٣٠٤،  ٣٠٠

اشترط عدم الضمان وكان المشتري عالما وقت الشراء بسبب الاسـتحقاق أو            
أما عدم تسجيل المشتري عقد شرائه فـلا        . اعتراف أنه اشتري ساقط الخيار    

وإذن فالحكم الذي يرفض دعوى الـضمان       . ترتب عليه سقوط حق الضمان    ي
تأسيسا علي أن نزع ملكية العين من المشتري لم يكن إلا نتيجة إهمالـه فـي                

ملكيـة العـين     تسجيل عقد شرائه مما مكن دائن البائع الشخصي من نـزع          
 ق٥ لـسنة    ٦٢طعن رقـم    " (المبيعة، يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه      

فيما بين المتعاقدين وبالنسبة    -ملكية المنقول تنتقل  "، وبأنه   )١٣/٢/١٩٣٦جلسة  
بمجرد التعاقد إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات، ممـا مفـاده أن              -للغير

تصرف البائع في الشئ لمشتر ثان يكون صادرا من غير مالك لأن ملكيته قد              
ير للمشتري الثاني مدعيا ملكية     انتقلت منه إلي المشتري الأول، إذا تعرض الخ       

المبيع وانتزعه منه، حق للمشتري الثاني الرجـوع علـي بائعـه بـضمان              
يكفي "، وبأنه   )١٨/١١/١٩٨٢ ق جلسة ٤٦ لسنة   ٥٥٤طعن رقم   " الاستحقاق
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للرجوع بضمان الاستحقاق أن يحرم المشتري فعلا من المبيع لأي سـبب            
ي مقدوره دفعـه ولا يتوقـف       سابق علي البيع لم يكن له يد فيه، أو ليس ف          

طعـن  " (وجوده علي صدور  حكم قضائي بنزع ملكية المبيع من المشتري 
لا يوجد فيما "، كما قضت بأن )١٨/١١/١٩٨٢ق جلسة ٤٦ لسنة ٥٥٤رقم 

ورد بالقانون من نصوص في صدد حق الضمان المقرر للمشتري علـي            
 وقت التعـرض  البائع ما يحدد وقت نشوء هذا الحق أهو وقت عقد البيع أم    

 من القانون المدني قد نصتا علي إلـزام         ٣٠٠،  ٢٢٦الفعلي، فإن المادتين    
البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالبيع وحيازته حيازة هادئة، والمادة           

 توجب علي البائع إذا حصل تعرض للمشتري أن يرد إليه الثمن مع             ٣٠٤
لأحكام التي تراعي   أما النصوص الأخرى فلا تتضمن سوى ا      . التضمينات

في تعيين الثمن وتقدير التضمينات وإذن ففقه القانون هو الذي يرجع إليـه             
في تحديد هذا الوقت وإذ كانت الحقوق لا تكون موجودة إلا مـن الوقـت               
الذي فيه يمكن قانونا المطالبة بها فإن حق الضمان لا ينشأ إلا من وقـت               

ضع الفقه علي أن مجرد خشية      منازعة الغير للمشتري في المبيع ولهذا توا      
المشتري تعرض الغير أو علمه بوجود حق الغير علي المبيع لا يخوله حق 
الرجوع علي البائع بالضمان مادام لم يحصل له تعرض فعلي وبالتـالي لا          

مجموعـة  " (تبدأ مدة التقادم في دعوى الضمان إلا من وقت هذا التعرض          
، )١٥/١٢/١٩٤٠ جلـسة    ٣٥٦ ص ٧١ عام بنـد     ٢٥القواعد القانونية قي    

حق الضمان لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير للمشتري في حيازته            "وبأنه  
أمـا  . للمبيع وانتفاعه به، منازعة مبينة علي دعوى حق عيني علي المبيع          

مجرد اكتشاف وجود حق رهن علي العين المبيعة دون حصول معارضـة    
معارضـة فـي    من صاحب الرهن للمشتري ومع احتمال حصول تلـك ال         
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المستقبل، فلا يبيح قانونا للمشتري رفع دعوى الـضمان، لجـواز عـدم             
مجموعـة القواعـد    " (حصول التعرض فيما بعد من صاحب حق الـرهن        

       . )٣/٣/١٩٣٢ جلسة ٣٥٦ ص٧٢ عام بند ٢٥القانونية في 

●   الدائن في 
ونظـرا لأن   . تزام بضمان التعرض الصادر من الغير فهو المـشتري        الال

فإن حق المشتري في الضمان ينتقـل       . الحقوق تنتقل بالميراث إلي الورثة    
. ويستفيد كذلك إلي الخلف الخاص لـه، كالمـشتري الثـاني          . إلي وارثه 

كـل  . ويستفيد منه كذلك دائن المشتري عندما ينفذ بحقه علي العين المبيعة          
بقا لما سبق ذكره في ضمان التعرض الصادر مـن البـائع نفـسه              ذلك ط 

أما المدين في الالتزام بضمان التعـرض       )  وما بعدها  ٦٥٥السنهوري ص (
ولا ينتقل الضمان إلي الخلف العام في مالـه         . الصادر من الغير هو البائع    

لأن واجب الضمان ينتقل إلي التركة بعد وفاة البـائع ولا يلتـزم             . الخاص
.  إلا بقدر ما استفادوا من التركة، ولا يلتزمون في أموالهم الخاصة           الورثة

فإذا باع شخص عينا مملوكة للغير ثم مات، فإن المالك الحقيقـي لـه أن               
يسترد العين من المشتري ويرجع المشتري بالتعويض علي التركة لا علي           

 كذلك  ولا ينتقل هذا الالتزام إلي الخلف الخاص للبائع، ولا يتعدي         . الوارث
إلي دائن البائع، كل ذلك طبقا لما سبق ذكره بصدد المدين فـي الالتـزام               

  ).٢٧٧عبد الناصر العطار ص(بضمان التعرض الصادر من البائع نفسه 
"      ليس للمشتري في حالة استحقاق المبيع

 لوقف  فإذا كانت الأطيان ملكا   . للغير إلا حق الرجوع علي البائع بالضمان      
وباعها الناظر علي أساس أنه تبادل فيها مع الوقف ثم باعها المشتري إلي             
    آخر ثم طالب الناظر الجديد المشتري الثاني بتثبيت ملكيـة الوقـف لهـا،     
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فلا يحق لهذا المشتري إذا ما حكم بإلزامه برد أطيان الوقـف، أن يطلـب          
 بطريق البـدل    تسليمه أطيان الناظر السابق الخاصة التي وضع يده عليها        

" لأنه لم يكن متبادلا مع الوقف وإنما هو مشتري من شخص آخر بعيد عنه             
 ). ٣/٥/١٩٤٥ق جلسة ١٤ لسنة ١٠٣طعن رقم (

●
             لا ينتقل التزام البائع بضمان تعرض الغير إلي خلفه العام أو خلفه 
 أو دائنة علي التفصيل الذي اشرنا إليه في شأن ضمانه لتعرضـه             الخاص

الشخصي، فإذا استحق المبيع لم يكن للمشتري سوى الرجوع علي التركة           
دون الوارث أي لم يكن له الرجوع علي الوارث إلا فيما آل إليه من أموال               

 ٩١٤يراجع في القاعدة التعليق علي المادة       (التركة دون أمواله الشخصية     
وإذا انتقلت الملكية إلي المشتري الأول لسبقه إلي التسجيل لم يكن للمشتري         
سوى الرجوع علي البائع بالـضمان دون المـشتري الأول لأن الالتـزام             
بالضمان لم ينتقل إليه من البائع، وإذا سجل دائن البائع حـق الـرهن أو               

للمشتري الاختصاص قبل تسجيل البيع واتخذ إجراءات نزع الملكية لم يكن     
الاحتجاج عليه بالتزام لا يتعدي إلي الدائن، ولكن التزام البائع بالـضمان            
يتعداه إلي كفيله فإذا اتضح بعد البيع أن العين المبيعة مملوكة لكفيل البائع             
لم يستطيع هذا الكفيل المالك استردادها من المشتري لأنه وقد ضمن البائع            

ولكن الحق في المطالبـة     . التعرضفقد ضمن التزاماته ومنا التزام ضمان       
بالالتزام بضمان التعرض ينتقل من المشتري إلي خلفه العام كما ينتقل إلي            
خلفه الخاص فيكون البائع ملزما بالضمان قبل المشتري ممن اشتري منـه            
فإذا استحق المبيع كان للمشتري الثاني أن يرجع بدعوى الضمان أما علي            

ئ من البيع الصادر إليه منه، أو أن يرجـع          المشتري الأول بالضمان الناش   
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بالدعوى غير المباشرة علي البائع الأصلي بدعوى الضمان الناشئة عـن           
البيع الصادر منه إلي المشتري الأول وفي هذه الحالة يتحمل مزاحمة دائني 
المشتري الأول كما يستطيع أن يرجع علي البائع الأصلي بدعوى مباشرة           

ي الأول قبل البائع وقد انتقلت إليه بموجب البيـع          هي الدعوى التي للمشتر   
الصادر إليه من المشتري الأول ويتميز اختيار هذا الطريق الثالـث بأنـه             

كمـا يخولـه    . يعفي المشتري الثاني من مزاحمة دائني المـشتري الأول        
الرجوع بدعوى الضمان ولو كان عقد شرائه قد اشترط فيه عدم ضـمان             

كما يستطيع دائن المشتري أن يرفع باسمه علي        ) ولالمشتري الأ (البائع له   
السنهوري بنـد   (البائع دعوى الضمان وفقا لأحكام الدعوى غير المباشرة         

  ).٣٠٧البدراوي بند - وما بعدها١٧٩غانم ص-٣٤٤
" إذ كان الثابت في الدعوى حسبما حصله

 التنفيذ علي قطعـة أرض  الحكم المطعون فيه أن بنك مصر اتخذ إجراءات  
مقام عليها منزل مملوك للمطعون عليه الأول اشتراه من المطعون عليـه            
الثاني وآخر وذلك وفاء لدين مستحق للبنك علي مدية المالك الأصلي لهذه            
الأرض، وقام المطعون عليه الأول بدفع الدين للبنك توقيا لبيع منزله ثـم             

ين وهو البائع للبائعين لـه بهـذا        رفع دعواه الحالية يطالب مورث الطاعن     
المبلغ، فإن مفاد ذلك أن المطعون عليه الأول يرجع بما دفعه للبنك علـي              
مورث الطاعنين لا بوصفه مدينا شخصيا للبنك، وإنمـا بوصـفه بائعـا             
للبائعين للمطعون عليه الأول، وإن دفع الأخير دين البنك يعتبر بالنسبة لهذا 

جب عليه الضمان ويلتزم بأن يدفع للمطعون عليـه    البائع استحقاقا للمبيع في   
لا يغير من هذا النظر أن مورث الطاعنين   . ما دفعه للبنك  -المشتري-الأول

بأن يدفع دين البنك أو أثمان العقارات المبيعة        ... التزم في الإقرار المؤرخ   



 

  

   ٤٤  

لأن ذلك من جانبه ليس إلا إقرارا بالتزامـه بـضمان الاسـتحقاق وتعـديلا               
 من القـانون المـدني إذ       ٤٤٤و  ٤٤٣المنصوص عليها في المادتين     لأحكامه  

 من هذا القانون أن يتفقا علـي تعـديل هـذه       ٤٤٥يجوز للمتعاقدين طبقا للمادة     
  ).١٦/١١/١٩٧٦ جلسة ١٥٨٣ ص٢٧مجموعة أحكام النقض لسنة " (الأحكام
●   :    ع إذا توالت البيوع بأن با

إذا ما تعـرض لـه      ،  المشتري المبيع إلى مشتر ثان فإن للمشتري الأخير       
كما يجوز  ،  أجنبي تعرضاً موجباً للضمان أن يرجع على البائع المباشر له         

وهو في  ) ٤٤٨عزمي البكري ص  (له أن يرجع مباشرة على البائع لبائعه        
 إنما يـستند إلـى      –هذا الرجوع المباشر الذي يرجع به باسمه الشخصي         

انتقال دعوى الضمان التي كانت لبائعه المباشر قبل من باع له إليه هو مع              
ويترتب على ذلك أنه لا يجـوز للمـشتري         ،  المبيع بحسبانها من ملحقاته   

الأول بعد أن باع العين أن يرجع بدعوى الضمان على البائع له فلم تعـد               
ور محمد شـكري سـر    (هذه الدعوى في متناوله بعد أن انتقلت إلى خلفه          

 ) ١٢٠ عبد الودود يحيى ص– ٣٣٣ص

●   يترتب على قيام
ضمان التعرض الصادر من الغير التزام البائع بتنفيذ التزامه بـدفع هـذا             
التعرض تنفيذاً عينياً  بأن يجعل الغير الذي تعرض للمشتري مدعياً بحـق             

فإذا عجز عن .  وينزل على ادعائه بهذا الحقعلى المبيع يكف عن تعرضه  
التنفيذ العيني، بأن فاز بالضمان عن طريق التعويض، فيعوض المـشتري           
مما أصابه من الضرر باستحقاق المبيع في يده طبقاً للقواعد التي قررهـا             

وليس البائع ملتزماً بالتزامين، التزام     . القانون، وهذا هو ضمان الاستحقاق    
آخر بضمان الاستحقاق، بل هو التزام واحد وهو ضمان بضمان التعرض و



  

  

 ٤٥  

الأستاذ منـصور   (التعرض، فإما أن ينفذه عيناً أو ينقذه بطريق التعويض          
 .)١ هامش رقم ١٥٨مصطفى منصور ص 

  
 على ماجرى به قضاء     – تراخى المشترى فى تسجيل عقد شرائه        -١

ن ولو كان هذا التراخى قد ترتب       النقض لا يسقط عن البائع إلتزامه بالضما      
  . عليه نزع ملكية العين المبيعة من تحت يد المشترى

– 

 إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى الإنتفاع بـالمبيع أو           -٢
ى والمادة   من القانون المدنى الملغ    ٢٦٦/٣٠٠ وفقاً للمادتين    –منازعته فيه   

 إلتزام ابدى يتولد من عقد البيع ولو لـم يـشهر            – من القانون القائم     ٤٣٩
فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لان من وجب عليه الضمان يحـرم            

  . عليه التعرض
وينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثلـه منازعـه             

لا إذا توافرت لديهم أو لـدى       المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب البيع إ       
مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة            
المكسبة للمكلية ومن ثم فإن دفع وارث البائع بعدم تسجيل عقد المـشترى             
وبسقوط حقوق الأخيرة المتولدة عن عقد البيع بالتقادم وطلب الوارث تثبيت 

 إنما هو من قبيل المنازعة الممتنعه عليه قانونياً         ملكيته لبعض العقار المبيع   
  . بمقتضى إلتزام مورثه بالضمان

 

 إن ضمان البائع المترتب على بيع المتجـر يلـزم البـائع بعـدم         -٣
التعرض للمشترى فى إنتفاعه بالمتجر وبالإنتفاع من كل عمل يكون مـن            



 

  

   ٤٦  

نتقاص من هذا الإنتفاع مما يتفرع عنه أن الإلتزام بعدم المنافـسة            شأنه الإ 
فى شىء صوره ومنها حظر التعامل مع العملاء لا يكـون بـاطلاً الا إذا               
تضمن تحريم الاتجار كلية على البائع لأنه يكون فى هذه الحالـة مخالفـاً              

  . لمبدأ حرية التجارة وحريه العمل وهما من النظام العام
ان الشرط محدد من حيث الموضوع ومن حيـث الزمـان أو        أما إذا ك  

المكان وكان التحديد معقولاً وهو ما يدخل فى السلطة التقديريـة لمحكمـة       
  . الموضوع فإنه يكون صحيحاً

 

 مـن القـانون     ٣٠٠و٢٦٦ من أحكام البيع المقررة فى المـادتين         -٤
 من القانون القائم إلتزام البائع بـضمان عـدم          ٤٣٩ديم والمادة   المدنى الق 

التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالبيع أو منازعته فيه وهذا الإلتزام أبـدى            
يتولد عن العقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشرى             

 مـن   لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض وينتقل هذا الإلتزام          
البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق             
بموجب عقد البيع الا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تـاريخ البيـع               
شروط وشع اليد على العين المبيعة المدة المكسبة للملكية ولما كان الـدفع             

فع دعـواه بـصحة     من الورثة بسقوط حق المشترى بالتقادم لقعوده عن ر        
ونفاذ عقد البيع هو من قبيل المنازعة الممتنعة قانوناً على ورثه البائع فإن             

  . الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع يكون مخالفاً للقانون
 

 يمكـن    عقد البيع سواء كان مسجلا أو غير مسجلا يلزم البائع بأن           -٥
المشترى من الإنتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئه اما عدم تسجيل المشترى           
عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حقه فى الضمان لان إلتزام البائع به هـو             



  

  

 ٤٧  

من الإلتزامات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده والتى تنتقل            
زعه المشترى فيمـا كـسبه مـن    من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منا    

حقوق بموجب  عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم ولدى مورثهم بعد تاريخ البيع       
  . شروط وضع اليد على العين المدة الطويلة المكسبة للملكية

 

عـدم   من القانون المدنى أن يضمن البـائع    ٤٣٩ إذ تقضى المادة     -٦
التعرض للمشترى فى عدم الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض            
من فعله أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج بـه                

 أنه يـشترط    – وعلى ماجرى به قضاء النقض       –على المشترى فقد أفادت     
  . القيام ضمان البائع ان يكون مصدر الحق العينى هو فعل البائع

 

 إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى إلتزام مؤبـد بتولـد    - ٨
عقد البيع ولولم يشهر بإنتقاله من البائع إلى ورثته مؤداه عدم جواز دفعهم             

  . دعوى صحة التعاقد بالتقادم المسقط
 

 ضمان التعرض قيامه من وقت منازعة الغيـر للمـشترى            حق - ٩
منازعة فعلية مجرد خشية التعرض أو العلم بوجود حق بغير على المبيـع             
لايخول حق الرجوع على البائع إلزام الأخير بالتـضنينات علـى مجـرد             

 ببطلان سند ملكية البائع دون      – لم يكن المشترى طرفا فيه       –صدور حكم   
 عدم حصول معرضة من المحكوم له للمشترى فى         تحقيق ما تمسك به من    
  . حيازة للمبيع قصور

 الا  – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة          –ان حق الضمان لا ينشأ      
 مجـرد   من وقت منازعة الغير للمشترى فى حيازته للمبيع وإنتفاعه به امـا           



 

  

   ٤٨  

خشية المشترى تعرض الغير أو علمه بوجود حق للغير على المبيع فـلا             
 حق الرجوع على البائع بالضمان مادام لم يحصل له تعرض فعلى            يخولـه

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قـضاءه بـإلزام الطـاعن               
 لم يكن المشترى طفا فيه بـبطلان        –بالتضمينات على مجرد صدور حكم      

سند ملكية البائع للعقار ورتب على ذلك حق المطعون ضده فى الرجـوع             
مان الإستحقاق وحجب بذلك نفسه عن تحقيق ما تمسك به          على الطاعن بض  

الطاعن من عدم حصول معارضة من المحكوم له للمطعون ضـده فـى             
حيازته للمبيع وإنتفاعه به فان يكون قد خالف القانون وجرده ذلـك إلـى              

  . القصور فى التسبيب
 

ن عدم التعرض للمشترى إلتزام أبدى يتولـد         إلتزام البائع بضما   - ١٠
عن عقد البيع ولو لم يشهر أثره يمتنع عليه وعلى ورثته دفع دعوى صحة              
العقد والتسليم بالتقادم المقسط كما يمتنع عليهم دفعها بالتقادم المكسب مـالم      
يتم التنفيذ العينى لإلتزامهم بنقل الملكية والتسليم وتوافر شـروط التقـادم            

  . للعين المبيعة من بعده علة ذلكالمكسب 
 – من القـانون المـدنى   ٤٣٩ان من أحكام البيع المقرره بنص المادة  

 إلتزام البائع بضمان عدم التعرض      –وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة       
للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو إلتزام أبدى يتولد عـن             

 البائع أبدا التعرض للمشترى لأن مـن        عقد البيع ولولم يشهر فيمتنع على     
وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض وينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى            
ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيها كسبه من حقوق بموجب عقد            

 إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيـع              –البيع  



  

  

 ٤٩  

 وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد        –لمكسبة للملكية   المدة الطويلة ا  
والتسليم بالتقادم المقصط لان ذلك بعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم            
قانوناً بمقتضى إلتزامهم الابدى بالضمان كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفـع            

لتـزامهم بنقـل    تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينـى لإ          
الملكية والتسليم لأن هذا الدفاع يكون فى حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المقـسط             
ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ومن ثـم فـإن                
إستمرا البائع فى وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن          

رى بتملك المبيع بالتقادم المكـسب ولا       يكون سببا للإدعاء فى مواجهة المشت     
  . يعتد فى حساب التقادم إلا بمداته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه

 

 إلتزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع - ١١
قد البيع ولولم يشهر لا يمنع      بالمبيع أو منازعته فيه إلتزام أبدى يتولد من ع        

ذلك من إكتسابهم ملكية العين المبيعة إذا تواقرت لديهم بعد البيع شـروط             
  . التقادم المكسب

إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفـاع بـالمبيع أو            
عدم منازعته فيه هو إلتزام أبدى يتولد من عقد البيع ولولم يشهر فيمتنـع              

داع التعرض للمشترى لان من وجب عليه الضمان إمتنع عليه على البائع اب
التعرض ويتنقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة 
المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع الا انه ليس في القانون ما           

 ـ              د يمنع البائع وورثته من بعده من  كسب ملكية العين المبيعة بوضـع الي
  . المدة الطويلة إذا ما توافرت لديهم الشروط القانونية لهذا التملك

 



 

  

   ٥٠  

 الأحكام الخاصة بضمان التعرض في عقد البيع، سريانها علي          - ١٢
بمـا لا   . كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الإنتفاع ومنها عقـد القـسمة            

منازعة المتقاسم مع غيـره مـن       . حكام الخاصة بكل عقد   يتعارض من الأ  
تعـرض  . المتقاسمين في الإنتفاع بالجزء الذى آل إليه بموجب عقد القسمة         

  .ممتنع عليه قانوناً
أحكام الضمان التعرض الواردة في التقنين المدني ضمن النـصوص          
المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هو تسري علي كل عقد ناقـل              

لملكية أو الحيازة أو الإنتفاع وأن قسمة المال الشائع تخضع لذات أحكـام             ل
ضمان التعرض المقررة لعقود البيع وبالقدر الذي لا يتعـارض مـع مـا              
للقسمة من أثر كاف فيمتنع علي كل متقاسـم أبـداً التعـرض لأي مـن                
المتقاسمين معه في الإنتفاع بالجزء الذي آل بموجـب عقـد القـسمة أو              

  . ه فيهمنازعت
 

  . ماهيته.  العيب الخفي- ١٣
 أنه يعتبر العيب خفياً متي كـان        – في قضاء هذه المحكمة      –المقرر  

المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكـن               
س علي القيام به بأن كان يتطلب       إكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف النا     

  . خبرة خاصة وفحصاً معيناً
 

إلتزام مؤبد يتولد   .  إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري      - ١٤
  . مؤداه. عن عقد البيع ولو لم يشهر

فـي   أن إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمـشتري          –من المقرر   
الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو إلتزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد             
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انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع علي البائع أن يتعرض للمشتري لأن من وجب             
  . عليه الضمان إمتنع عليه التعرض

 

لحكـم المطعـون فيـه       علي ما يبين من ا     – وحيث إن الوقائع     - ١٥
لسنة .....  تتحصل علي ان الطاعنين أقامتا الدعوى رقم       -وسائر الأوراق 

 مدني المنصورة الإبتدائية علي المطعون ضـدهم بطلـب الحكـم            ١٩٨٠
 المتضمن بيع مورثتهم    ٣/١٢/١٩٤٦بصحة ونفاذ العقد الإبتدائي المؤرخ      

 ـ     ١٦ إليهما مساحة    -......... - اء العقـار   ط مشاعا في كامل أرض وبن
دفع المطعون ضدهم الأربعة الأول بالجهالـة     . المبين بالصحيفة مع التسليم   

علي التوقيع المنسوب لمورثتهم في عقد البيع سند الدعوى، وبعد أن قضت            
المحكمة برد وبطلان هذا العقد حكمت في الموضوع بحصته ونفاذه فيمـا            

رفض الدعوى  وب..... يخص المطعون ضده الخامس ميراثا عن المرحومة      
 ٣٧ لسنة ٩بالنسبة لمن عده وذلك بحكم إستأنفته الطاعنتان بالإستئناف رقم 

المنصورة، وبعد أن ندبت المحكمة مـصلحة الطـب الـشرعي           . قضائية
لتحقيق وقائع الطعن بالجهالة وأودعت تقريرها حكمت بـرفض الطعـن           

لبيـع  علي عقد ا  .... بالجهالة وبصحة التوقيع المنسوب صدوره للمرحومة     
دفع المطعون ضدهم الأربعة    . سند الدعوى وبإعادة الإستئناف إلي المرافعة     

.  سنة علي تحرير العقد    ١٥الأول بسقوط الدعوى بالتقادم لمرور أكثر من        
 في موضوع الإستئناف    ٢١/٣/١٩٩١قبلت المحكمة الدفع وقضت بتاريخ      

 الحكم  برفضه لسقوط حق الطاعنتين في رفع دعواهما بمضى المدة وتأييد         
المستأنف طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقـدمت النيابـة          
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن علي            
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هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها إلتزمت النيابـة             
  . رأيها

خطـأ فـي    وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه ال         
تطبيق القانون ذلك أنه قضي بسقوط حقهما في رفع دعوى صحة ونفـاذ             

 سنة علي التعاقد من أن المطعـون        ١٥عقد البيع بالتقادم لمرور أكثر من       
 بضمان عدم التعرض لهمـا      – بإعتبارهم ورثة للبائعة     –ضدهم ملتزمون   

  . هفي الإنتفاع بالبيع أو منازعتهم لهما فيه مما يعيبه ويستوجب نقض
 وعلي ما جري بـه      –وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه من المقرر          

 ٤٣٩ أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة          –قضاء هذه المحكمة    
من القانون المدني إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع           

مجرد إنعقاده  بالمبيع أو منازعته فيه وهو إلتزام مؤبد يتولد من عقد البيع ب           
ولو لم يشهر فيمتنع علي البائع أن يتعرض للمشتري لأن من وجب عليـه              

 –الضمان إمتنع عليه التعرض ومن ثم يمتنع علـي المطعـون ضـدهم              
 دفع –بإعتبارهم ورثة للبائعة وخلفاء لها في الإلتزام بضمان عدم التعرض 

إلي مضي أكثر من دعوى الطاعنتين بصحة ونفاذ عقد البيع بالتقادم إستناداً 
خمسة عشر سنة علي عدم تسجيل العقد أو الحكم بصحته ونفاذه لأن ذلـك          
من قبيل المنازعات التي يمتنع علي البائع إبداؤها كأثر من آثار إلتزامـه             
بالضمان إلا إذا توافرت لديه بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد علي العين             

ذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا       المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية وإ     
النظر وقضي بسقوط حق الطاعنين في رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع            
سند الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين نقـضه بهـذا              

  . السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
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وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم وكان الثابـت مـن             
 أنهـا   ١٥/١/١٩٩١رة المقدمة من المستأنف عليه عدا الأخير بجلسة         المذك

قد تضمن تمسكهم بالصورية النسبية لعقد البيع محل النـزاع وبإكتـسابهم            
  . ملكية القدر المبيع بالتقادم الطويل

وحيث إنه عن الدفع بالصورية النسبية فإن البين من الأوراق أن العقد            
 ٣/١٢/١٩٤٦في الإستئناف بتـاريخ     محل النزاع قد صدر من مورثة طر      

متضمنا بيعها كامل العقار بحق الثلث إلي كل من المستأنفتين والمـستأنف            
عليه الأخير الذي بادر إلي تسجيل نصيبه دون الباقيتين وكان فـي تأكيـد              

 ١٧/١٢/١٩٤٧البائعه لهم هذا التصرف لدي إصدارها إلي الأخير بتاريخ          
قار المباع له ولشقيقتيه المستأنفتين ما يقطـع        توكيلا بإدارة أملاكها عدا الع    

وفي إقرار المستأنف علـيهم بملكيـة المـستأنف         . بتخليها من حيازتها له   
الأخير لنصيبه المباع بذلك العقد وسدادهم الأموال الأميرية عـن العقـار            
المبيع باسمه فإن ادعائهم بصورية ذلك العقد رغم أن الدفع بالصورية غير            

ما يقطع بعدم جدية هذا الإدعاء وأنه قصد بـه إطالـة أمـد              قابل للتجزئة   
  . التقاضي جدير بالإلتفات عنه

وحيث إنه عن الدفع الأخير المتعلق بإدعاء إكتسابهم ملكية القدر المبيع     
 -بالتقادم فإنه مردود ذلك أن من المقرر أنه يشترط في التقـادم المكـسب             

قانون المدني أن تتوافر لدي      من ال  ٩٦٩،  ٩٦٨وفقاً لما تقضي به المادتان      
الحائز الحيازة بعنصريها حتي تكون حيازة قانونية صحيحة ومن ثم فـإن            
وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتملك ولا يصلح أساساً للتقـادم إلا إذا              
كان مقرونا بنيه التملك وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غـامض، وكـان             

يه الأول ومورث باقي المستأنف عليه      الثابت من الأوراق أن المستأنف عل     



 

  

   ٥٤  

عدا الأخير هما شقيقان لوالده المستأنفين والمستأنف عليه الأخير، وكـان           
الأوراق وأبحاث خبير الدعوى قد خلت مما يقطع بأن حيازة هؤلاء لحـق             
الثلثين شائعا في العقار محل البيع قامت علي مناهضة حق المستأنفتين في            

محلا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح ممـا لا         العقار علي نحو لا يترك      
تكون معه حيازتهم لذلك الحق صالحة لأن تكون أساسـا لتملـك حـصة              

وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظـر فإنـه         . المستأنفتين الشائعة بالتقادم  
  . يتعين الغاؤه والقضاء بصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى

 

 تمسك الطاعن بعدم علمه بالعيب في العين المبيعة إلا بصدور           - ١٦
قرار اللجنة الهندسية لمجلس المدينة بتصدع العقار لعيب يرجع إلي سـوء            

. صنعة البناء تعمد البائع إخفاءه عن مما يحق له حبس باقي الثمن عليـه             
أقـام  التفات الحكم المطعون عليه علي بحثه علي قالة أنه          . دفاع جوهري 

دعواه بعد مرور سنة من تاريخ تسلمه المبيع حال أنه لا تلازم حتي بـين               
تسليم المبيع للمشتري وسقوط الحق في ضمان العيب خطأ وقـصور لمـا             
كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضـوع بأوجـه             
اً دفاعه واستند إلي دلالة إصدار الإدارة الهندسية بمجلـس المدينـة قـرار         

هندسياً يتضمن تصدع الدور الأرضي من العقار الكائن به المحل المبيـع            
 وقرن علمه بالعيب الذي تكشف في العقار بـصدورها   ٩/١/١٩٩٣بتاريخ  

هذا القرار في التاريخ المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول             
 علي  هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من بحث وتمحيص وتحقيق للوقوف         

أثره في الدعوى وواجه بما لا يصلح رداً عليه بقاله أنه أقام دعـواه بعـد                
مرور سنة من تاريخ تسلمه المبيع حال أنه لا تلازم حتمي بين تسليم المبيع 
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للمشتري وسقوط الحق في ضمان العيب وحجب نفسه بذلك عن التثبت من            
شأن قيام حقه   توافر مقتضيات أعمال الضمان وأثر ذلك في دفاع الطاعن ب         

في حبس الباقي من الثمن بسبب تخلف الصفات المتفق عليها في المبيع كما 
  .تضمنها عقد البيع فإنه يكون معيباً

 

 دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليـه     - ١٧
كائه علي الـشيوع فـي      المبلغ الذي دفعه للمطعون ضدها الثانية أحد شر       

الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التي أقامتها ضده مدعية فيهـا ملكيتهـا             
تمسك الأخير بحقه كمالـك علـي       . لجزء من القدر المباع له من الطاعن      

الشيوع في بيع قدراً مفرزاً من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضـده الأول            
دفـاع  . ركـه مورثـة   يقل عن نصيبه الشرعي الذي آل إليه في كامـل ت          

  . إغفاف الحكم بحثه قصور. جوهري
 

 التزام البـائع    - مدنى   ٤٣٩ مادة   -ضمان التعرض فى المبيع      -١٨
وورثته من بعده بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفـاع بـالمبيع او             

د البيع بمجرد انعقاده ولـو لـم        منازعته فيه هو التزام مؤيد يتولد عن عق       
يشهر وينتقل من البائع الى ورثته وليس لهم منازعة المشترى الا اذا ثبت             

  . وضع يدهم بعد تاريخ البيع المدة الطويلة المكسبة للملكية
 

بالجمعيـة المطعـون    لما كان الثابت من الاوراق ان العضوية         -١٩
وفقا للغرض الذى انشئت من اجله      ) جمعية تعاونية للبناء والاسكان   (ضدها  

وتمشيا مع نطاقها الداخلى الذى تم شهره تقتصر العـضوية فيهـا علـى              
اعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة القاهرة بما         



 

  

   ٥٦  

م لا يناوئهم ولا يشاركهم فيه      مفادة ان نشاطها قاصرا عليهم وفقا لهذا النظا       
احد سواهم التزاما بالغرض الذى انشئت مـن اجلـه رعايـة لمـستواهم              
الاجتماعى حالا ومالا بما مقتضاه وقوع قرار مجلـس ادارتهـا بقبـول             
عضوية الطاعنين وهما ليسا من تلك الفئات دون العرض على جمعيتهـا            

 ـ     اء والاتحـاد التعـاونى   العمومية لاخذ راى الهيئة العامة لتعاونيـات البن
للاسكان فى شان ذلك باطلا بما تستتبع بطلان قراره بتخصيص الوحدتين           
السكنيتين مثار النزاع لهما بحسبانه سلبا لاختصاص الجمعية العمومية التى    
اناط بها القانون الاختصاص بذلك بحسبانها السلطة الاعلـى فيهـا ولهـا             

المنقولة دونه حسبما سلف بيانه     وحدها حق التصرف فى اموالها العقارية و      
وهو الامر الذى من اجله اصدرت الهيئتين سالفتى الذكر قرارا بالغاء قرار          
مجلس ادارة الجمعية بقبول الطاعنين اعضاءا بها وبالغاء التخصيص الذى          
تقرر لهما عن شقتى النزاع ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه       

 من القـانون المـدنى      ٤٣٩خالفته نص المادة    بالخطا فى تطبيق القانون لم    
واردا على غير محل بحسبانه ان العقد الباطل لا وجود لـه ولكـل مـن                

 من القانون المذكور سـواء      ١٤١المتعاقدين ان يتمسك بذلك عملا بالمادة       
بطريق الدعوى او عن طريق الدفع فى دعوى مقامة بشانه ويضحى النعى            

  . لسبب على غير اساسعلى الحكم المطعون فيه لهذا ا
 

 من القانون   ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٢٠
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليـا    : "..المدني بأنه 

 ٤٢٨ع فيما أورده بالمواد مـن       وحدد التزامات البائ  " آخر في مقابل ثمن نقدي    
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلـى   ٤٥٥إلى  

 تسليم  - ٤٣٥ ،٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المواد     -المشترى كما أوجب عليه     
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المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلـك ملحقـات              
عماله وذلـك بوضـعه تحـت تـصرف         المبيع وما أعد بصفة دائمة لاست     

المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يـستول             
 ٤٥٥ على ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد من -ثم رتب ، عليه استيلاء ماديا

 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفـاع            -
له أو من فعل أجنبي على      بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فع        

واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى     ، النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد    
وللمـشترى  " متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن         ٤٥٨وأورد المادة   

وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت      ، ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع      
وأشـارت المـذكرة    " عرف يقضي بغيـره   أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو        

أن البيع غيـر    " الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص       
وهو ما يدل   " المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات       

 ينقل إلى المشترى جميع     - ولو لم يكن مشهرا      -جميعه على أن عقد البيع      
ته من تاريخ إبرام البيـع ومنهـا اسـتحقاق          الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفع   

الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا            
كما ينقل إليـه الـدعاوى      ، بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك        

المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منهـا             
 باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يـستحقه           واستيداء ريعها منه  

المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند لـه فـي          
وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع مـا لـم     ، وضع يده عليه  

  .يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 
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إذ كان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه رفض طلـب            -٢١
 ٢٤/١١/١٩٤٢مورثهم بتثبيت ملكيته للمساحة محل عقد البيـع المـؤرخ           

وإهداره للأدلة التي تؤكد تملكه لهذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة     
للملكية، وكانت محكمة النقض قد فصلت في المـسألة القانونيـة بحكمهـا            

ق والذي سـبق أن  ... لسنة...  في الطعن رقم٩/٢/١٩٩٩در بتاريخ   الصا
أقامه المطعون ضدهم على الحكم الصادر من محكمة اسـتئناف أسـيوط            

 في الدعوى المطروحـة تأسيـسا       ٢٤/٣/١٩٩٢بتاريخ  " مأمورية سوهاج "
 من القانون المدني التزام     ٤٣٩على أن من أحكام البيع المقررة في المادة         

ته بضمان عدم التعرض للمشتري فـي الانتفـاع بـالمبيع أو            البائع وورث 
منازعته فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعـد           
البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكـسبة للملكيـة             
 وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن          

ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع قانونا بمقتضى التـزامهم الأبـدي         
بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكـسب            
طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هـذا الـدفع              

يضمن الملكية لغيره لا    يكون في حقيقته عندئذ دفعا بالتقادم المسقط، ومن         
يجوز أن يدعيها لنفسه ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يـده علـى               
العقار مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سببا للإدعـاء فـي مواجهـة               
المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد في حـساب التقـادم إلا             

ن الثابت من تقرير الخبير أن عقد بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه، وأ
البيع لم ينفذ على الطبيعة وأن البائع يضع يده على المبيع من تاريخ البيع              
وبالتالي فلا يجوز له الادعاء بتملك المبيع بالتقادم المكسب لتعارضه مـع            
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 بضمان عدم التعرض، وكان الحكم المطعون       - وورثته من بعده     -التزامه  
ضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد        فيه قد التزم هذا الق    
  .التزم صحيح القانون

 
 

∗ ∗ ∗



 

  

   ٦٠  

 

 



 




 



 

  
  :لمدنى بالاقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون ا

 ٣٧٦ عراقى و٥٥٣و ٥٥١ و٥٥٠ سورى و٤٠٨ ليبى و٤٢٩مادة 
  . تونسى٦٣٥لبنانى و٤٢٩و. سودانى

  
 هاتان مادتان لا نظير لهما فى التقنين الحالى وان كانا لا يعدوان             -١

ب إخطار المشترى   أن يكونا تطبيقاً للقواعد العامة وهما يدوران حول وجو        
للبائع بدعوى الإستحقاق المرفوعة عليه من أجنبى فى وقت ملائم تمهيـدا            
للرجوع على البائع بضمان الإستحقاق وتنظيما لحق كل من الطرفين فهذا           
الإخطار واجب على المشترى حتى يتبصر البائع فى وسائل الدفاع عـن            

  . الحق الذى باعه فى الوقت المناسب
شترى بهذا الواجب لزم البائع أن يتدخل فـى دعـوى            فان قام الم   -٢

الإستحقاق مكان المشترى أو إلى جانبه وعندئذ يتهيأ للقاضى أن يفصل فى            
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حكم واحد فى دعوى الإستحقاق المرفوعة من أجنبى وفى دعوى ضـمان            
الإستحقاق التى يرفعها المشترى على البائع فى نفس الـدعوى وإذا اخـل             

تدخل فى الدعوى فللمشترى أن يدخله فيها ولكنه ليس         البائع بإلتزامه ولم ي   
فى حاجة إلى ذلك إكتفاء بالإخطار التى سبقت الاشارة إليه وذا هـو لـم               
يرتكب تدليسا أو خطأ جسيما فى الدعوى المرفوعة عليه من أجنبى وثبت            
إستحقاق هذا فإن الحكم الذى يصدر بالإستحقاق والبائع هو الـذى يكلـف             

 بالإستحقاق كان نتيجة لتدليس من المشترى أو لخطأ جسيم   بإثبات ان الحكم  
منه وغنى عن البيان أن الحكم بالإستحقاق لا يكون حجـة علـى البـائع               

  :لمصلحة المستحق مادام هذا لم يدخل البائع فى دعوى الإستحقاق 
وإذا لم يقم المشترى بواجب الإخطار فى الوقت الملائم ولـم يـدخل             

لقاء نفسه أو بطلب من المستحق فإنه يعرض نفسه         البائع فى الدعوى من ت    
إذا حكم بإستحقاق نهائياً أن يفقد حقه فى الرجوع بالضمان على البائع فإن             
هذا من حقه  أن يحتج على المشترى بأنه لم يدع للتـدخل فـى دعـوى                 
الإستحقاق ولو تدخل لإستطاع دفعها ويقبل منه هذا القـول حتـى يقـيم              

عكس فعندئذ  يستطيع الرجوع بالضمان على البائع        المشترى الدليل على ال   
 فقرة ثالثة فهى تقـرر أن       ٩٣ -١٣قارن تقنين الإلتزامات السويسرى م      (

البائع هو الذى يثبت أن الحكم بالإستحقاق كان نتيجة تدليس من المـشترى      
  ). أو خطأ جسيم منه حتى يتخلص من الضمان

– 

 
 مدنى أن الغير قد تعرض للمشترى فعلاً        ٤٤٠ يفرض نص المادة     -١

وكان تعرضه فى صورة دعوى إستحقاق يرفعها عليه كما  هـو الغالـب              
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ودعوى الإستحقاق هذه يجب ان تفهم بمعنى واسع فقـد تكـون دعـوى              
 إنتفاع أو حق    إستحقاق يدعى فيها الغير حقا على البيع كحق رهن أو حق          

إرتفاق  أو حق إيجار أو غير ذلك من الحقوق أو ينكر فيهـا حقـاً مـن                  
الحقوق للمبيع كحق إرتفاق فعندئذ يتحقق إلتزام البائع بـضمان تعـرض            
الغير ويبدأ بتنفيذا إلتزامه تنفيذا عينيا وذلك بان يدخل فى دعوى الإستحقاق 

ويدفع إدعاء وعند ذلك    إلى جانب المشترى أو ليحل محله فى هذه الدعوى          
يكون قد نفذ إلتزامه بضمان تعرض الغير تنفيذ عينيا فان لـم يتـدخل أو               
تدخل لولم يتجح فى  استصدار حكم برفض الدعوى وجـب عليـه تنفيـذ        
التزاتمه عن طريق التعويض على وجه معين ويميز لنص بين فرضـين            

ل فان لم يتدخل    فاما ان يتدخل البائع فى دعوى الإستحقاق واما ان لا يتدخ          
وجب التمييز أيضاً بين فرضين فاما ان يكون المشترى قد دعاه للتدخل فى             

  . الوقت الملائم واما اتلا يكون قد فعل
 

إذا رفع الغير على المشترى دعوى إستحقاق وجب علـى المـشترى            
 الـدعوى حتـى ينفـذ       إخطار البائع فى الوقت الملائم ودعوته لتدخل فى       

إلتزامه بالضمان تنفيذا عينيا بان يجعل الغير يكـف عـن ادعائـه أو ان               
يحصل على حكم قضائى برفض دعواه وليس للإخطار شكل خاص فيصح           
ان يكون شفوياً ولكن عبء الإثبات يقع على المشترى والواجـب علـى              

جب المشترى هو إخطار البائع بدعوى الإستحقاق المرفوعه ضده وليس ي          
عليه إدخاله فى الدعوى ولكن لا يوجد مايمنع من أن يدخل البائع المشترى             
ضامناً فى الدعوى ولا يكتفى بمجرد إخطاره بل أن هذا هو الأفضل قصداً             
فى الوقت والإجراءت وبه يكفى المشترى نفسه مؤونه دفع دعوى الغيـر            
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لبائع فيما يعد وقد لا يعرف عنها شيئا ثم هو يأمن بعد ذلك عاقبة أن يتهمه ا
أنه دلس فى الدفاع أو أنه إرتكب خطأ جسيماً فيـه وقـد رسـم قـانون                 

 . المرافعات إجراءت إدخال الضامن
فإذا لم يدخل المشترى ضامناً فى الدعوى واكتفى بإخطاره بهـا فـى             
الوقت الملائم وجب على البائع أن يتدخل طبقاً لقواعد وإجـراءت قـانون             

  . المرافعات
 

قد لا يتدخل البائع خصماً فى دعوى الإستحقاق الأصلية ولا يدخله أحد 
الخصوم ولا تدخله المحكمة فيها فيبقى خارجاً عن الخصومة فى دعـوى            
الإستحقاق الأصلية ويكون المشترى قد أخطره فى الوقت الملائم ودعـاة           

  : يفعل فهنا لا تخلو للحال من أحد أمور ثلاثة إلى التدخل فلم
 إما أن يتولى المشترى وحده دفع  دعوى المتعرض فيـنجح فـى              -أ

  . دفعها ويقضى برفض طلبات المتعرض
 وإما أن يقر المشترى للمتعرض بالحق الذى يدعيه أو يتـصالح            -ب

 معه على هذا الحق 
دعوى المتعـرض    وإما ألا يقر ولا يتصالح ولكنه يفشل فى دفع           –ج  

  . فيقضى للمتعرض بطلباته ويستحق المبيع إستحقاقاً كلياً أو جزئياً
فإذا نجح المشترى وحده فى دفع دعوى المتعرض وحصل على حكم           
نهائى برفض طلباته فقد إنتهى التعرض وإنتهى معه إلتزام البائع بضمانه           

د تجسم من ولا يبقى إلا أن يرجع المشترى على البائع بما عسى أن يكون ق
نفقات وإضرار فى دفع دعوى المتعرض ولم يحكم له بها على المتعرض            

  . نفسه
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وإذا أقر المشترى للمتعرض بما يدعيه أو تصالح معه عليه فأدى لـه             
مالاً ليكف عن تعرضه فيجوز للبائع أن يتخلص من إلتزامه بالضمان بأن            

نيـة وجميـع    يرد للمشترى المبلغ أو قيمـة مـا أداه مـن الفوائـد القانو             
  . المصروفات

 
فى هذه الحالة إذا نجح المشترى فى رد دعـوى المتعـرض إنتهـى              
التعرض وإنتهى معه إلتزام البائع بضمانه أما إذا أقـر المـشترى بحـق              

كم نهـائى   المتعرض أو تصالح معه أو قضى للمتعرض بطلباته بموجب ح         
واراد المشترى الرجوع على البائع بالتعويضات بموجب ضمان الإستحقاق         
وجبت مراعاة ان المشترى قد قصر فى عـدم إخطـار البـائع بـدعوى               
الإستحقاق فى الوقت الملائم ولو فعل فقد يجوز أن يكون البائع قادراً على             

 لدفع  التدخل وعلى رفع دعوى المتعرض من أجل ذلك لا يطلب من البائع           
رجوع المشترى عليه بالتعويضات ان يثبت ان تدخله فى الدعوى لو مكنه            
المشترى من ذلك فى الوقت الملائم كـان يـؤدى إلـى رفـض دعـوى                

  ).  مدنى٤٤٠م (الإستحقاق 
 

 مـن   ٤٤٠  نظم المشرع إلتزام البائع بدفع التعرض فـى المـادة          -٢
القانون المدنى فنص على واجب المشترى إخطار البائع بالدعوى المرفوعة 
عليه من الغير حتى يتدخل البائع  فيها ليتولى الرد على إدعاء الغير فـإن               

أمـا ان فـشل فحكـم للغيـر     . نجح فى ذلك كان هذا تنفيذاً عينياً لإلتزامه 
ه كان البـائع ملـزم      بإستحقاق  المبيع كله أو بعضه بثبوت تكليف له علي         
  . بتعويض المشترى عن ذلك وهذا هو ضمان الإستحقاق
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فضمان تعرض الغير يشتمل إذن على إلتزام بدفع الغير وإلتزام بتعويض           
  .المشترى إذا ما ثبت الحق الذى يدعيه الغير وهذا هو ضمان الإستحقاق

فإذا ما تعرض الغير تعرضاً قانونياً للمشترى بأن رفع عليه دعـوى            
حق على المبيع أو كان المشترى هو الذى رفع الدعوى على الغير فـدفع              ب

الغير دعواه بإدعاء حق على العين كان على المشترى أن يخطـر البـائع              
  . بإدعاء الغير

وتختلف حقوق المشترى بإختلاف ما إذا كان قد قام بواجب الإخطـار           
لى البائع أن   أو لم يقم به فإذا أخطر المشترى البائع بدعوى الغير وجب ع           
  . يتدخل فى الدعوى ليتولى الرد فيها على إدعاءات المتعرض

فإن تدخل البائع فقد يؤدى تدخله وتوليه الرد على دعوى المـدعى إلـى              
رفض هذه الدعوى فيكون بذلك قد نفذ إلتزامه بدفع تعرض الغير تنفيذاً عينيـاً      

  . لزم بالتعويضأما ان حكم المدعى بالإستحقاق فإن البائع يكون ضامنا وي
أما إذا لم يتدخل البائع فى الدعوى رغم إخطاره فتولى المشترى الدفاع            
وحده وإنتهى الأمر بالحكم بالإستحقاق للمدعى وجب الضمان على البائع الا           
إذا أثبت أن الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المـشترى أو              

يثبت أن المدعى لم يكن على      فلا يكفى أن    ) مدنى٤٤٠/٢م  (لخطأ جسيم منه    
حق فى دعواه وإنه كان فى إستطاعته أن يدفع دعوى المتعرض بما يـؤدى              

  . إلى رفضها فالفرض ان المشترى قد أخطره بالدعوى فلم يتدخل فيها
أما إذا كان المشترى عندما رأى أن البائع لم يتدخل فى الدعوى رغم             

ا قد إعترف للأجنبى بحقه أو  أنه قد أخطره بها ودعاه إلى أن يحل محله فيه
تصالح معه على هذا الحق دون أن ينظر فى ذلك صدور حكم قضائى فإنه              
يكفى لمنع رجوعه بالضمان على البائع أن يثبت أن هذا الأجنبى لم يكـن              

  ). مدنى٤٤١م(على حق فى دعواه 
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وفى حالة عدم إخطار البائع إذا صدر الحكم لمدعى الإسـتحقاق فـلا             
حق الرجوع بالضمان على البائع رغم أنه لم يخطره إلا أنه           زال للمشترى   

يترتب على أن المشترى لم يقم بواجب الإخطار أنه يكفـى البـائع لكـى               
يتخلص من الضمان ان يثبت أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى إلى رفضها             

  . فلا يلزم إثبات تدليس المشترى أو خطئه الجسيم
 

 

● : إذا رفع الغير على
المشتري دعوى استحقاق وجب على المشتري إخطار البائع فـي الوقـت            
الملائم ودعوته للتدخل حتى ينفذ التزامه بالضمان تنفيذاً عينيـاً ويقـصد            

ستحقاق المشار إليها في النص كل دعوى يرفعهـا المتعـرض           بدعوى الا 
يطالب فيها بالحق الذي يدعيه سواء كان حقاً عينياً أصلياً كان أو تبعياً أو              
كان حقاً شخصياً أو ينكر فيها حقاً للمبيع كحق ارتفاع، وعندئـذ يتحقـق              
موجب قيام التزام البائع بضمان التعرض والفرض الذي تعرض له المادة           

 الدعوى رفعت على المشتري لأنها إذا رفعت على البائع بعـد انتقـال              أن
الملكية إلى المشتري لم يكن الحكم الصادر فيها حجـة علـى المـشتري              

 . )٣٤٧السنهوري بند (

"         المقرر في فقـه قـانون المرافعـات أن
 ٤٨٢دة  المشرع يقصد بدعوى الاستحقاق التي يندرج في عموم نص المـا          

جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على       "مرافعات الذي قضى بأن     
الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب         " وجه السرعة   

فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقارات المحجوز عليه كلـه أو            
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جراءات التنفيذ وبعـد    بعضه أما الدعاوى التي ترفع من الغير بعد انتهاء إ         
رسو المزاد فتعتبر دعوى ملكية عادية تنظر بالطريق العادي ويعمل فـي            
شأنها بالقواعد الخاصة بالدعاوى العادية ويكون استئناف الحكم الصار فيها          

 ٦٢ لـسنة  ١٠٠ مرافعات قبل تعـديلها بالقـانون رقـم         ٤٠٥طبقاً للمادة   
" ره وليس بتكليف بالحضوربعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظ

وبأنـه  ) ٢٢/١/١٩٧٠ جلـسة    ٤٩ ص ٢١مجموعة أحكام النقض لـسنة      (
الدعوى المرفوعة من المشتري على البائع يطلب مبلغ مدعى بترتبه لدائن           "

مرتهن على العين المبيعة زائدة على ما قدر به ثمنها في عقـد البيـع لا                
 القانون فـي حالـة      يصح تكيفها بأنها دعوى ضمان مما ينطبق عليه حكم        

الاستحقاق أو نزع الملكية، بل أن حكمها يكون بحسب ما يفهم من اتفـاق              
فـإذا  . الطرفين في عقد البيع ومن الظروف الأخرى الواقعية الملابسة له         

رفعت دعوى من هذا القبيل وكان عقد البيع منصوصاً على كيفية تـسوية             
 وما استبقاه لديـه منـه       البائعين مع المشتري بشأن ما دفعه لهم من الثمن        

ليدفعه للبنك افتكاكاً لعين التي اشتراها منهم مرهونة مع أطيـان أخـرى             
متروكة له الخيار بين أن يدفع فوراً إلى البنك هذا الباقي وهو مـا              . للبنك

يصيب الأطيان المشتراة أو أن يحل في دفعه للبنك محلهم، وكان الثابت أن           
بل المشتري بحالة العين المبيعة وما عليهـا        المشتري عالم علماً أكيداً من ق     

وغيرها من الدين المسجل، وكان الدائن المرتهن لم ينـزع ملكيـة القـدر      
المبيع بل أنه عند تسوية دينه ظهر أن له بقية منه أراد أن يـضعها علـى      
العين المبيعة بسبب قاعدة عدم تجزئه الرهن فرفع المشتري على البائعين           

ه البقية التي هي زائدة على الثمن الذي سبق أن دفع           بدعوى يطلب قيمة هذ   
برمته لهم وللبنك المرتهن فإن تكييف هذه الدعوى بأنها دعـوى ضـمان             
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استحقاق أو نزع ملكية هو تكييف غير صحيح والحكم الصادر بناء علـى             
والصحيح المعول عليه فقط هو عقد البيع وما قارنه من         . هذا متعين النقض  

 العقد أن المشتري  قد خلف البائعين في ملكية الأطيان وحكم هذا. الظروف
التي اشتراها منهم مرهونة مع الأطيان الأخرى وأن ضمان التعاقد أكثـر            

أما باقي الدين الذي يصيب الأطيان الأخرى المرهونة        . مما ذكر في العقد   
مع الأطيان المبيعة فلا شأن للبائعين بضمانه ولا تنطبق على بيعهم أحكام            

ون المدني الواردة في باب ضمان المبيع عند استحقاقه للغير أو نـزع             قان
ملكيته كله أو بعضه وإنما ينبغي الأخذ في حقهم بحكم قانون العقد الملـزم              

 عـام  ٢٥ مجموعة القواعد القانونية في ال    ٢٠/٢/١٩٣٦جلسة  "  (للطرفين
 ٣٠٨ من القـانون رقـم       ٢٧مؤدى نص المادة    " وبأنه  ) ٢٥٩ ص ٨٩بند  
 بشأن الحجز الإداري أن المنازعات الواردة بها والتي يفصل فيها        ٥٥ة  لسن

وقبل إتمام البيـع    ،  على وجه السرعة هي التي ترفع أثناء إجراءات الحجز        
أما الدعوى التي ترفع بأحقية المدعي للعقار أو المنقول الـذي تـم بيعـه               

جـوع  وببطلان إجراءات التنفيذ فلا ينطبق عليه ذلك النص، ويتعـين الر          
" ٥٥ لسنة   ٣٠٨ من القانون    ٧٥بشأنها إلى قانون المرافعات عملاً بالمادة       

وإذا كـان  ).١٤٩ص٢١ مجموعة أحكام النقض لسنة ٢٢/١/١٩٧٠جلسة  (
القانون لم ينص بطريق مباشر على واجب المشتري في إخطار البائع كما            

لواجب فعل بالنسبة للمستأجر في عقد الإيجار، إلا  أنه قد فرض عليه هذا ا             
بطريق غير مباشر ببيان الآثار التي تترتب على الإخطار أو عدم الإخطار      

  ).  مدني٤٤١، ٤٤٠مادتان (
 " هاتان مادتان لا نظير لهما في

التقنين الحالي، وإن كانا لا يعدوان أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة وهمـا             
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ار المشتري للبائع بدعوى الاستحقاق المرفوعـة      يدوران حول وجوب إخط   
عليه من أجنبي في وقت ملائم، تمهيداً للرجـوع علـى البـائع بـضمان               
الاستحقاق،  وتنظيماً لحق كل من الطرفين، فهذا الإخطار واجـب علـى             
المشترى حتى يتبصر البائع في وسائل الدفاع عن الحق الذي باعـه فـي              

  ). ٨٥ ص٤ل التحضيرية جمجموعة الأعما" الوقت المناسب 
●


: "    التعرض القانوني الصادر من الغير قد يتحقق في صورة رفع

ئع  في وقت ملائم عملاً بالمـادة        دعوى وعندئذ على المشتري إخطار البا     
 من القانون المدني، أما إذا وقع التعرض من الغير دون رفع دعـوى              ٤٤

وأقام المشتري دعواه مباشرة على البائع بالضمان فلا يكون هناك محـل            
  ).٢٧/٤/١٩٧٨ق  جلسة ٤٥ لسنة ٢١١طعن رقم " (للإخطار 

●


 "   مـن  ٤٤٠البين مـن المـادة 
القانون المدني أن الإخطار المنصوص عليه فيها لا يكون إلا حين ترفـع             

ع ولا محل للتمـسك بعـدم       على المشتري دعوى من الغير باستحقاق المبي      
حصول هذا الإخطار إلا حيث يرجع المـشتري علـى البـائع بـضمان              

أما إذا اختار المشتري سبيل المطالبة . الاستحقاق على أساس قيام عقد البيع
 مـن القـانون     ٤٤٣ إلى   ٤٤٠بفسخ العقد فإنه لا مجال لتطبيق المواد من         

رع عن استقلال دعوى    وقد أفصح المش  . المدني الخاصة بضمان الاستحقاق   
 ٤٤٣الضمان عن دعوى الضمان عن دعوى الفسخ والإبطال في المـادة            
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من القانون المدني التي بنيت عناصر التعويض الذي يحقق للمـشتري أن            
يطلبه من البائع في حالة الرجوع عليه بدعوى الـضمان عنـد اسـتحقاق           

كل هذا  " لى أن   المبيع كله وذلك بنصه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة ع          
طعن "(ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ العقد أو إبطاله          

وليس للإخطار شكل خاص،    ) ٢٢/٢/١٩٦٨ق  جلسة    ٣٤ لسنة   ٢١٧رقم  
فيصح شفوياً ولكن عبء الإثبات يقع علـى المـشتري والواجـب علـى              

 يجب  المشتري هو إخطار البائع بدعوى الاستحقاق المرفوعة ضده، وليس        
ولكن لا يوجد ما يمنع من أن المـشتري يـدخل           . عليه إدخاله في الدعوى   

البائع ضامناً في الدعوى ولا يكتفي بمجرد إخطـاره، بـل إن هـذا هـو               
الأفضل، ففيه قصد في الوقت والإجراءات، وبه يكفـي المـشتري نفـسه             
مؤونة دفع دعوى الغير وقد لا يعرف عنها شيئاً ثم هو يأمن بعـد ذلـك                 

ه أنى يتهمه البائع فيما بعد أنه دلس في الدفاع أو أنه أرتكـب خطـأ                عاقب
جسيماً فيه وقد رسم تفنين المرافعات الإجرائية اللازمة لإدخال ضامن في           
الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفها، ويكون ذلك بـالإجراءات            

ونـصت  " ٦٦المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة مع مراعاة حكم المـادة           
يجب على المحكمة في الموارد المدنيـة       "  من التقنين على أنه      ١١٩لمادة  ا

إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضمان فيها، إذا كان الخصم قـد             
كلف ضمانه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام            

نقض قبـل  السبب الموجب للضمان، أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم ت    
وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال       . الجلسة المحددة لنظر الدعوى   

ويراعى في تأجيل الأجـل مواعيـد الحـضور     . الضامن جوازياً للمحكمة  
فـإذا  ". ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى         

لدعوى عليه من كلف المشتري البائع، في خلال ثمانية أيام من تاريخ رفع ا  
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الغير، بالحضور ولم يتمكن أن يحدد له إلا جلسة متأخر عن الجلسة المحدد 
لنظر دعوى الاستحقاق المرفوعة من الغير، أو كان تاريخ الجلسة المحددة           
لنظر دعوى الاستحقاق سابقاً على انقضاء هذه الثمانيـة الأيـام، وكانـت          

مل التـأخير، وجـب علـى    الدعوى مدنية لأن الدعوى التجارية قد لا تحت      
المحكمة أن تجيب المشتري إلى تأجيل نظر دعوى الاستحقاق إلى الجلسة           

فإذا لم يكن المشتري قد تمكن من تكليـف         . المحددة لحضور البائع ضامناً   
البائع بالحضور فلعدم انقضاء الأيام قبل تاريخ دعوى الاستحقاق، راعـت           

وى الاستحقاق المواعيد اللازمة المحكمة في تقدير المدة التي تؤجل فيها دع       
لتكليف  البائع بالحضور وفق الأوضاع العادية، وتحسب في ذلك مواعيـد            

أما إذا كان المشتري هو الذي رفع الدعوى على الغير يطالبه فيها           . المسافة
برد المبيع، أو رفع الدعوى على جاره يطالبه فيها بتقريـره حـق اتفـاق          

ع، فإن ميعاد الثمانية الأيام يسري من وقت قيام         للعقار المبيع داخلاً في البي    
السبب الموجب للضمان، أي من وقت أن ينكر المـدعي عليـه دعـوى              

ومن غير ذلك من الأحوال يكون التأجيل لإدخال البائع ضـماناً           . المشترى
على أنه إذا كان تحقيق دعوى الاسـتحقاق        . في الدعوى جوازياً  للمحكمة    
المشترى، أو تحقيق دعوى المشترى المرفوعة      المرفوعة على الغير على     

على الغير، يستلزم زمناً غير قصير كما هو الغالب، لم يعد هناك داع يدفع              
المشترى إلى طلب التأجيل، وكان له أن يدخل البائع ضامناً في أية جلـسة      
من الجلسات التي تؤجل لها الدعوى الأصلية بتحديد تاريخ هـذه الجلـسة             

د المنعم الشرقاوي في المرافعات المدنيـة والتجاريـة         عب(لحضور البائع   
فإذا لم يدخل البائع المشترى ضـامناً فـي الـدعوى واكتفـي             ). ٣٩٣ص

بإخطاره بها في الوقت الملائم، وجب على البائع أن يتدخل، ويكون التدخل          
بصحيفة تعلن للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في             
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ي محضرهم، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعـة          حضورهم ويثبت ف  
وحتى إذا لم يحظر المشتري البائع بالدعوى فـي         ). مرافعات٢ /١٢٦م  (

الوقت الملائم، وعلم بها البائع من طريق آخر فإنه يجدر به أن يتدخل في              
الدعوى من تلقاء نفسه حتى يتولى دفعها، إذ هو أقد من المـشترى علـى               

له تقنين المرافعات سلوك هذا الطريق إذ نـصت المـادة           وقد أجاز   . ذلك
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل فـي        "  من هذا التقنين على أنه       ١ /١٢٦

ويجوز كذلك لأن يكون الغير المتعرض ..." الدعوى متضمناً لأحد الخصوم
لمشتري هو الذي يدخل البائع ضامناً فـي الـدعوى، ويتبـع فـي ذلـك                

ها في إدخال المشتري البائع ضامناً في الدعوى        الإجراءات التي سبق ذكر   
 مـن قـانون   ١١٨كما أجازت المـادة     )  وجاء بعدها  ٥٥١السنهوري ص (

المرافعات للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال مـن تـرى إدخالـه              
وتعين ميعاد لا يجاوز ثلاثـة أسـابيع     . لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة    

 يقوم من الحضور بإدخاله ويكـون ذلـك         لحضور من تأمر بإدخاله ومن    
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويؤخذ من هذا النص أنه إذا لم يـدخل             
المشتري أو الغير البائع ضامناً في الدعوى ولم يتدخل البائع في الـدعوى             

 أو الغش أو التقـصير      ؤمن تلقاء نفسه، وبدت المحكمة دلائل على التواط       
المتعرض، جاز لها من تلقاء نفسها  أن تـأمر          من جانب المشتري والغير     

بإدخال البائع ضامناً، وتعين أي الخصمين يقوم بإعلانه، فإذا لم يعلن هـذا            
الخصم البائع في الميعاد الذي حدد له، قضت عليه المحكمة بالغرامـة أو             

الأستاذ أحمـد   ( مرافعات   ٩٩م  :  كأن لم تكن     ابوقف الدعوى أو باعتباره   
وإذا كانت دعـوى    ). ١٧٨لمرافعات المدنية والتجارية فقرة     أبو الوفا في ا   

الاستحقاق الأصلية مرفوعة أمام محكمة ابتدائية كانت مختـصة بـدعوى           
الضمان مهما كانت قيمتها أما إذا كانت الدعوى الأصـلية مرفوعـة أمـا           
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محكمة جزئية فلا تختص بطلب الضمان إذا كانت قيمته تجـاوز نـصاب             
 الفصل في الدعوى الأصلية وحدها، وإذا ترتـب    اختصاصها فتقتصر على  

على ذلك ضرر بسير العدالة وجب عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بإحالة             
الدعوى الأصلية وإحالة دعوى الضمان الفرعية إلى المحكمـة الابتدائيـة           
المختصة بدعوى الضمان وحكمها للإحالة يكون غير قابل للاستئناف، وقد          

صول على حكم برفض دعوى الاستحقاق أما إذا فشل         يتمكن البائع من الح   
  ).٥٢٦أبو طلبة ص(فيتحول التزامه بضمان تعرض الغير إلى تعويض 

 " التزام البائع بالضمان هو من الالتزامات
الشخصية التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده ويتعين على البائع تنفيـذ             

 عينياً بأن يدفع إدعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التي          هذا الالتزام تنفيذاً  
يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشتري ؛ فإذا لم ينجح البائع في ذلك وجب 
عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعريض وينتقل هذا الالتزام مـن            

 ٢٦ س   ٢٩/٤/١٩٧٥ق جلـسة    ٣٩ لسنة   ٤٧٦الطعن  " (البائع إلى ورثته  
  ).٨٤٤ص

تقضي المحكمة باستحقاق الغير للمبيع بالنـسبة للـدعوى الأصـلية           و
) ٤٤٣م(وبتعويض للمشتري على البائع وفقاً لقواعد ضـمان الاسـتحقاق           
 ١٢٠م  (بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية بحكم واحد كلمـا أمكـن ذلـك             

وإذا خرج المشتري من الدعوى تحمل البائع وحده مـصاريفها          ) مرافعات
  )٥٢٦أنو طلبه ص. (م حجة عليهولكن يكون الحك

●      إذا لم يتدخل البائع فـي
دعوى التعرض التي رفعها الغير رغم إخطاره وتصدي المشتري وحيـداً           
لدفع إدعاء المتعرض فلا يخلو الحال من فرضين فأما أن يقدم المـشتري             



 

  

   ٧٤  

ه في شأنه وهو ما تعرضت له       على الإقرار لمتعرض بحقه أو التصالح مع      
 مدني، وأما أن يظل على نضاله لمتعرض وفي هذا الفـرض            ٤٤١المادة  

أما أن ينجح المشتري فيقضي برفض إدعاء المتعرض فينتهي التعـرض           
ولا يبقى إلا يرجع المشتري على البائع       . وينتهي معه التزام البائع بضمانه    

ي دفع دعوى المتعرض    بما عسى أن يكون قد تجسم من نفقات وأضرار ف         
وأما وأن يفشل ويقـضي لـصالح       . ولم يحكم له بها على المتعرض نفسه      

وهنا يرجع المشتري على البائع بالتعويضات بموجب ضـمان         . المتعرض
ولا يمكن للبائع التخلص من الضمان إلا إذا أثبـت أن الحكـم             . الاستحقاق

. أ جسيم منـه   الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخط         
ومعنى هذا أن المشتري إذا لم يرتكب تدليساً أو خطأ جسيماً في الـدعوى              
المرفوعة عليه من الأجنبي، وثبت استحقاق هذا، فإن الحكم الذي يـصدر            
بالاستحقاق يكون حجة على البائع لمصلحة المشتري في دعـوى ضـمان        

ولا يستطيع  . الاستحقاق كان نتيجة لتدليس من المشتري أو خطأ جسيم منه         
البائع في هذه الحالة أن يتخلص من دعوى الضمان التي يرفعها المشتري            

ليس . بدعوى أنه كان لديه وجه للدفاع كان من شأنه إبطال إدعاء المدعي           
للبائع أن يزعم هذا، فقد أخطره المشتري بالدعوى فكان عليه أن يتـدخل             

. ٤٧٣ ص   ي البدراو عبد المنعم (فيها، وهو لم يفعل، فعليه نتيجة تقصيره        
 في حالـة    –وغنى عن البيان أن الحكم بالاستحقاق       ).٦٦٩السنهوري ص 

 وإن كان حجة للمشتري على      –عدم تدخل البائع في الدعوى بعد إخطاره        
البائع في دعوى ضمان الاستحقاق، إلا أنه لا يكون حجـة علـى البـائع               

تحقاق ليكون  لمصلحة المستحق، ما دام هذا لم يدخل البائع في دعوى الاس          
 . الحكم حجة عليه
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"        إن البائع إذا كانت كل حقوقه في العقار
تنتقل إلى المشتري فلا وجه لاعتباره ممثلاً للمشتري في أي نـزاع مـع              

ولذلك فإن كل دعوى ترفع بشأن المبيع يجب أن         . الغير بشأن العقار المبيع   
ائع فلا يكون الحكم الصادر عليه حجة       توجه إلى المشتري، وإذا خوصم الب     

على المشتري ولو كان عالماً بالخصومة، لأن القـانون لا يوجـب عليـه          
  .)١٩٤١ يناير سنة ٢ق جلسة ١٠ لسنة ٤٨طعن رقم " (التدخل فيها

●  إذا لم يحظـر
و تأخر في إخطاره عن الوقـت       المشتري البائع بالدعوى المرفوعة عليه أ     

الملائم، فإنه يتحمل نتيجة تقصيره، وعلى ذلك فإذا نجح المتعـرض فـي             
إثبات صحة ادعائه وصدر له حكم حاز قوة الأمر المقضي، وترتب علـى        
ذلك أن حرم المشتري من كل أو بعض حقوقه الناشئة عن عقد البيع، فقـد        

دخله في الدعوى كان يؤدي     حقه في الرجوع بالضمان، إذ أثبت البائع أن ت        
ويستطيع البائع  إثبات ذلك بأن . إلى فض الحكم باستحقاق المتعرض للمبيع

يقيم الدليل على أن لديه دفعاً خاصاً به كان يمكنه التمسك به لو أدخل فـي             
. دعوى الاستحقاق، أو أن لديه مستند أو دليلاً آخر حاسماً فـي الـدعوى             

ن الرجوع بالضمان أن يكون قد أهمـل        ولكن لا يكفي لحرمان المشتري م     
في التمسك بدفع خاص به كتملك المبيع بالتقادم، لأن هذا قاصـراً علـى              

محمد (شخص المشتري، وما كان للبائع أن يتمسك به لو أدخل في الدعوى     
ولا يكفي في هذه    ). ٥٧٦ محمد لبيب شنب ص      – ٣٣٦شكري سرور ص  

لاً بالتعرض، ما دام لم يقم هـو        الحالة أن يثبت المشتري أن البائع يعلم فع       
بإخطاره به في الوقت الملائم، فقد يظن البائع أن المشتري مطمـئن إلـى              
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) ٥٥٤السنهوري ص (مركزه ولا يحتاج إلى تدخل البائع ولذلك لم يخطره          
 الأستاذ جميل الشرقاوي    – ١٥١قارن الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة        (

 . )٢٤٧ص 

● للضامن كما
للمضمون الحق في الطعن بالنقض في الحكم القاضي باسـتحقاق العقـار            
المبيع للغير وهذا الحق يعتبر بالنسبة لكل منهم  حقاً شخصياً قائماً علـى              
مصلحة خاصة بحيث لو طعن الضامن بالنقض في هذا الحكـم وقـضي             

مون من تقديم طعن جديد باسمه شخـصياً ولا         برفضه فذلك لا يمنع المض    
يشترط لوجود هذا الحق سوى اتصال الدعوى  الأصلية بدعوى الـضمان            
اتصالاً وثيقاً لا انفكاك له وكون الضامن قد دافع في الدعويين معاً، علـى              
أن قبول المضمون للحكم في الدعوى الأصلية مفروض تعليقه على شرط           

 )١٠٩٠سنة ص٢٥ في ٢ج٧/٤/١٩٣٢قض ن. (قبول الضامن لهذا الحكم

  
 القاعدة سواء فى التقنين المدنى القديم أو القائم أن التقادم المـسقط           -١

لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه المدين مـستحق الأداء ممـا               
يستتبع أن التقادم لا يسرى بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط موقـف             

وقت تحقق هذا الشرط واذ كان ضمان الإستحقاق إلتزاماً شـرطياً           إلا من   
يتوقف وجوده على نجاح المتعرض فى دعواه فإن لازم ذلك أن التقادم لا             
يسرى بالنسبة لهذا الضمان الا من الوقت الذى يثبـت فيـه الإسـتحقاق              

  . بصدور حكم نهائى لا من وقت رفع الدعوى بالإستحقاق
ب الإستحقاق وتقضى ثبوته ونفيه هـو مـن         تقدير علم المشترى بسب   

مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة الـنقض            
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عليه فى ذلك ما دامت الأسباب التى أن تقيم عليها قضاءه سائغة تؤدى إلى              
  . النتيجة التى إنتهى إليها

 

 من المجلة المدنية أن المشترى إذا وجهـت         ٦٣٥تضى الفصل    إق -٣
عليه دعوى فى شأن المبيع يمكن ان يدخل البائع فى النازلة ويطلب منه أن  
يرد عنه الشعب أو يباشر الخصام بنفسه وفى هذه الصورة فـإن القـانون              
يرى أن المشترى أن صدر الحكم عليه لم يبق له حق الرجوع ضد البـائع         

فا لما بالقانون الفرنسى أن تداخل البائع لا يكفى لإلغاء دعوى           ولو ثبت خلا  
الغير ونظر لخطارة النتائج التى تنشأ من هيئة المشترى فقد أوجب القانون            
على المشترى أن يعلم البائع بنشر نازلة الإستحقاق وعلـى المجلـس أن             

  . يعلمه بذلك الوقت بأن خصامه يمنع رجوعه على من باع له
 

 

 من المجلة المدنية علـى المجلـس إعـلام          ٦٣٥ أوجب الفصل    -٤
 المطلوب بأن  

مباشرته للخصومة باسمه الخاص ينشأ عنه حرمانه من الرجوع ضد          
وق كل  من باع له وان مراعاة ماجاء به هذا النص الذى من شأنه وقاية حق             

  . الخصوم واجب على المجلس والسهو عنه يوجب نقض الحكم
– 

 إن المشترى الذى تقع مشاغبته له دائما حق إدخال البائع ليضمن            -٥
 من المجلة المدينة قرر لأجل النتـائج        ٦٣٥له الشغب ضرورة ان الفصل      

تى ربما تترتب على فعل المشترى الذى يباشر الخصام بنفـسه           الخطيرة ال 
ضد الغير إلزام ذلك المشترى بإدخال بائعه فـى القـضية وأن مباشـرته              
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للخصومة دون إعلام البائع بالأمر ربما تجعله عرضة لضياع كل حق فى            
  .الرجوع عليه

 

 من المجلة المدنية لزوم إدخال البائعين فـى         ٦٣٥قتضي الفصل    ا -٦
 . القضية خصوصاً إذا وقع طلب ذلك من طرفى الخصومة

 

 إن للمشترى الحق فى مباشرة الخصام بنفسه وبدون احتياج إلـى            -٧
ن المجلة المدنية خول له الحـق فـى          م ٦٣٥إدخال البائع على ان الفصل      

 . إدخال البائع له فى الصورة ما إذا ارد الرجوع عليه بالدرك
 

 من المجلة المدنية بـان      ٦٣٥ إن القانون التونسى صريح بالفصل       -٨
يده بموجب حق متقدم على     المشترى الواقع القيام عليه بالتنازع المبيع من        

البيع لا يمكن له الرجوع بالإستحقاق على بائعه إلا إذا أدخله فى القـضية              
وتركها تتم بينه وبين القائم وإذا لم يراع القيام بهـذا الـضمان العـارض               

 المذكور يوجـب علـى      ٦٣٥سقطت حقوقه فى الرجوع لاسيما والفصل       
 . يتهاون فيهالحاكم إنذار المشترى ليحتفظ بحق رجوعه أو 

 

 إن المشترى يملك حقا عينيا على المبيع وبذلك له حق الخصام فى          -٩
 من المجلة المدنيـة     ٦٣٥شأنه وان القصد من الإنذار الذى جاء به الفصل          

الخـصام  هو حماية حقه فى الرجوع بالضمان على البائع لا منعه من حق             
 . مباشرة إذا وقعت مشاغبته فيه

– 



  

  

 ٧٩  

 من القانون   ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١٠
يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            عقد: "..المدني بأنه 

دد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   وح" ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

د بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت         ذلك ملحقات المبيع وما أع    
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

 كان التعرض من فعله أو مـن فعـل          الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء     
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره       المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما        
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

 ينقل إلـى    - ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
لقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها المشترى جميع الحقوق المتع

استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               



 

  

   ٨٠  

استيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن            الغاصب منها و  
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       
  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 

 

∗∗∗



  

  

 ٨١  

 

 




 

  
 

  .  سودانى٣٧٧ عراقى و٥٥١ سورى و٤٠٩ ليبى و٤٣٠مادة 
  
هما أيضاً لا نظير لهما فى التقنين       ) ٥٨٨ -٥٨٧( هاتان المادتان    -١

الحالى وهما ينظمان فى شىء من التيسير على المشترى فى حالة وعلـى             
  . البائع فى حالة اخرى ضمان الإستحقاق

 أما التيسير على المشترى فيتحقق فى الفرض الـذى يقـوم فيـه              -٢
دعوى الإستحقاق فى الوقت الملائم ولا يتـدخل        بواجبه من إخطار البائع ب    

البائع فى الدعوى بالرغم من ذلك فقد سبق ان الحكم فى الإستحقاق يكـون    
حجة على البائع مالم يثبت تدليس المشترى أو وقوع خطأ جسيم منـه أراد       
المشرع وقد قامت القرائن على ان البائع ليس لديه ما يـدفع بـه دعـوى                

 انه لم يتدخل بعد إخطاره بهذه الدعوى ان يجعل          المستحق ويدل على ذلك   
للمشترى سبيلا إلى إنهاء النزاع دون حاجة لانتظار حكم تـدل الظـروف        
على انه متوقع فعوضا عن إضاعة الوقت فى إجراءات التقاضى يـستطيع           
المشترى إذا كان حسن النية ان يعترف للأجنبى بحقه أو ان يتصالح معـه          



 

  

   ٨٢  

يجة الحكم الصادر لمـصلحة المـستحق يرجـع         هذا الحق ويكون لذلك نت    
المشترى بضمان الإستحقاق على البائع على ان يكون ان يـدفع الرجـوع      
بالضمان إذا أثبت ان الأجنبى لم يكن على حق فى دعـواه ولـيس مـن                
الضرورى ان يثبت تدليسا أو خطأ جسيما من المشترى كما هو الأمر لـو              

شترى أو صلح والفرق بين الحالتين      انه حكم بالإستحقاق دون إقرار من الم      
ظاهر ففى حالة ما إذا صدر الحكم دون إقرار أو صلح يصبح من المعقول              
الا يؤخذ على المشترى الا التدليس أو الخطأ الجسيما لانه يكون قـد قـام               
بواجبة فأخطر البائع فى المعياد الملائم ويكون غير مسئول عن صـدور            

 . ق الأجنبى ولم يعمد إلى الصلح معهالحكم بالإستحقاق فهو لم يقر بح
أما فى الحالة الآخرى فإن المشترى قد تحمل مـسئولية الإقـرار أو             
الصلح فلو ظهر أنه لم يكن على حق فيما فعل بأن أثبت البائع أن الأجنبى               

  . ليس على حق فى دعواه كان طبيعياً أن يفقد حقه فى الضمان
 

 
 قد يخطر المشترى البائع بدعوى الإستحقاق بمجرد رفعها عليـه           -١

ولكن البائع لا يتدخل فيها مع ذلك أى يترك المشترى ليتولى الدفاع فيهـا              
وحده فى هذه الحالة يتحمل البائع ما ينجم عن تقصيره بعدم الدخول فـى              

وع المشترى بالضمان الا ان يكون      الدعوى من مخاطر ولا يحول دون رج      
الحكم للغير بالإستحقاق نتيجة تدليس أو خطأ جسيم من المشترى غيـر ان           
المشترى قد يجد أن إدعاء الغير قبله ظاهر الصحة كما ياخذ مـن قعـود               
البائع عن التدخل لحمايته قرينه على أنه لا يملك دفاعاً مؤثراً يـستطيع أن         

لك فى تجنب النفقات والمشاق التى تصحب       يرد به دعوى الغير ويرغب لذ     



  

  

 ٨٣  

الإستمرار فى المنازعة فيبادر إلى الإعتراف للغير بحقه أو ينهى المنازعة           
بينهما بصلح ينزل كل منهما به عن جانب من إدعاءاتـه دون الانتظـار              
لصدور الحكم ضده بالإستحقاق فى هذه الحالة لا تظـل مخـاطر انفـراد              

باقية على عاتق البائع بمعنى أن يظل ملـزم         المشترى بالدفاع فى الدعوى     
بالضمان فى مواجهة المشترى مادام هذا لم يرتكب خطأ جسيماً أو غشاً بل             
تنتقل المخاطر إلى عاتق المشترى الذى يعترف بحق الغير أو يتصالح معه            
فيكون معرضاً لفقدان حقه فى مطالبة البائع بضمان الإستحقاق إذا أثبـت ان     

 دعواه بالإستحقاق أى أن المشترى يتحمل نتيجة ثبوت حق          لم يكن محقا فى   
الغير أو رجحانه من إمتناع البائع عن التدخل فى الدعوى بعد إخطاره بهـا              
ليحرم من الرجوع بالضمان إذا تبين خطأ هذا الإستنتاج فى حين أنه ما كان              
فيحرم من حقه فى الضمان لو إنتظر حتى صدر حكم ضـده بالإسـتحقاق              

لغير ولو إستطاع البائع بعد ذلك أن يثبت عدم أحقية الغير مـادام             لمصلحة ا 
  . المشترى لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً فى متابعة الدفاع فى الدعوى

– 

●
 

إذا أقدم المشتري على الإقرار بحق التعرض أو تصالح معه علـى هـذا              
الحق فأدى له مالاً ليكف عن تعرضه جاز للبائع أن يتخلص من التزامـه              

نيـة  بالضمان بأن يرد للمشتري المبلغ أو قيمة ما أداه مـع الفوائـد القانو             
فإذا لم يختر البائع هـذا الطريـق وجـب          ) ٤٤٢م  (وجميع المصروفات   

افتراض أن المشتري قد أقر بحسن نية للمتعرض بحقه أو تـصالح معـه              
وهو حسن النية فقد دعا البائع للتدخل في الوقت الملائم فلم يفعل فاتخذ من              
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في هذه الحالـة    . هذا الامتناع قرينة على أن المتعرض محق في تعرضه        
يرجع المشتري على البائع بالتعويضات الواجبـة لـه بموجـب ضـمان             
الاستحقاق على النحو الذي سنبينه، ولكن البائع يستطيع أن يدفع رجـوع            
المشتري عليه بهذه التعويضات بأن يثبت بأدلة حاسمة أن المتعـرض لـم          
يكن على حق في دعواه وأن المشتري قد تسرع في الإقرار أو المصالحة             

ويستطيع البائع أيضاً أن يثبت أن المشتري لم يكن حـسن           ). ني مد ٤٤١م(
النية في إقراره أو مصالحته، وعند ذلك لا يقتصر على دفع رجوعه عليه             

الـسنهوري  (بالتعويضات، بل يرجع عليه بالتعويض إذا كان هناك مقتض          
  والأستاذ منصور    ٣١٠ فقرة   ي وقارن الأستاذ عبد المنعم البدراو     ٥٥٣ص

 ). ١٦٧ور صمصطفى منص

:" ٥٨٧( هاتان المادتـان   -١ –
وهما ينظمان في شـيء  .  هما أيضاً، لا نظير لهما في التقنين الحالي        ٥٨٨

من التيسير، على المشتري في حالة، وعلى البائع في حالة أخرى، ضمان            
لذي يقوم فيه  أما التيسير على المشتري فيتحقق في الفرض ا      -٢.الاستحقاق

بواجبه من إخطار البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم، ولا يتـدخل       
فقد سبق أن الحكم في الاستحقاق يكون       . البائع في الدعوى بالرغم من ذلك     

أراد . حجة على البائع ما لم يثبت تدليس المشتري أو وقوع خطأ جسيم منه     
س لديه ما يدفع بـه دعـوى   المشروع، وقد قامت القرائن على أن البائع لي  

المستحق، ويدل على ذلك أنه لم يتدخل بعد إخطاره بهـذه الـدعوى، أن              
يجعل المشتري سبيلاً إلى إنهاء النزاع دون حاجة لانتظـار حكـم تـدل              

فعوضاً من إضـاعة الوقـت فـي إجـراءات          . الظروف على أنه متوقع   
جنبي بحقه،  التقاضي، يستطيع المشتري، إذا كان حسن النية، أن يعترف لأ         
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أو أن يتصالح معه على هذا الحق، ويكون لذلك نتيجـة الحكـم الـصادر               
لمصلحة المستحق، فيرجع المشتري بضمان الاستحقاق على البائع، علـى          
أن يكون للبائع أن يدفع الرجوع بالضمان إذا أثبت أن الأجنبي لم يكن على             

جسيماً مـن   حق في دعواه، وليس من الضروري أن يثبت تدليساً أو خطأ            
المشتري كما هو الأمر لو أنه حكم بالاستحقاق دون إقرار من المشتري أو             

والفرق بين الحالتين ظاهر، ففي حالة ما إذا كان صدر حكـم دون             . صلح
إقرار أو صلح، يصبح من المعقول ألا يؤخذ على المشتري إلا التدليس أو             

في الميعاد الملائـم،    الخطأ الجسيم لأنه يكون قد قام بواجبه فأخطر البائع          
ويكون غير مسئول عن صدور الحكم بالاستحقاق فهو لم يقر بحق الأجنبي            

أما في الحالة الأخرى فإن المشتري قد تحمل        .. ولم يعمد إلى المصلح معه    
بأن أثبـت   . مسئولية الإقرار أو الصلح فلو ظهر أنه يكن له حق فيما فعل           

ان طبيعياً أن يفقد حقـه فـي        البائع أن الأجنبي ليس على حق في دعواه ك        
  ) وما بعدها٨٩ ص٤مجموعة أحكام النقض ج. (الضمان

" من القانون المدني ٤٤١النص في المادة 
يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حـسن النيـة       " على أنه   

للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق، دون أن ينتظـر فـي ذلـك                
دور حكم قضائي، متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم            ص

كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبـي         . ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل      
يدل على أن ضمان البائع استحقاق المبيع من        " لم يكن على حق في دعواه     

لغيـر  تحت يد المشتري لا ينشأ إلا إذا كان المتعرض للمشتري وهو من ا            
على حق في تعرضه وبالتالي يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشتري عليه         
بالتعويضات الواجبة له بموجب ضمان الاستحقاق بأن يثبت أن المتعرض          
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لم يكن على حق في دعواه وأن المشتري قد تسرع في الإقرار أو التصالح              
 ).٦٨س ٢٩٠٥ طعن ٢٨/٦/٢٠٠٠نقض " (معه

  
ى كان الحكم قد إنتهى إلى أن المتعرض للمشترى وهو مـن             مت - ١

الغير لم يكن على حق فى تعرضه وأن البائع قد باع ما يملك فإن مـؤدى                
ذلك أن ينفك عن البائع إلتزامه بضمان التعرض القانونى عمـلاً بـالفقرة             

 من القانون المدنى ولا يعيب الحكم وصـفه ذلـك    ٤٤١الأخيرة من المادة    
 مادى ذلك أن وجه الرأى فى الحكم لايتغير سواء أسبغ الحكم           التعرض بأنه 

على التعرض المذكور صفه التعرض المادى أو القانونى لأن البائع فـى            
النهاية لا يكون ملزماً ما بضمان التعرض فى الحالتين على أساس إنفكاك            
الضمان عن البائع ان كان تعرضاً قونونياً وعدم ترتب هـذا الـضمان إن              

  . تعرض مادياًكان ال
– 

 دعوي المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليـه            - ٢
المبلغ الذي دفعه للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه علي الـشيوع فـي             

تهـا  الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التي أقامتها ضده مدعية فيهـا ملكي           
تمسك الأخير بحقه كمالـك علـي       . لجزء من القدر المباع له من الطاعن      

الشيوع في بيع قدراً مفرزاً من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضـده الأول            
دفـاع  . يقل عن نصيبه الشرعي الذي آل إليه  في كامل  تركـه مورثـه              

  . قصور. إغفال الحكم بحثه. جوهري
ون ضده الأول أقامها علي الطاعن إذ كان الواقع في الدعوى أن المطع      

طالباً إلزامه بأن يرد إليه المبلغ الذي سبق له دفعه للمطعون ضدها الثانية             
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 علي إثر تصالحه معها لـدفع       – شقيقة الطاعن وأحد شركائه في الملكية        –
 مدني أخميم الإبتدائية التـي      ١٩٩٣ لسنة   ٥٥٥تعرضها له بالدعوى رقم     

ط في القدر المباع له من ١س٦ملكيتها لمساحة أقامتها ضدهما وأدعت فيها 
وكان البين في ذلك العقد . ٥/١٠/١٩٩١الطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 

أن الطاعن وآخرين باعوا إلي المطعون ضده الأول مساحة محددة ومفرزة           
 ط بحوض الجرف وقد ثبت من تقرير الخبير أن الطاعن           ٢ س   ٢٢قدرها  

خير قد تمسك أمام الخبير المنتدب فـي         ط وكان الأ   ٢ ص   ٨يخصه منها   
الدعوى وفي دفاعه أمام محكمة  الموضوع أن من حقـه كمالـك علـي               
الشيوع فأن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضده الأول             
يقل عن نصيبه الشرعي الذي آل إليه في كامل تركة مورثه التي تبلغ ثلاثة 

 تغيير وجـه    – لو فطنت إليه المحكمة      –اع  وكان من شأن هذا الدف    . أفدنه
الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه أنه لا يجوز للمطعون ضـدها الثانيـة أن               
تدعي الإستحقاق في المبيع وبالتالي فإنها ليست علي حق في تعرضها وأن            
الطاعن قد باع ما يملك بما ينفك عنه عن إلتزامه بضمان التعرض القانوني 

 من القانون المدني خصوصاً وأنها لم       ٤٤١ة من المادة    عملاً بالفقرة الأخير  
تدع حصول قسمة الأعيان التركة وأنها قد إختصت بموجبهـا بالمـساحة            

  . موضوع التعرض الحأصل منها للمطعون ضده الأول
 

 الغيـر   أن يكـون  . شرطه.  نشوء ضمان البائع إستحقاق المبيع     - ٣
للبـائع دفـع رجـوع      . أثـره . المتعرض للمشتري علي حق في تعرضه     

المشتري عليه بموجب الضمان بإثبات أن المتعرض لم يكن علي حق في            
  .  مدني٤٤١م . دعواه وأن المشتري قد تسرع في الإقرار أو التصالح معه
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يثبـت حـق    " من القانون المدني علي أنـه        ٤٤١إن النص في المادة     
 الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح       المشتري في 

معه علي هذا الحق، دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي، متي كان      
قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلـم              

" كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن علي حق في دعـواه            . يفعل
ي أن ضمان البائع إستحقاق المبيع من تحت يد المشتري لا ينشأ إلا             يدل عل 

إذا كان المتعرض للمشتري وهو من الغير علي حق في تعرضه وبالتالي            
يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشتري عليه بالتعويـضات الواجبـة لـه             
بموجب ضمان الإستحقاق بأن يثبت أن المتعرض لم يكن علي حـق فـي              

  . مشتري قد تسرع في الإقرار أو التصالح معهدعواه وأن ال
– 

 مـن القـانون     ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المـادة           -٤
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليـا    : "..المدني بأنه 

 ٤٢٨امات البائع فيما أورده بالمواد من وحدد التز "  نقدي آخر في مقابل ثمن   
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيـع             ٤٥٥إلى  

 - ٤٣٥، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المواد     -إلى المشترى كما أوجب عليه      
تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بمـا فـي ذلـك               

دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف      ملحقات المبيع وما أعد بصفة      
المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يـستول             

 ٤٥٥ على ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد من -ثم رتب ، عليه استيلاء ماديا
 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفـاع            -

تعرض من فعله أو من فعل أجنبي على        بالمبيع كله أو بعضه سواء كان ال      
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واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى     ، النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد    
وللمـشترى  " متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن         ٤٥٨وأورد المادة   

وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت      ، ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع      
وأشـارت المـذكرة    "  اتفاق أو عرف يقضي بغيـره      أيضا هذا ما لم يوجد    

أن البيع غيـر    " الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص       
وهو ما يدل   " المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات       

 ينقل إلى المشترى جميع     - ولو لم يكن مشهرا      -جميعه على أن عقد البيع      
مبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيـع ومنهـا اسـتحقاق           الحقوق المتعلقة بال  

الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا            
كما ينقل إليـه الـدعاوى      ، بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك        

المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منهـا             
 ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يـستحقه             واستيداء

المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند لـه فـي          
وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع مـا لـم     ، وضع يده عليه  

  .يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 
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∗ ∗ ∗
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 
 
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

 

  
 

 ٤٤٠ سـودانى و   ٢٧٨ عراقى و  ٥٥٢ سورى و  ٤١٠ ليبى و  ٤٣١مادة
  . لبنانى

  
ر أن الأجنبى على حـق      أما التيسير على البائع فيتحقق فى أنه لو ظه        

فى دعواه وكان المشترى قد توفى إستحقاق المبيع كله أو بعضه بإتفاق مع             
المستحق على ان يدفع له بدل المبيع مبلغاً من النقود أو أى شـىء اخـر                
صلحا كان ذلك أو وفاء بمقابل وسواء تم ذلك قبل رفع دعوى الإسـتحقاق              

دعوى عند رفعها أو لم يتـدخل  أو بعد رفعها وسواء تدخل البائع فى هذه ال  
فإن للبائع أن يتخلص من ضمان الإستحقاق بأن يرد للمشترى ما يعوضـه    
تماماً عما دفعه للمستحق المبلغ الذى دفعه أو قيمة مـا أداه مـع الفوائـد                
القانونية وجميع المصروفات وهذا حكم وجه العدالة فيه ظاهر وهو مثـل            

أنظر مثلين آخرين فى    (حق الإسترداد   من الأمثلة النادرة فى القانون على       
ويلاحظ أن هذا   ). إسترداد الحصة الشائعة وفى إسترداد الحق المتنازع فيه       

الحكم لا يطبق إلا إذا كان المشترى قد توفى إستحقاق المبيع بإتفاقـه مـع            
المستحق أما إذا لم يتوق هذا الإستحقاق وقضى للمـستحق فإنـه يجـب              



  

  

 ٩١  

وهى تتفق مع مانص عليه كتاب مرشد الحيران الرجوع إلى القواعد العامة 
من أنه لو أثبت المستحق الإستحقاق وقضى له ثم دفع المـشترى            ) ٥٠٦م(

إليه شيئاً وأمسك المبيع يكون هذا منه شراء للمبيع من المستحق ولـه أن              
  . يرجع على بائعه بالثمن

– 

 
 من القانون المدنى    ٤٤٢ هذا الفرض الذى يعرض له نص المادة         -١

يشمل حالتى الإستحقاق الكلى والإستحقاق الجزئى وييسر على البائع أمـر           
ضمان الإستحقاق فى الحالتين والمفروض هنا أن المشترى توقى الحكـم           

فـق مـع    بإستحقاق البيع إستحقاقاً كلياً أو إستحقاق جزئياً وذلـك بـأن إت           
المتعرض على ذلك مقابل مبلغ من النقود أو فى مقابل شىء آخر يؤديه له              
فيثبت القانون عندئذ البائع نوعاً من الإسترداد يستطيع بموجبه أن يكفـى             
نفسه نتائج الضمان ومؤونه التعويضات التى بيناها فى حالتى الإسـتحقاق           

متعرض مع الفوائـد    الكلى والإستحقاق الجزئى بأن يرد للمشترى ما أداه لل        
القانونية وجميع المصروفات فيتخلص بذلك من ضمان الإستحقاق ولـيس          
للمشترى أن يشكو فقد إستطاع أن يستبقى المبيع سالماً من الإستحقاق فـى             
مقابل ما أداه للمتعرض فإذا إسترد من البائع قيمة هذا المال فإنـه يكـون               

له أى ضرر وهذا الـضرب      بذلك قد إستبقى المبيع وإستراد خسارته فلم ين       
من الإسترداد نادر وليس له نظير فى التقنين المدنى إلا فى حالات ثـلاث              
الشفعة وإسترداد الحصة الشائعة وإسترداد الحق المتنازع فيه وحتى يكون          
للبائع حق والإسترداد يجب أن يتفق المشترى مع المتعرض على تفـادى            

 بأن يدفع المشترى للمتعرض مبلغاً      إستحقاق المبيع إستحقاقاً كلياً أو جزئياً     



 

  

   ٩٢  

من المال فى مقابل نزول المتعرض عن إدعائه وتـرك البيـع فـى يـد                
المشترى سليماً من أى إستحقاق وهذا الإتفاق يقع غالباً عند رفع المتعرض            
دعوى على المشترى سواء تدخل البائع فى الدعوى أن لم يتدخل وقد يقـع      

يتبين المشترى جدية إدعاء المتعرض     دون أن ترفع دعوى الإستحقاق بأن       
فيتفق معه على الوجه المتقدم توقياً للإستحقاق وتفادياً مع رفع دعوى بـه             
وما يجرى ذلك من إجراءات ومصروفات والإتفاق الذى يتم بين المشترى           
والمتعرض يكون فى الغالب صلحاً فيتصالحان على أن يعطى المـشترى           

ل المتعرض عن إدعائه وعند ذلك يخلص       مبلغاً من النقود فى نظير ان ينز      
البيع للمشترى خالياً من النزاع ولكن هذا الصلح يعتبر بالنسبة إلى البـائع             
إستحقاقاً للمبيع فيجب عليه الضمان وإن كان يستطيع الـتخلص منـه أى             
إسترداد ما كان يجب أن يدفعه للمشترى من تعويـضات بـسبب ضـمان           

رى المبلغ الذى دفعه المشترى للمعترض   الإستحقاق فى مقابل أن يرد للمشت     
من يـوم أن    ) فى المسائل التجارية  % ٥فى المسائل المدنية    % ٤(وفوائده  

دفع المشترى المبلغ للمعترض وكذلك مصروفات الصلح الذى تـم بـين            
المشترى والمعترض فيتفادى البائع بذلك أن يدفع للمـشترى التعويـضات           

  . زئى وهذا هو معنى الإستردادالمقررة فى الإستحقاق الكلى أو الج
 

●      قد يتوقى المشتري استحقاق المبيـع
ويكون للبائع فـي    . كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء أخر          

ن نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلـغ الـذي          هذه الحالة أن يتخلص م    
المـادة  (دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميـع المـصروفات             

 اعتقـاداً مـن أن الغيـر        –ويفترض هذا النص أن المشتري      ) مدني٤٤٢
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 قد تصالح معه بأن دفع له مبلغاً من النقـود           –المتعرض المحق في دعواه     
 بعد ذلك أن الغير كان على حق في دعواه فللبـائع            فإذا ثبت . أو شيئاً آخر  

أن يتخلص من دعوى ضمان الاستحقاق بأن يؤدي للمشتري المبلغ الـذي            
دفعه أو قيمة ما أداه من الفوائد القانونية وجميع المصروفات، وهذا الحكم            
يفترض بداهة أن يكون للبائع قد أفاد من موقف المشتري وتصرفه، وأمـا             

 أن الأجنبي لم يكن على حق فيما ادعاه فلا يلتزم البـائع             إذا ظهر بعد ذلك   
وغني عن البيان أنه يجب أن يتوقى المشتري . في مواجهة المشتري بشيء   

فعلاً استحقاق المبيع حتى يمكن إعمال الحكم المنصوص عليه في المـادة            
 مدني، وأما إذا لم يتوق المشتري فعـلاً هـذا الاسـتحقاق وقـضى               ٤٤٢

يجب الرجوع إلى القواعد العامـة فـي تقـدير التعـويض            للمستحق فإنه   
أمـا لـو قـضى      ). ١٧٢محمد لبيب شنب ومجدي خليل فقرة       (للمشتري  

للمستحق بالمبيع أو بحقه عليه، ثم دفع المشتري شيئاً له وأمسك المبيع أو             
نزل له عن حقه عليه، كان هذا منه شراء للمبيع أو للحق من المـستحق،               

ائع بأحكام ضمان الاستحقاق، لأن إمساكه المبيع كان        وله أن يرجع على الب    
ولم يكن للبائع أن يتخلص من هذا الرجوع بدفع . بسبب آخر غير عقد البيع

 عبـد   – ١٦٨منصور مصطفى منصور ص   . (ما دفعه المشتري للمستحق   
 )٤٧٥المنعم البدراوي ص

●
"         إذا كان الثابت في الدعوى حـسبما حـصله

الحكم المطعون فيه أن بنك مصر اتخذ إجراءات التنفيذ على قطعـة أرض    
مقام عليها منزل مملوك للمطعون عليه الأول اشتراه من المطعون عليـه            

 ـ            لي الثاني وآخر، وذلك وفاء لدين مستحق للبنك على مدينه المالـك الأص
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لهذه الأرض، وقام المطعون عليه الأول بدفع الدين للبنك توقياً لبيع منزله،            
ثم رفع دعواه الحالية يطالب مورث الطاعنين وهو البائع للبائعين له بهـذا             
المبلغ، فإن مفاد ذلك أن المطعون عليه الأول يرجع بما دفعه للبنك علـى              

نما بوصفه بائعاً للبائعين    مورث الطاعنين لا بوصفه مديناً شخصياً للبنك وإ       
للمطعون عليه الأول، وأن دفع الأخير دين البنك يعتبر بالنسبة لهذا البـائع        
استحقاقاً للمبيع فيجب عليه الضمان ويلتزم بأن يدفع للمطعون عليه الأول           

لا يغير من هذا النظر أن مورث الطـاعنين         .  ما دفعه للبنك   – المشتري   –
بأن يدفع دين البنك أو أثمان العقارات المبيعة  .. . التزم في الإقرار المؤرخ   

لأن ذلك من جانبه ليس إلا إقراراً بالتزامه بضمان الاسـتحقاق وتعـديلاً             
 من القانون المـدني،     ٤٤٤ و   ٤٤٣لأحكامه المنصوص عليها في المادتين      

 من هذا القانون أن يتفقا على تعـديل         ٤٤٥إذ يجوز للمتعاقدين طبقاً للمادة      
  )١٥٨٣ ص٢٧ س١٦/١١/١٩٧٦نقض " (كامهذه الأح

  
 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١

عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 
وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     

 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨
، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       

 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥
ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             

ى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم            تصرف المشتر 
 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
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 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  
الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               

واسـتتبع ذلـك بيـان      ، لشروط الواردة بهذه المواد   أجنبي على النحو وبا   
 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     

وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  
" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقـضي بغيـره               

" لإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص       وأشارت المذكرة ا  
"  المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات        أن البيع غير  

 ينقل إلـى    - ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 

تحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            اس
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              

صب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             غ
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 

 

∗ ∗ ∗
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 
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 


 
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  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

 ٣٨٩ لبنانى و٤٣٣ عراقى و٥٥٤ سورى و٤١١ ليبى و٤٣٢مادة 
  . ودانىس

  
 آثر المشرع فى بيان ما يترتب على ضمان الإستحقاق ان يلتـزم             -١

الحل الذى تمليه القواعد العامة فضمان الإستحقاق إلتزام فى ذمة البائع قد            
نشأ من عقد البيع وإذا طالب المشترى به قامت مطالبته على أساس هـذا              

معناه الدقيق لا يتصور قياسـه إلا       العقد ومعنى ذلك ان ضمان الإستحقاق ب      
مع قيام عقد البيع، والمشتري  في رجوعه بالضمان علي البائع إنما يطلب             

ولما كان المبيع قد إستحق واسـتحال       . منه تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية المبيع     
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بذلك التنفيذ العيني للإلتزام، فلم يبق أمام المشتري إلا أن يطالـب بتنفيـذ              
 التعويض، والتعويض في هذه الحالة هو مـا ذكرتـه           الإلتزام عن طريق  

 من المشرع وهي تقتصر علي تطبيق القواعد العامة في تقدير           ٥٨٩المادة  
  :مدي التعويض وتعطي للمشتري الحق في أن يطلب من البائع 

. قيمة المبيع وقت الإستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقـت          ) ١(
حق، فلا يستطيع المشتري استبقاءه لا هو ولا        وذلك لأن المبيع ذاته قد إست     

  . ثمرته فيستعيض عنهما بالقيمة والفوائد القانونية
. قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردهـا لمـن إسـتحق المبيـع            ) ٢(

والمفروض في ذلك أن المشتري قد علم بحق الغير قبـل رفـع دعـوى               
بذلك، ويرجـع   الإستحقاق، فوجب أن يرد الثمار للمستحق من وقت علمه          

أما ثمار المبيع من وقت رفـع       . بها علي البائع إستيفاء لحقه في التعويض      
الدعوى، فهذه قد استعاض عنها بالفوائد القانونية لقيمة المبيع كمـا سـبق             

  . بيانه فيما تقدم
المصروفات الضرورية والنافعة التي لا يـستطيع المـشتري أن          ) ٣(

.  الكمالية إذا كان البائع شئ النيـة       يلزم بها المستحق، وكذلك المصروفات    
أما المصروفات الضرورية فهذه يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق           (

، وكان الأولي ألا يذكر عنها شـئ، ويجـب          " من المشروع  ١٤٣٢م"دائما  
والمـصروفات النافعـة لا يـستطيع       ). تعديل المشروع في هذه المـسألة     

أنظــر المــواد (قيمتــين المــشتري أن يلــزم المــستحق فيهــا بأقــل ال
  ) من المشروع١٣٦٠ -١٣٥٩و١٤٣٢

فإن كانت المصروفات هي القيمة الأكبر، رجع بالفرق علـي البـائع            
إستيفاء لحقه في التعويض، أما المصروفات الكماليـة فـلا يرجـع بهـا              
المشتري علي المستحق وكذلك لا يرجع بها علي البائع إذا كان حسن النية، 
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لية التعاقدية لا يسأل عـن الـضرر غيـر متوقـع            لأن المدين في المسئو   
فإذا كـان   . ويمكن إعتبار المصروفات الكمالية أمرا غير متوقع      . الحصول

البائع سئ النية، أي كان يعلم بحق الأجنبي فيسأل في هـذه الحالـة عـن                
الضرر ولو كان غير متوقـع، ويحـق إذن للمـشتري أن يرجـع عليـه       

  . بالمصروفات الكمالية
مصروفات دعوى الضمان، لأنه كسب الـدعوى، وجميـع     جميع  ) ٤(

مصروفات دعوى الإستحقاق، لأنه خسر الدعوى فيرجع بمصروفاتها علي         
ويستثني من ذلك ما كـان يـستطيع أن         . البائع إستيفاء لحقه في التعويض    

يتقيه لو أخطر البائع بدعوى الإستحقاق، لأن الخسارة التي تحملها في هذه            
  . ه هوالحالة كان بخطأ من

وبوجه عام تعويض عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب            ) ٥(
  . إستحقاق المبيع، وليس في ذلك إلا تذكير بالقواعد العامة

 
كل ما تقدم ذكره من تفصيل ما يرجع به المشتري علي البائع إنما             ) ١(

لمبيع بعد أن استحال    هو تنفيذ، بطريق التعويض، لإلتزام البائع بنقل ملكية ا        
تنفيذ هذا الإلتزام تنفيذا عينيا كما تقدم، وهذا لا يمنع المشتري مـن سـلوك               
طريق آخر، فلا يطالب تنفيذ الإلتزام، بل يطالب بفسخ البيع، علي أساس أنه             
عقد ملزم للجانبين وقد أخل البائع بإلتزامه، أو يطالب بإبطال البيـع، علـي              

د أن ظهر أن المبيع مملوك لغير البائع ن ويجب          أساس أنه بيع ملك الغير بع     
في حالة المطالبة بالفسخ أو بالبطلان، أن يترتب عليهما من الآثار ما تقرره             
القواعد العامة، بل يجوز الذهاب إلي أبعد من ذلك، وإعتبـار البيـع، عنـد           

  . من المشروع٢٢٠إستحقاق المبيع، مفسوخا من تلقاء نفسه، تطبيقا للمادة 
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جل ذلك يحسن تعديل المشروع في هذه المسألة بإضآفة العبـارة           من أ (
كل هذا دون إخلال بحق المشتري في المطالبـة    "٥٨٩الآتية في آخر المادة     
  "). بفسخ البيع أو إبطاله

يخلط التقنين الحالي، كما يخلط كثير من التقنينات الأجنبية، فـي           ) ب(
 وتلك التي تترتـب علـي       هذة المسألة، بين الاثار تترتب علي فسخ البيع       
 من  ٣٠٦/٣٨٠و٣٠٤/٣٧٨التنفيذ بطريق التعويض، من ذلك أن المادتين        

 ٣٠٧/٣٨١ و ٣٠٥/٣٧٩التقنين الحالي ترتبان أثر الفسخ، ولكن المـادتين         
ترتبان أثر التنفيذ، وكأن الأولي عدم الخلط بين هذه الآثار وتلك، علي أن             

  . يختار المشتري لنفسه الطريق الأصلح
– 

  
 أن المبيع إستحق إستحقاقا كليـا،       ٤٤٣ المفروض في نص المادة      -١

أي أن المبيع كان مملوكا لغير البائع فإنتزعه المالك من يـد المـشتري،              
شتري وظاهر أن الم  . ويرجع المشتري الأن علي البائع بضمان الإستحقاق      

دعـوى  :  دعويين آخـرين همـا  – غير دعوى ضمان الإستحقاق   –يملك  
الإبطال بإعتبار أن البيع صادر من غير مالك فهو بيع ملك الغير، ودعوى             
الفسخ علي أساس عدم تنفيذ البائع لإلتزامه بنقل الملكية، وهاتان الدعويان           

  . رة في فقرتها الأخي٤٤٣ أشارت إليها المادة – الإبطال والفسخ –
 في التعويض الواجب في دعـوى ضـمان         –وقد وضع التقنين المدني     

 قواعد خاصة به جعلته يتميز عن التعويض في كل من دعوى            –الإستحقاق  
الإبطال ودعوى الفسخ وظاهر أن هناك فرقا فنيا واضحاً بين دعوى ضمان            
الإستحقاق من جهة، ودعوى الإبطال ودعوى الفسخ من جهة أخري، هـو            
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بني عليه التمييز فكل من دعوى الإبطال ودعوى بالفسخ تفترض أن           الذي أن 
عقد البيع قد زال إما بالإبطال أو بالفسخ، وأن التعويض الذي يعطيه البـائع              

أما دعوى ضـمان الإسـتحقاق      . للمشتري ليس مبنياً علي العقد بعد أن زال       
لبيـع  فتفترض أن عقد البيع باق لم يزل، إذ التعويض فيها سببه هو عقـد ا              

ذاته، وليس التعويض في ضمان الإستحقاق إلا تنفيذاً بطريـق التعـويض              
لعقد البيع بعد أن تعذر تنفيذه تنفيذا عينياً، وهذا قاطع في أن عقد البيع باق لم        

ومن ثم كان التعويض فـي ضـمان        . يزل مادام التعويض ليس إلا تنفيذا له      
ده للمبيع فيأخذ قيمتـه     الإستحقاق مقدرا علي أساس تعويض المشتري عن فق       

  . وقت الإستحقاق، لا علي أساس زوال البيع فيسترد المشتري الثمن
 مدني يعدد عناصر التعويض في ضمان الإستحقاق        ٤٤٣ونص المادة   

  . الكلي علي أساس تعويض المشتري عن فقده المبيع
ولكن المشرع فصل هذه التعويضات، فصار التعويض عـن ضـمان           

  : العناصر الآتيةالإستحقاق يتكون من
 

فيدفع البائع للمشتري قيمة المبيع في الوقت الذي رفعت فيـه دعـوى             
الإستحقاق، لأن الحكم بالإستحقاق يستند إلي يوم رفع الدعوى، وذلك بدلا           
من رد الثمن لأن المشتري يطالب بالتعويض علي أساس المسئولية العقدية           

لي أساس فسخ العقد أو إبطاله، فالبيع إذن باق وهو مصدر التعويض،            لا ع 
ويأخذ المـشتري   . ولا تأثير لمقدار الثمن علي قيمة المبيع وقت الإستحقاق        

قيمة المبيع وقت الإستحقاق، دون تمييز بين ما إذا كان لا يعلم وقت البيع              
ه حسن النية أو    ودون تمييز بين ما إذا كان البائع نفس       . الإستحقاق أو يعلم،  

سىء النيية فسواء كان يعلم سبب الإستحقاق وقت البيع أو لا يعلـم فهـو               
  . ملزم بدفع قيمة المبيع وقت الإستحقاق للمشترى
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 
 ٤٤٣ طبقاً لنص البند الثنى من المـادة         –يرجع المشترى على البائع     

حقاق قبل رفع    بسبب الإست  –مدنى ومذكرته الإيضاحية للمشروع التمهيدى      
 بما رده للمستحق من ربح إلى يـوم رفـع دعـوى             –دعوى الإستحقاق   

  . الإستحقاق كما يلتزم بالفوائد القانونية
 

يأخذ المشترى المصروفات الضرورية من المـستحق سـواء أكـان           
المشترى لا يعلم وقت البيع بسبب الإستحقاق أو كان يعلم أى سواء أكـان              

يية أو سيئها ولا يرجع بشىء منها على البائع فقد إسـتردها مـن              حسن الن 
  ). مدنى٩٨٠/١م (المستحق 

 ٩٢٥ و ٩٢٤ و ٩٨٠/٢اما المصروفات النافعة فقد بينت حكمها المواد      
  . من القانون المدنى

  مدنى حكم الرجوع بالمـصروفات ٩٨٠كما بينت الفقرة الثالثة من المادة     
  .الكمالية

– 
يضاف إلى عناصر التعويض الذى يرجع به المشترى على البائع فى           
ضمان الإستحقاق ماعسى ان يكون قد ألزم به مـن مـصروفات دعـوى             
الإستحقاق التى رفعها المستحق عليه وعلى البائع عبء إثبات ان المشترى           

  . كان يستطييع إتقاء المصروفات
– 

تقضى القواعد العامة بأن التعويض فى المسئولية التعاقدية يشمل كـل           
  . مالحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب متوقع
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واهم فرق فى التعويض المستحق بموجب ضمان الإسـتحقاق وبـين           
التعويض المستحق بدعوى الإبطال أو دعوى الفسخ يظهر عنـدما يكـون            

ترى عالما بسبب الإستحقاق وقت البيع ففى دعوى ضمان الإستحقاق          المش
لا يؤثر هذا العلم فى مقدار التعويض أما فى دعوى الفسخ فالمشترى يكون             

  . سىء النيية
 

 -القانون الفرنـسى   مثلما ثار    – ثار الخلاف فى القانون المصرى       -٢
  . حول أثر علم المشترى بأسباب إستحقاق المبيع على الرجوع على البائع

 
 يعتد بحسن نية المشترى حتى يمكنه الرجـوع علـى           – الإتجاه الأول 

ما هو سائد فى ظل البائع بالتعويض فى حالة إستحقاق المبيع وهذا الإتجاه ب     
  .القانون الفرنسى

وليس امرا محتما التلازم بين الإستحقاق الكلى وبيع ملك الغيـر فـى             
جميع الحالات التى يكون فيها للمشترى الرجوع بالضمان علـى أسـاس            

  . إستحقاق المبيع
 لا يعتد بحسن أو بسوء نية المشترى فـى رجوعـه            –والإتجاه الثانى 

وهو –الة الإستحقاق الكلى ويستند هذا الإتجاه       على البائع بالتعويض فى ح    
 مدنى وردت عامة لم تميز بين حالة        ٤٤٣ إلى أن المادة     –اغلبية فى الفقة    

حسن أو سوء نية المشترى فى رجوعه على البائع بالمبالغ المبينة فيها كما             
ان المذكرة الإيضاحية لهذا قد جاءت عامة كذلك لم ترتب علي حـسن أو              

تري أي أثر، كما أن المشرع المصري قد آثـر فـي بيـان              سوء نية المش  
مايترتب علي ضمان الإستحقاق أن يلتزم الحل الذى تمليه القواعد العامة،           
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ذلك أن ضمان الإستحقاق إلتزام في ذمة البائع قد نشأ من عقد البيـع، وإذا       
طالب المشتري به قامت مطالبته علي أساس هذا العقد، ولا تفرق القواعد            

ة بين ما إذا كان مستحق التعويض حسن النية أم سـئ النيـة، إذ لا                العام
أي (يختلف مقدار ما يحكم به من تعويض تبعـا لإخـتلاف نيـة الـدائن                

، فضلاً عما أورده المشرع نفـسه فـي الفقـرة           )المشتري في هذه الحالة   
 فـضلاً عـن     – مدني من إمكان رجوع المشتري       ٤٤٣الأخيرة من المادة    
 بدعوى فسخ البيع أو إبطاله، مع ما هنالك من إختلاف           -دعوى الإستحقاق 

بالنسبة لمدي ما يحق للمشتري المطالبة به في كل من هاتين الدعويين عنه           
  .في دعوى الضمان

 
 

●ق الكلي حرمان المشتري مـن  ويقصد بالاستحقا
المبيع كله كأن يبيع شخص مالاً مملوكاً له ثم تثبت بعد ذلك الملكية للمالك              
الحقيقي ويسترد المبيع من تحت يد المشتري منها يكون الاستحقاق كلياً لما            
يترتب على الاسترداد من حرمان للمشتري من المال المبيع كله وقد بنيت            

ذا التعويض وبينت الطريقة التي يمكن علـى         مدني عناصر ه   ٤٤٣المادة  
إذا استحق كل المبيع، كان للمشتري      "أساسها حسابه، حيث نصت على أنه       

  : أن يطلب من البائع 
  . قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت) ١(
  . قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع) ٢(
صروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المـستحق           الم) ٣(

  . وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية
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جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا مـا كـان           ) ٤(
المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمـادة            

٤٤٠ .  
 المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب          وبوجه عام تعويض  ) ٥(

   .بسبب استحقاق المبيع
كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيـع أو            

ونتناول عناصر التعويض الذي يقضي به للمـشتري فـي حالـة            . إبطاله
الاستحقاق الكلي والتي بينتها المادة سالفة الذكر      

 

   فـلا يرجـع 
المشتري على البائع بالثمن الذي دفعه بل يرجع عليه بقيمة المبيـع وقـت           
الاستحقاق، وقد تزيد هذه القيمة أو تنقص عن الثمن الذي يكون المـشتري         

 للمـصلحة للمـشتري   فلا يكـون . قد دفعه، ولكنه لا يرجع إلا بهذه القيمة  
مصلحة ظاهرة في الرجوع على البائع بدعوى ضمان الاستحقاق إذا قلت           

ويكون من الأوفق لـه     . قيمة المبيع وقت الاستحقاق عن الثمن الذي دفعه       
والعبـرة  . الرجوع على البائع بالتعويض وفقاً لما تقضي به القواعد العامة         

حكم بالاستحقاق يستند إلى    لأن ال . بالوقت الذي ترفع فيه دعوى الاستحقاق     
  )٦٦٥السنهوري ص. (اليوم

 " من القـانون المـدني   ٤٤٣إن المادة 
تقضي بأنه إذا استحق كل المبيع  كان للمشتري أن يطلب من البائع قيمـة               
المبيع وقت الاستحقاق وهو وقت صيرورة حكم الاستحقاق نهائيـاً لأنـه            

 نجاح التعرض في دعواه، وهي قيمة لا تأثير لمقدار          الوقت الذي يتأكد فيه   
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ق جلـسة   ٥٩ لسنة   ٢٩٨٩الطعن رقم   " (الثمن عليها فقد تقل عنه وقد تزيد      
ــم ٢٨/٤/١٩٩٨ ــن رق ــسنة ٢١١، الطع ــسة ٤٥ ل  ٢٧/٤/١٩٧٨ق جل
 س  ٢٩/٢/١٩٧٢ق جلـسة    ٣٧ لسنة   ٢٠٠، الطعن رقم    ١١٤٥ص٢٩س
 ). ٢٦١ ص١ع٢٢

ستحقاق دون تمييز بين ما إذا كان       ويأخذ المشتري قيمة المبيع وقت الا     
حسن النية أو سيئ النية أي بين النية أو سيئ النية فسواء كان لا يعلم وقت         
البيع الاستحقاق أولا يعلم  ذلك  فهو ملزم بدفع قيمة المبيع وقت الاستحقاق          

وتقدير قيمة المبيع وقت الاستحقاق بقيمة السوق وليست بقيمتـه          . للمشتري
  .وهذا التقرير مما يستقل به قاضي الموضوع. عند المشتري

"  تقدير قيمة المبيع وقت الاستحقاق هو مما
يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه إذا قدم له دليل مقبول وهو هبوط قيمـة               

 فإنه عليه إذا رأى اطـرح هـذا         –المبيع عادة باستعماله فترة من الزمن       
الطعن رقـم   " (على خلافه أن يبين سبب عدم أخذه به       الدليل وتقدير القيمة    

  ).٢٧/٤/١٩٧٨ق جلسة ٤٥ لسنة ٢١١
وإلى جانب  رجوع المشتري على البائع بقيمة المبيع وقت الاستحقاق،           
له أنه يرجع كذلك بالفوائد القانونية من ذلك الوقت أيضاً، طبقاً لما تقضي             

رة عن قيمة المبيع وقت     وتستحق الفوائد المذكو  .  فقرة أولى  ٤٤٣به المادة   
الاستحقاق، كما تسري من وقت الاستحقاق، سواء تم ذلـك بالتقاضـي أم             

وهذا خروج عن القاعدة العامة في سريان الفوائد، إذا الأصـل           . بالتراضي
ولكنها في هذه الحالة    . أنها لا تستحق إلا من تاريخ المطالبة  القضائية بها         

لى أن المـشتري سـيحرم مـن    ويرجع ذلك إ. تسري من وقت الاستحقاق   
ولهـذا وجـب    . الانتفاع بالبيع أو من الحصول على ثماره منذ ذلك الوقت         
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 بل أن له  ذلك حتى ولو كان المبيع لا ينـتج           . تفويضه عن ذلك بمقدار الفوائد    
ثماراً كذلك، وذلك حتى بعوض المشتري عن كل الأضرار التي تلحقه من            

ئع في دفع قيمة المبيع ويفوت بذلك       جزاء الاستحقاق، خاصة  إذا تأخر البا      
المرجع : انظر عبد الفتاح عبد الباقي    . (على المشتري الإفادة من تلك القيمة     

  .)٣٤٢ ص ١٥٦السابق بند 
 الأصل

ف المبيع من أن المشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكالي
المـادة  ( أو عـرف يقـضي  بغيـره          هذا الوقت أيضاً ما لم  يوجد اتفاق       

ولكن استحق المبيع وجب على المشتري رد الثمار إلى المستحق          ) ٤٥٨/٢
والقاعدة أيضاً أن من قبض الثمار وهـو        . لأنها كانت في الأصل واجبة له     
زم المشتري إذن   فلا يلت ).  مدني ٩٧٨المادة  (حسن النية لا يلزم ردها لأحد       

رد الثمار إلى المستحق طالما أنه كان حسن النية، أي غير عـالم بحـق               
وفي مقابل ذلك فإن المشتري يلزم برد الثمار        . المستحق في المبيع والثمار   

التي قبضها والتي قضى في قبضها من اليوم الذي يصبح فيه سـئ النيـة               
ستحق عبء إثبات   والأصل هو حسن النية وعلى الم     . بعلمه بحق المستحق  

علم المشتري بحق المستحق وتزول حسن نية المشتري من اليـوم الـذي             
وتطبيقاً لذلك فإن   ).  مدني ٩٦٦/٢المادة  (ترفع فيه عليه دعوى الاستحقاق      

المشتري يلتزم برد الثمار التي قبضها المستحق من اليوم الذي ترفع فيـه             
ي قبضها قبل ذلك اليـوم      دعوى الاستحقاق، كما يلتزم أيضاً برد الثمار الت       

ويرجع المشتري على البائع بقيمة هذه الثمار       . الذي يعلم فيه بحق المستحق    
عدا ما قبضه منها بعد الاستحقاق، فالفرض أنه قد استعاض عنها بالفوائـد            

 منصور  – ٦٨٠السنهوري ص . (القانونية لقيمة المبيع كما سبق لنا أن بينا       
  .)١٧٤مصطفي منصور ص
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   المـصروفات التـي
ينفقها المشتري على المبيع يختلف حكمها بحـسب مـا إذا كانـت هـذه               

فالمصروفات الضرورية هـي    . المصروفات ضرورية أم ناقصة أم كمالية     
المصروفات اللازمة لحفظ المبيع وصيانته مثل تلك التي يقوم بها المشتري           

حائط في المنزل، أو إعادة بناء هذا الحائط، بحيث لـولا           في سبيل ترميم    
ولا شك في أنه يترتب على تلك المصروفات من        . ذلك لتهدم المنزل بأكمله   

منفعة للمستحق، إذا كان يتعين عليه أن يقوم بها، صيانة للمبيع، لو كـان              
ولهذا يلتزم المستحق دائماً بأداء تلك المصروفات كاملـة إلـى           . بين يديه 

فهو المدين الحقيقي، نظـراً     . شتري، وإلا فانه يثري على حساب الغير      الم
لأنه هو الذي يستفيد من هذه المـصروفات الـضرورية أو مـصروفات             

ولهذا يكون على المشتري أن يرجع أن يرجع عليه مباشرة بتلك           . الصيانة
ولا يهم في هذا الصدد ما إذا كان المشتري حسن النيـة أو             . المصروفات

توفيـق  (ية أ و سواء كان يجهل سبب الاستحقاق أو كان يعلم ذلك             سيئ الن 
أما المصروفات النافعة فهي التي تهـدف   ).  وما بعدها  ٣٧٥حسن فرج ص  

إلى زيادة قيمة المبيع، كما لو بنى المشتري حجرة إضـافية بـالمنزل أو              
أرقام طبقة جديدة فوق البناء أو استصلح أرض بور أو غرس أشجار فـي             

 شك أن مثل هذه المنشات أو الغراس والمباني تزيد في قيمـة      الأرض، فلا 
 ٩٢٤المبيع، ويطبق شأنها أحكام الالتصاق المنصوص عليها في المادتين          

وهما تفرقان بين الحائز سيئ النيـة       ) ٢ /٩٨٠أنظر أيضاً المادة     (٩٢٥و  
 والحائز هنا هو المشتري     –فإذا كان الحائز سيئ النية      . والحائز حسن النية  

 أي كان عالماً وقت الإنفاق بحق المستحق، فلهـذا الأخيـر أن يطالـب              –
المشتري بإزالة ما أقام على نفقته مع التعويض إن كان له وجه، وله أيضاً              
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أن يطلب استبقاء ما أقامه المشتري مقابل دفع قيمته مستحق الإزالة أو دفع             
) مدني٩٢٤(مبلغ يساوي ما ذاد في ثمن الأرض بسبب ما أقامه المشتري            

والمشتري بعد ذلك أن يرجع بالفرق على البائع إذا كان ما دفعه المستحق             
وأما إذا كـان    .  أقل مما أنفقه المشتري من المصروفات      – وهو الغالب    –

 حسن النية أي لم يكن على علم وقـت          – هو المشتري في حالتنا      –الحائز  
ولكنـه   . بالإزالـة قيامه بالإنفاق بحق المستحق فليس لهذا الأخير مطالبته         

يخير بين أن يدفع للمشتري قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يـدفع مبلغـاً               
).  مـدني  ٩٢٥المادة  (يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشات          

والذي لا شك فيه أن المستحق سيختار أقل القيمتين، فإذا كانت قيمة الزيادة             
وفات، كان لهـذا الأخيـر أن       في المبيع أقل مما أنفقه المشتري  من مصر        

أما المصروفات الكماليـة، كمـصروفات      ) : ١(يرجع على البائع بالفرق     
الزينة والزخرفة فلا يجوز للمشتري مطالبة المالك المستحق بهـا عمـلاً            

 مدني التي تقضي بأنه إذا كانت المصروفات        ٩٨٠بالفقرة الثالثة من المادة     
نها، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما        كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء  م       

استحدث من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختـار              
وواضـح أن هـذه     . المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالـة        

المصروفات الكمالية مثل دهان الحيطان أو زخرفتها لا يتصور أن يطلب           
 يطلب المالك استبقاءها مقابل دفع قيمتهـا        المشتري إزالتها، ومن ثم إذا لم     

وحينئذ . مستحقة الإزالة فسيتركها المشتري للمستحق دون أخذ تعويض منه  
يكون للمشتري استرداد هذه المصاريف إذا كان البائع  سىء النية أي يعلم             

   .)٦٨١السنهوري ص. (وقت البيع بسبب الاستحقاق
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"   أما المصروفات الكماليـة
وكذلك لا يرجع بها على البائع إذا       . فلا يرجع بها المشتري على المستحق     

كان حسن النية، لأن المدين في المسئولية التعاقدية لا يسأل عن الـضرر             
. غير متوقع الحصول، ويمكن اعتبار المصروفات الكمالية أمراً غير متوقع

 كان يعلم بحق الأجنبي، فيسأل في هذه الحالة فإذا كان البائع سيئ النية، أي  
ويحق إذن للمشتري أن يرجـع عليـه        ،  عن الضرر ولو كان غير متوقع     

  )٩٦ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية ج. (بالمصروفات الكمالية
  عناصر التعويض

مان  الاستحقاق ما عـسى أن       الذي يرجع به المشتري على البائع في الض       
يكون قد ألزم  به من مصر وفات دعوى الاستحقاق التي رفعها المستحق              
عليه، فقد يكون المشتري قد بقي خصماً في هـذه الـدعوى ولمـا حكـم                
للمستحق  بالاستحقاق إلزامه هو بمصروفات  الـدعوى نحـو المـستحق             

صر من عناصـر    فيرجع بما ألزم به  من هذه المصروفات على البائع كعن          
أو لعلـه    . ثم أن المشتري قد أدخل البائع ضامناً في الـدعوى         . التعويض

ففي الحالتين يكون   . رفع عليه دعوى ضمان أصلية بعد الحكم بالاستحقاق       
قد تكبد مصروفات هي مصروفات إدخال البائع ضـامناً أو مـصروفات            

 ـ      . دعوى الضمان  الأصلية    ائع نحـو   فهذه  المصروفات أيضاً يلزم بها الب
المشتري، ويستثنى من ذلك المصروفات التي كان المشتري يـستطيع أن           
يتقيها لو أن أخطر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم، فقد يبطـئ             
المشتري في إخطار البائع بدعوى الاستحقاق، وقـد لا يخطـره أصـلاً،             

. تويتسبب عن ذلك أن تطول الإجراءات في غير مقتض فتزيد المصروفا          
فما ذاد منها على هذا النحو لا يرجع المشتري به على البائع لأنه هو الذي               
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تسبب فيه بخطاه  وعلى البائع يقع عبء إثبات أن المشتري كان يـستطيع              
  ) ٥٦٤السنهوري ص(اتقاء المصروفات على النحو المتقدم  

  يلـزم 
ئع بوجه عام بتعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب             البا

ولقد جاء في المذكرة الإيضاحية أن هذا لـيس إلا          . بسبب استحقاق المبيع  
تذكيراً بالقواعد العامة، فإذا كان تعويض المشتري شـاملاً لقيمـة المبيـع     

يـة  والفوائد وللثمار وللمصروفات سواء أكانت ضرورية أم نافعة أم كمال          
ولجميع مصروفات الدعوى على النحو السابق بيانه، فإن التعويض شامل          

مثل ذلك فيما لحق   . أيضاً لما لحق المشتري من خسارة ولما فاته من كسب         
أن يكون وقت أن اشترى الدار قد اضطر لمعاينتهـا          . المشتري من خسارة  

 فهـذه   فانتقل إليها من بعيد برفقة البائع وتجشم في ذلك مصروفات السفر،          
خسارة تحملها المشتري فيرجع بها على البـائع كعنـصر مـن عناصـر       

ومثل ذلك فيما فات المشتري من كسب، أن        . التعويض في ضمان استحقاق   
يكون  الثمن الذي اشترى الدار  قد أعده لاستغلاله في ناحية تـدر عليـه                

 ـ          . كربحاً معيناً ثم تحول عن هذه الناحية إلى شراء الدار البـائع بعلـم ذل
فاستحقاق الدار قد فوت على المشتري هذا الربح المعين الذي كان يجنبـه             
لو كان أنه استغل ثم الدار في الناحية التي فكر فيها من قبل، فيرجع على               

. البائع بهذا الربح كعنصر من عناصر التعويض  في ضمان الاسـتحقاق           
  .)٥٦٥السنهوري ص(

●"  وع متى انفسخ البيـع     لقاضي الموض
بسبب استحقاق المبيع، ووجب على البائع رد الثمن مـع التـضمينات، أن            
يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين، يلزم به البائع، علاوة على الـثمن أو أن      
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يحتسب عليه الثمن بالفوائد التي يعوض بها على المشتري ما خـسره، ومـا              
 نزع الملكية والاستحقاق، ولـيس      حرم منه من الأرباح المقبولة قانوناً بسبب      

أن يتبع أحكـام فوائـد       على القاضي إذا أجرى الفوائد التعويضية على البائع؛       
 من القانون المدني القـديم الـذي يحكـم           ١٢٤التأخير، المشار إليها في المادة      

  ). ٢٦١ ص٢٣ق س٣٧ لسنة ٢٠٠ الطعن ٢٩/٢/١٩٧٢جلسة " (واقعة النزاع
●

 :    إذا : "  مدني قد نصت على أنـه        ٤٤٣رأينا أن المادة
  ............-١: استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب مـن البـائع            

كل هذا مـا لـم      . .........-٥......... -٤...........-٣............-٢
فواضـح  ". اً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله      يكن رجوع المشتري مبني   

من النص أن حق المشتري في المطالبة بالتعويض على أساس العناصـر            
الواردة بالمادة مفروض فيه أن المشتري يطالب بالتعويض علـى أسـاس            
ضمان الاستحقاق وهذا يفترض أن عقد البيع قائم لم يفـسخ ولـم يحكـم               

يار في الرجوع على البائع إما على أساسي        بإبطاله ذلك أن المشتري له الخ     
ضمان الاستحقاق أو دعوى الإبطال باعتبار أن البيع صادر من غير مالك            
فهو بيع ملك الغير أو دعوى الفسخ على أساس أن المشتري يجيز البيع ثم              

ويوجد فرق هـام بـين   .يطلب فسخه لعدم تنفيذ البائع لالتزامه بنقل الملكية       
وجب ضمان الاستحقاق وبين التعـويض المـستحق        التعويض المستحق بم  

بدعوى الإبطال أو دعوى الفسخ يظهر عندما يكون المشتري عالماً بسبب           
الاستحقاق وقت البيع ففي دعوى ضمان الاستحقاق لا يؤثر هذا العلم فـي             
مقدار التعويض إلا إذا أمكن تفسير هذا العلم على أنه اتفاق ضمني علـى              

المبيع دون التعويضات الأخرى أما فـي دعـوى         عدم الضمان فترد قيمة     
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الإبطال أو دعوى الفسخ فالمشتري يكون سىء النية ومن ثم لا يرجع على             
البائع بغير الثمن ولذلك يفضل المشتري الرجوع بدعوى ضمان الاستحقاق          

ويستند المشتري في دعوى الإبطال عقد البيـع إلـى          . الدعويين الأخريين 
إذ دل الحكم باستحقاق المبيع على عدم ملكية البائع         قواعد بيع مالك الغير،     

وينحـصر  . له، ويستند في دعوى  الفسخ إلى إخـلال البـائع بالتزامـه            
التعويض فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بينما يكـون الرجـوع              
بضمان الاستحقاق على أساس قيام عقد البيع، ولا يتحقق ذلك فـي حالـة              

وقد قضت محكمة النقض بأن المشرع      . لإبطالالرجوع بدعوى الفسخ أو ا    
 – مـن القـانون المـدني        ٤٤٣ طبقاً للمادة    –وإن كان قد أجاز للمشتري      

 بضمان الاستحقاق إلا    – في حالة الاستحقاق المبيع      –الرجوع على البائع    
أنه لم يمنعه من المطالبة بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع قـد أخـل                

كل هذا مـا لـم   "  إليه المادة السابق ذكرها بقولها بالتزامه وهو ما أشارت   
 ومـن   –" يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع وإبطالـه           

مقتضى ذلك أنه في حالة القضاء بالفسخ تترتب الآثار التي نصت عليهـا             
 من القانون المدني وهي أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التـي            ١٦٠المادة  

بل التعاقد فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى العقد بعـد أن تـم              كانا عليها ق  
يدل نص المادة   "، وبأنه   ) ق ٣٤ س ١٩٣طعن  ١٥/٨/١٩٦٧نقض  " (فسخه
 من القانون المدني على أن للمشتري في حالة استحقاق المبيع مـن             ٤٤٣

تحت يده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ثـلاث            
بطال والفسخ وضمان الاستحقاق والأخيرة دعـوى       دعاوى هي دعوى الإ   

تنفيذ بمقابل إذ تفترض بقاء العقد، وللمشتري أن يختار من بينها ما يـشاء              
فإذا اختار دعوى ضمان الاستحقاق وهي دعوى التنفيذ بمقابل فـإن ذلـك             



  

  

 ١١٣  

يفترض بقاء العقد الذي يستمد منه حقه في رفع الدعوى ويكـون الحكـم              
حكم محكمة أول درجة في قضائه برفض الدفع بعـدم          المطعون فيه إذ أيد     

قبول الدعوى لرفعها قبل صدور حكم بفسخ العقد قـد أصـاب صـحيح              
 لسنة  ٥٨الطعن  ،  ٢٨/٤/١٩٩٨ق جلسة   ٥٩ لسنة   ٢٩٨٩الطعن  " (القانون
ق ٣٤ لـسنة    ٢١٧، الطعـن    ٢٦٥ ص ٢٩ س ١٩٧٨/ ١٩/١ق جلسة   ٤٤

  ).٣٤٥ ص١٩ س٢٢/٢/١٩٦٨جلسة 
● إذا 

استحق المبيع وجب على البائع تعويض المشتري سواء أكان البائع حـسن            
فإذا كان البائع حسن النية فإنه لا يسأل إلا عن الأضرار . النية أم سيئ النية

المتوقعة فقط وأما إذا كان سيئ النية أو كان عالمـاً وقـت البيـع بحـق                 
وليس هذا سـوى    . ق فإنه يسأل عن الضرر المتوقع وغير المتوقع       المستح

ولقد رأينا تطبيقاً لذلك أن البائع      ).  مدني ٢٢١المادة  (تطبيق للقواعد العامة    
لا يلتزم في مواجهة المشتري يرد قيمة ما أنفقه من مصروفات كمالية إلا             

 أمـا ). ٢٦٢محمد على عمران وأحمد عبـد العـالص       (إذا كان سيئ النية     
بالنسبة لحسن نية المشتري أو سوء نيته فقد اختلف حول مالها من تـأثير              
في حقه في التعويض ومقداره فذهب رأي في الفقه إلى القول بأنه إذا كان              
المشتري عالماً وقت البيع بحق المستحق، فليس له أن يرجع على البائع إلا            

ص عليهـا   بقيمة المبيع فقط دون سائر عناصر التعويض الأخرى المنصو        
 الخاصـة  ٤٦٨ويستند هذا الرأي إلى نص المادة      .  مدني ٤٣٣في المادة ى  

فإذا كان البائع غير مالك لما باع وكان المشتري على علم           . ببيع ملك الغير  
وفي هذا يقول الأستاذ الدكتور البدراوي      . بذلك فليس له المطالبة بالتعويض    

أو إلى الضمان في النهايـة      ولما كانت الواقعة التي أدت إلى إبطال المبيع         "
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واحدة وهي صدور البيع من غير مالك، ولما كان إبطال بيع ملك الغيـر              
ليست في الواقع سوى دعوى ضمان أجيز رفعها قبل الأوان فإنه يجب ألا             

ولهـذا وجـب    . يتغير مدى حق المشتري تبعاً للدعوى التي يختار رفعها        
ائع إلا بقيمة المبيـع متـى      القول بأن المشتري لا يحق له الرجوع على الب        

كان يعلم وقت العقد بسبب الاستحقاق ولا يكون له الرجوع بـسائر بنـود              
التعويض إلا إذا كان حسن النية، وهذا هو التفسير الذي أخذت به محكمـة             

عقد البيع في القانون المدني طبعـة سـنة         : عبد المنعم البدراوي  " (النقض
ر هذا الرأي إلى الحجة     ويضيف بعض أنصا  ). ٤٨٣ ص ٣١٥ فقرة   ١٩٥٨

السابقة حجة أخرى قوامها أن المشتري قد تعاقد مجازفاً وعلى مـسئوليته            
طالما أنه كان على علم بحق المستحق، وليس له بعد ذلك أن يتضرر مـن     
استحقاق المبيع ويقتصر حقه على المطالبة بقيمـة المبيـع دون عناصـر             

 وهو الـصحيح    –ر  التعويض الأخرى ويرى جانب أخر من الفقه في مص        
 أنه لا يشترط حسن نية المشتري للرجوع على البائع بـسائر            –في نظرنا   

فليس فيما تنص .  مدني٤٣٣عناصر التعويض المنصوص عليها في المادة 
 مدني ولا في الأعمال التحضيرية ما يشير إلى اشـتراط           ٤٣٣عليه المادة   

لتعويض المبينة حسن نية المشتري حتى يكون له أن يطالب بكافة عناصر ا      
. وليس صحيحاً القول بتفرقة لا سند لها من التشريع        . في ضمان الاستحقاق  

ومن وجهة أخرى فلا تلزم مطلق بين سبب الاسـتحقاق وبـين الأحكـام              
فقد يرجع الاستحقاق إلى أن البائع  لم يكن مالكاً          . الخاضعة بين ملك الغي   

يكون البائع مالكاً وقـت     لما باع، وقد يستند الاستحقاق إلى سبب آخر كأن          
التعاقد ثم يبيع العقار مرة ثانية إلى مشتر ثان يسبق في التسجيل وتنقل إليه              

وحتى لو كان الاستحقاق راجعاً إلى عدم ملكية البائع لمـا           . بالتالي الملكية 
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باع، فإن دعوى الضمان تظل محتفظة بمقوماتها ومستقلة عن دعوى إبطال 
قوم في بيع ملك الغير على أساس المـسئولية         فالتعويض ي . بيع ملك الغير  

التقصيرية، فالفرض أن البيع قد حكم بإبطاله، وأما في دعـوى الـضمان             
فالتعويض يكون على أساس أن العقد موجود وتكون المـسئولية تعاقديـة            

وليس ). ١٧٧ منصور مصطفى منصور ص    – ١٦١اسماعيل غانم فقرة    (
جازفاً إذا كان علـى علـم بحـق         صحيحاً ما يقال أن المشتري قد تعاقد م       

المستحق وأن ذلك من شأنه حرمانه من المطالبة بباقي عناصر التعـويض           
فقد يكون المشتري قـد     .  مدني ٤٣٣الأخرى المنصوص عليها في المادة      

أقدم على الشراء مع علمه بحق المستحق اعتقاداً منه أنه لن يتعرض له أو              
وبالتـالي فـإن    . ولى دفعه عنـه   أنه إذا حدث هذا التعرض فإن البائع سيت       

للمشتري المطالبة بكافة عناصر التعويض المنصوص عليها فـي المـادة           
.  مدني سواء أكان على علم بحق المستحق أم لم يكن على علم بذلك             ٤٣٣

  )٢٦٥محمد على عمران وأحمد عبد العال ص(
●      متى ثبت إخـلال البـائع بواجـب الـضمان

لمتفق عليها في عقد البيع بأن تعرض للمشتري فـي بعـض            وبالشروط ا 
المبيع تعرضاً من شأنه أن ينقض من قيمته، فإن هذا النقض هـو بذاتـه               
الضرر الذي أصاب المشتري، وهو ضـرر مفتـرض بحكـم الالتـزام             
بالضمان، يتحقق بمجرد الإخلال بهذا الالتزام، ومن ثم فإن الحكم إن أحال            

ف المشتري إثبات الضرر يكون قد خالف القانون        الدعوى إلى التحقيق وكل   
  .)٢٩١ ص٧ س٨/٣/١٩٥٦نقض (

●   ًيجوز الاتفـاق مقـدما
   :على قيمة التعويض عن الاستحقاق وفي ذلك تقول محكمة الـنقض بـأن            
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يـه  إذا كان الحكم المطعون فيه إنما أعمل في قضائه بالتعويض ما اتفق عل 
العاقدان في بيع العقد، وما ورد فيه عن ضمان البائع في حالـة حـصوله               
تعرض له في انتفاعه بالمبيع، كما يحق المتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمـة             
التعويض بالنص عليه في العقد فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فـي تطبيـق               

  ).ق٣٧ س ٣٤١ طعن ١٦/٥/١٩٧٢نقض " (القانون
  

 إذ كان الحكم قد أقام قضاءه في خصوص مـا قـضي بـه مـن              -١
تعويض للمطعون عليه الأول علي أن رسو مزاد العقار علـي المطعـون             
عليه الثالث وإنتقال ملكيته إليه بصدور الصيغة الشرعية له من المحكمـة            
الشرعية يعتبر إستحقاقا للعقار المبيع للمطعون عليهما الأولين موجبا لفسخ          

 ٣٠٧و٣٠٤ورد الثمن مع التضمينات طبقاً لما نصت عليه المادتان          التعاقد  
 من القانون القائم علي أساس فسخ       ٤٤٣من القانون المدني الملغي والمادة      

العقد، ذلك أن الرجوع بضمان إستحقاق المبيع لا يكون إلا علي أساس قيام           
  . عقد البيع، كما أن الفسخ لا يرد إلا علي عقد كان له وجود

– 

 مـن   ٤٤٣ طبقاً للمادة    – إن المشرع وإن كان قد أجاز للمشتري         -٢
 في حالة إستحقاق المبيع بضمان – الرجوع علي البائع له –القانون المدني 

الإستحقاق إلا أنه لم يمنعه من المطالبة بفسخ عقد البيع علـي أسـاس أن               
: قد أخل بإلتزامه وهو ما أشارت إليه المادة السابق ذكرها بقولهـا             البائع  

كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا علي المطالبة بفـسخ البيـع أو               "
 وعلي مقتضي ذلك أنه في حالة القضاء بالفسخ تترتب الآثـار            –" إبطاله  

ان  من القانون المدني وهي أن يعود المتعاقد       ١٦٠التي نصت عليها المادة     
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إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فيرد كل منهما ما تسلم العقد بعد أن               
  . تم فسخه

إذا كان المشتري علي علم وقت البيع بأن البائع لا يملك المبيع كان له              
أن يطالب بإبطال البيع ويسترد الثمن تبعا لذلك ولكن لا يكون له الحق في              

  . أي تعويض
 

 أفصح المشرع عن إستقلال دعوى الضمان عن دعـوى الفـسخ            -٣
 من القانون المدني التي بنيت عناصر التعـويض  ٤٤٣والإبطال في المادة    

الذي يحق للمشتري أن يطلبه من البائع في حالة الرجوع عليـه بـدعوى              
ة الأخيرة من هـذه     الضمان عند إستحقاق المبيع كله وذلك لنصه في الفقر        

كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا علـي المطالبـة            :"المادة علي أن  
  . بفسح المبيع أوإبطاله

 

 لقاضي الموضوع مني بسفخ البيع بسبب إستحقاق المبيع، ووجب          -٤
ر هذه التضمينات بمبلغ معين،     علي البائع رد الثمن مع التضمينات، أن يقد       

يلزم به البائع، علاوة علي الثمن، أو أن يحسب عليه الثمن بالفوائد التـي              
يعوض بها علي المشتري ما خسره وما حرم منه من الأربـاح المقبولـة              
قانوناً بسبب نزع الملكية والإستحقاق، وليس علي القاضي إذا أجري الفوائد 

 أحكام فوائد التأخير المشار إليها في المـادة         التعويضية علي البائع أن يتبع    
  .  من القانون القديم الذي يحكم واقعة النزاع١٢٤

– 

 للمشتري عند إستحقاق كل المبيع الخيار بين دعـاوي الإبطـال            - ٥
. اقدعـوى ضـمان الإسـتحق     .  مدني ٤٤٣م. والفسخ وضمان الإستحقاق  
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القضاء برفض الدفع بعدم    . دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد     . ماهيتها
  . علة ذلك. صحيح. قبولها لرفعها قبل صدور حكم بفسخ العقد

إذا إسـتحق كـل     " من القانون المدني علي أن       ٤٤٣النص في المادة    
قيمة المبيع وقت الإستحقاق    ) ١: (المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع      

)............... ٣)............... (٢( الفوائد القانونية من ذلك الوقت       مع
وبوجه عام تعويض المـشتري     ).................. ٥)............... (٤(

عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب إستحقاق المبيع كل هذا ما لم               
يدل علـي  " الهيكن رجوع المشتري مبنياً  علي المطالبة بفسخ البيع أو إبط       

أن للمشتري في حالة إستحقاق المبيع من تحت يده وعلي ما أفصحت عنه             
المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ثلاث دعاوي هـي دعـوى الإبطـال            
والفسخ وضمان الإستحقاق والأخيرة دعوى تنفيذ بمقابل إذا نفترض بقـاء           

 ـ         . العقد وى ضـمان   وللمشتري أن يختار من بينها ما يشاء فإذا اختار دع
الإستحقاق وهي دعوى التنفيذ بمقابل فإن ذلك يفترض بقاء العقـد الـذي             
يستمد منه حقه في رفع الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذا أيـد حكـم      
محكمة أول درجة في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبـل     

  . صدور حكم بفسخ العقد قد أصاب صحيح القانون
 

أن .  شرطه.  حق المشتري في التعويض عن ضمان الإستحقاق- ٦
عـدم لـزوم    . يكون حسن النية وقت البيع غير عالم بسبب الإستحقاق        

  .  مدني٤٤٣م. وقوع خطأ من البائع
 من القانون المدني التي يستمد المشتري منها حقـه فـي            ٤٤٣المادة  

وكل ما  .  الإستحقاق لم تشترط وقوع خطأ من البائع       التعويض عن ضمان  



  

  

 ١١٩  

يشترط لإستحقاق هذا التعويض أن يكون المشتري حسن النية وقت البيـع            
  . غير عالم بسبب الإستحقاق

 

العبرة في ذلك بقيمتـه     .  تقدير قيمة المبيع في حالة إستحقاقه كله       - ٧
  . علة ذلك.  مدني٤٤٣/١. يرورة حكم الإستحقاق نهائياًوقت ص

تقدير قيمة المبيع في حالة إستحقاقه إنما يكون وفق صريح نص المادة            
 من القانون المدني وقت الإستحقاق وهو قـت صـيرورة حكـم             ٤٤٣/١

  . الإستحقاق نهائياً لأنه الوقت الذي يتأكد فيه نجاح المتعرض في دعواه
 

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٨
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
لاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق          وألزمه في أو   ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
يازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم        تصرف المشترى بحث يتمكن من ح     

 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، ذه المواد أجنبي على النحو وبالشروط الواردة به     

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  



 

  

   ١٢٠  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" القانون المدني تعليقا على هذا النصوأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع   

" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          
 ينقل إلـى    - ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         

المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
لنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع          استحقاق الثمرات وا  

كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              

شترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد          غصب ما يستحقه الم   
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 

  
∗∗∗



  

  

 ١٢١  

 
 




 



 

 
: هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية          

 لبناني  ٤٣٧ سوداني و    ٣٩٠ عراقي و    ٥٥٥ سوري و    ٤١٢ ليبي و    ٤٣٣مادة  
  .٦٤١و

  
إذا كان الإستحقاق جزئياً، فإن كان جسيما بحيث لو كان المشتري قد             
عرفه وقت البيع لما أقدم علي الشراء، كان هذا بالخيار بين رد ما بقي من               

 الإسـتحقاق   المبيع مع المطالبة بالتعويض الكامل طبقا لما هو مقرر فـي          
الكلي، أو استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عما أصابه مـن ضـرر             

وقد تجنـب المـشروع ان      (بسبب الإستحقاق الجزئي طبقاً للقواعد العامة       
يجعل التعويض بسبب الإستحقاق الجزئي دائما قيمة الجزء الذي انتزعـت           

  . ملكيته بالنسبة للقيمة الحقيقية للمبيع
، أمـا   ) من التقنين الحالي   ٣١٢/٣٧٦كما فعلت المادة    وقت الإستحقاق   

إذا كان الإستحقاق غير جسيم، فليس للمشتري أن يطلب الفسخ، ولا يكون            
  . له إلا المطالبة بالتعويض طبقا لما تقدم

 



 

  

   ١٢٢  

  
مدني للحالة التي لا يكون      من القانون ال   ٤٤٤ يعرض نص المادة     -١

فيها إستحقاق المبيع كليا، والإستحقاق الجزئي بطرق مختلفة، فقد يـستحق           
جزء من المبيع شائع أو مفرز، وقد يتبين أن المبيع مرهون أو مثقل بحق              
إختصاص أو حق امتياز، أو بتكليف كحق إرتفاق أوحق إنتفـاع أو حـق              

عض المبيع أو يكـون مـثقلا       حكر ففي جميع الحالات التي يستحق فيها ب       
  . بتكليف يكون هناك إستحقاق جزئي للمبيع

 إذا كانت خـسارة المـشتري       –الأول  : ويميز هذا النص بين فرضين    
بسبب الإستحقاق الجزئي قد بلغت من الجسامة قدرا لو علمه وقت البيع لما       

أرض لإقامة مصنع نزع دائن البائع مساحة كبيرة منها بحيث لم يعد            (أتمه  
 ففي هذه الحالة المشتري مخير بين رد مـا          -)الجزء الباقي محققاً للغرض   

بقي من المبيع بما أفاده منه إلي البائع ومطالبته بالتعويض التي يـستحقها             
في حالة الإستحقاق الكلي، وبين استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عما           

 كسب بشرط أن    أصابه من الخسارة بسبب الإستحقاق الجزئي وما فاته من        
يكون ذلك متوقعا لأننا بصدد مسئولية عقدية لا مسئولية تقصيرية مـا لـم       
يكنم الإستحقاق الجزئي قد وقع بغش من البائع أو خطأ جسيم منه، فيأخـذ              

 إذا كانـت    –الثـاني   . المشتري تعويضا حتي عن الضرر غير المتوقـع       
ر الذي لـو    خسارة المشتري بسبب الإستحقاق الجزئي ليست جسيمة بالقد       

 فالمشتري ليس أمامه في هذه الحالة إلا أن يرجع علي     –علمه لما أتم البيع     
البائع بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الإستحقاق الجزئي وذلـك           
طبقا للقواعد العامة، ولا يجوز في هذا الفرض للمشتري أن يرد بقية المبيع 



  

  

 ١٢٣  

 في الإستحقاق الكلي، فإن     وما أفاده منه علي أن يأخذ التعويضات المقررة       
  . هذه الرخصة مقصورة علي الفرض الأول

– 

 يقع الإستحقاق الجزئي إذا إستحق جزء من المبيع للغير، سـواء            -٢
أكان هذا الجزء مفرزاً أو حصة شائعة فيه أو إذا وجد المبيع مثقلا بتكليف              

ا يسأل عنه البائع، أو إذا نزع بعض المبيع اقتضاء لحق دائن مـرتهن،              مم
أو إذا ظهر للمشتري عدم وجود إرتفاق لصالح المبيع أكد البائع وجوده أو             
كان ظاهراً بحيث إعتقد المشتري بوجوده وأدخله في حسابه عند إتمامـه            

  . الصفقة
دني وظاهر   م ٤٤٤وقد بين المشرع حكم الإستحقاق الجزئي في المادة         

أن المشرع يفرق في حكم الإستحقاق الجزئي بين ما إذا كـان الإسـتحقاق              
  . جسيماً أو غير جسيم

ويكون الإستحقاق جسيما إذا كانت خسارة المشتري بسببه قـد بلغـت        
قدراً لو علمه لما أتم العقد، وتقدير ذلك متروك لقاضي الموضوع دون ان             

قض، كما لو كانت الأرض التـي       يخضع في تقديره هذا لرقابة محكمة الن      
إشتراها قد قصد بناء مصنع عليها ثم إستحق بعضها بحيث لم تعد تـصلح              

وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين اسـتبقاء المبيـع مـع             . لبنائه
ومـا  ) أو ما تبقي منـه    (التعويض عن الإستحقاق الجزئي وبين رد المبيع        

 من القانون المدني أي ٤٤٣نة في المادة أفاده منه مع المطالبة بالمبالغ المبي     
كما لو وقع إستحقاق كلي وهو إذا اختار هذا الأمر الثاني كان معني هـذا               

علي : "تطبيق قواعد الإستحقاق الكلي لا الفسخ رغم  ما قد يفهم من عبارة            
فإذا كـان الإسـتحقاق     . من تقرير الفسخ  " أن يرد له المبيع وما أفاده منه        



 

  

   ١٢٤  

 أو كان جسيماً وإختار المشتري إستبقاء المبيع أو مـا           الجزئي غير جسيم  
تبقي منه لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض، وتقدير هذا التعويض متروك             

  . للقاضي دون تدخل من جانب المشرع علي وجه خاص
 

●              يعرض النص للحالة التـي لا يكـون فيهـا 
استحقاق المبيع استحقاقاً كلياً يتحقق الاستحقاق الجزئي بطريقة مختلفة فقد          
يستحق جزء من المبيع شائع أو مفرز وقد يتبين أن المبيع مرهون أو مثقل              
بحق اختصاص أو حق امتياز أو أن حق ارتفاق ليس موجوداً وقد يكـون              

يف كحق انتفاع ففي هذه الفروض يكون المبيـع مـستحقاً           المبيع مثقلاً بتكل  
وتجب التفرقة في هذا الشأن بين ما إذا كانـت          ) ٥٤٧أنو طلبة ص  (جزئياً  

الخسارة التي تصيب المشتري من جراء هذا الاستحقاق جـسيمة أم غيـر             
جسيمة، وتكون الخسارة جسيمة إذا كان من شأنها أن تمنع المشتري عـن             

 بهذا التعاقد، وتقدير ذلك يعتبر من المسائل الموضوعية         إبرام البيع لو علم   
التي يفضل فيها قاض الموضوع دون رقابة عليه من محكمـة الـنقض،             
والمعيار الذي يستهدى به في ذلك ذاتياً أي ينظر فيه إلى شخص المشتري             

فإذا . فقد تعتبر الخسارة جسيمة بالنسبة إلى شخص آخر       . وظروفه الخاصة 
 من الأرض ليبني عليها مصنعاً ثم استحق جزء منها          اشترى شخص قطعة  

بحيث لا يكفي الجزء الباقي لإقامة هذا المصنع، فإن خسارة المشتري في            
وعلى المشتري إذا أراد أن يرجع علـى البـائع          . هذا الشأن تكون جسيمة   

 ٤٤٤/١المـادة (بدعوى ضمان الاستحقاق أن يرد له المبيع وما أفاده منه           
ختار المشتري استبقاء المبيع في يده فإنه يرجع على البائع          أما إذا ا  ) مدني

بالتعويض عما أصابه من خسارة وعما فاته من كسب، بشرط أن يكـون             
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ذلك متوقعاً لأننا في صدد مسئولية عقدية لا مسئولية تقصيرية، وهذا ما لم             
يكن الاستحقاق الجزئي قد وقع بغش من البائع أو خطأ جسيم منه فيأخـذ              

  ). ٥٧٠السنهوري ص( تعويضاً حتى عن الضرر غير المتوقع المشتري
●   :"  إذا اختار المشتري استبقاء المبيع لم

يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاسـتحقاق             
الجزئي ويدخل في حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع في            

 وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت رفع دعوى الاستحقاق، تقدير قيمته إلى
ولا يستحق المشتري الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده             
منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلي وفق ما نصت عليـه المـادة             

 –لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر          .  من القانون المدني   ٤٤٣
 قيمة الجزاء الذي استحق من المبيع -أخذ بتقدير الخبير المقدم في الدعوى 

 جنيـه للقيـراط     ٥٠٠ جنيه بواقع    ٧٥٠٠وقت رفع دعوى الضمان بمبلغ      
الواحد وقضى به للمطعون ضدهم الأولين باعتباره تعويضاً لهما عن هـذا        

تى تـاريخ   الجزاء وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ البيع وح         
رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما الأولين اختار استبقاء المبيع   
" فلا يستحقان الفوائد القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون           

إذا اختـار   "وبأنه  ) ٢١/١١/١٩٩٥ق جلسة   ٦٤ لسنة   ٣٠١٤الطعن رقم   (
ه نإ استبقاء المبيع ف   – من القانون المدني     ٤٤٤ وفقاً لحكم المادة     –المشتري  

لا يكون له إلا أن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليماً وقيمته معيباً              
ومصروفات دعوى الضمان التي اضطره إليها وبوجه عام ما لحقـه مـن    

 ١٨ س ٢٦/١/١٩٦٧نقـض   " (خسارة وما فاته من كسب بـسبب العيـب        
  ). ٢٦٥ص
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ق الجزئي ليست جسيمة    أما إذا كانت خسارة المشتري بسبب الاستحقا      
بالقدر الذي لو علمه  لما أتم البيع، لم يكن أمامه في هـذه الحالـة إلا أن                  
يرجع على البائع بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بـسبب الاسـتحقاق            
الجزئي ويقدر التعويض في هذه الحالة وفقاً للقواعد العامة في المـسئولية            

  .العقدية
  

 من القانون المـدني     ٤٤٤ وفقاً لحكم المادة     –ر المشتري    إذا اختا  -١
إستيفاء المبيع فإنه لا يكون له إلا أن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع              
سليما وقيمته معيبا ومصروفات دعوى الضمان التي إضطره إليها بوجـه           

  . عام مالحقه من خسارة وما فاته كسب بسبب العيب
– 

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٣
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            وألزمه ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
ن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم          تصرف المشترى بحث يتمك   

 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
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واسـتتبع ذلـك بيـان      ، ردة بهذه المواد  أجنبي على النحو وبالشروط الوا    
 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     

وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  
" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              

" مشروع القانون المدني تعليقا على هذا النصوأشارت المذكرة الإيضاحية ل  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

 ينقل إلـى    - ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 

رات والنماء في المنقول والعقارعلى حد سواء مادام المبيـع          استحقاق الثم 
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              

ه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد           غصب ما يستحق  
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 
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 
 


 


 


 

  
  : هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 سوداني ٣٨٢ و٣٨١ عراقي و ٥٥٦ سوري و ٤١٣ ليبي و٤٣٤مادة 
  .  تونسي٤٦٢ لبناني و ٤٣٠و

  
 من المشروع التمهيدي على وجه      ٥٩١قد ورد هذا النص في المادة       و

يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديـد، فيمـا عـدا أن نـص            
وفي لجنة  . المشروع التمهيدي كان يدمج الفقرات الثلاث في فقرتين اثنين        

المراجعة قسمت الفقرة الأولى إلى فقرتين لتمييز الحكمين كل منهما عـن            
خر، أصبح النص يشمل على فقرات ثلاث مطابقاً بذلك لما استقر عليـه    الآ

 في المشروع النهـائي ووافـق       ٤٥٨التقنين المدني الجديد، وأصبح رقمه      
مجموعة الأعمـال    (٤٤٥عليه مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحت رقم        

  ).١٠٤ ص– ١٠٣ص٤التحضيرية 
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  
العام، فيجوز الإتفـاق علـي       إن أحكام الضمان ليست من النظام        -١

 –تعديلها، والإتفاق علي تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من الغيـر            
 قد يكـون  –كالإتفاق علي تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من البائع      

. إتفاقا علي زيادة هذا الضمان أو إتفاقا علي إنقاصه، أو إتفاقا علي إسقاطه            
تفاق واضحا في أن إرادة المتبايعين      ويجب في جميع الأحوال ان يكون الإ      

قد إنصرفت إلي تعديل أحكام الضمان، فلا يـساق فـي عبـارات عامـة              
غامضة يذكر فيها المتعاقدان أن البائع يضمن للمـشتري جميـع أنـواع             
التعرض القانوني والفعلي، أو أن البائع يضمن للمـشتري جميـع أنـواع             

بقة علي البيع أو نحو ذلك،      التعرض والإستحقاق والرهون والتصرفات السا    
فمثل هذه العبارات لا تعدل شيئا في أحكام الضمان، وإنمـا هـي ترديـد               
للقواعد العامة في هذا الشأن في وضع يريد المتعاقدان به إبـراز إلتـزام              
البائع بالضمان وتأكيد هذا الإلتزام، ولكـن دون إدخـال أي تعـديل فـي           

سقاط الضمان أو علـي إنقاصـه       ويراعي أيضاً أن الإتفاق علي إ     . أحكامه
يجب عدم التوسع في تفسيره، فإن المشتري بهذا الإتفاق ينزل عن حق له             
  . أو بعض حق، والنزول عن الحق يفسر تفسيرا ضيقا طبقاً للقواعد العامة

والإتفاق علي زيادة الضمان لا يقع كثيراً في العمـل، فـإن القواعـد             
ل تعرض من الغير وتكفل لـه       العامة في الضمان تضمن عادة للمشتري ك      

تعويضا كافيا يزيد في كثير من الأحيان علي التعويض الذي يخوله إيـاه             
دعوى الفسخ أو دعوى الإبطال على ان المشترى قد يزيد فـى الإحتيـاط              
فيشترط على البائع ضمان إعمال هى فى الأصل ليست داخلة فى الأحكام            

بموجب هذه الأحكـام مثـل   العامة للضمان أو زيادة فى التعويض يستحقه        
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ضمان أعمال ليست داخلة فى الأصل فى الأحكـام العامـة للـضمان أن              
يشترط المشترى على البائع أن يرجع عليه بالضمان إذا نزعـت ملكيـة             
المبيع بعد البيع للمنفعة العامة فنزع الملكية للمنفعة العامة بعـد البيـع لا              

للأحكام العامة فـى الـضمان   يدخل فى الأعمال التى يضمنها  البائع طبقا     
فزاد المشترى ضمان البائع بهذا الإتفاق وقد لا يزيد المشترى فى الأعمال            
التى يضمنها البائع ولكنه يعدل فى شروطها بمـا تترتـب عليـه زيـادة               
الضمان، كأن يشترط الرجوع بجميع المصروفات الكمالية ولو كان البائع          

مصروفات الكماليـة إلا إذا كـان       حسن النية وأن والأصل أنه لا يرجع بال       
البائع سىء النية ومثل التعديل فى الشروط أيضاً أن يحتفظ المشترى لنفسه            
بالحق عند الإستحقاق الجزئى فى رد المبيع وأخذ تعويضات كاملـة ولـو             
كان الإستحقاق الجزئى غير جسيم بالقدر الذى لو علم به المشترى لما أتم             

ط أخيراً أن يشترط المشترى الرجوع علـى        البيع ومثل التعديل فى الشرو    
البائع بضمان الإستحقاق ولو قبل وقوع التعرض فعلاً متى علم المـشترى            
بسبب الإستحقاق والأصل أن ضمان الإسـتحقاق لا يقـوم إلا إذا  وقـع               
التعرض فعلاً ومثل زيادة الضمان عن طريق زيادة التعويض أن يـشترط            

تحقاقاً كلياً إسترداداً على القيمتين قيمـة       المشترى عند الإستحقاق المبيع إس    
المبيع وقت الإستحقاق أو الثمن والأصل أنه لا يسترد إلا قيمة المبيع وقت             

  . الإستحقاق ولو نقضت هذه القيمة عن الثمن
أما الإتفاق على إنقاص الضمان فإنه يقع كثيراً فى العمل ويتناول هو            

 منها أو مقدار التعويض المستحق      أيضاً أما الأعمال الموجبة للضمان فيقلل     
فينقض منه مثل التقليل من الأعمال الموجبة للضمان أن يشترط البائع على       
المشترى عدم ضمانه لما عسى أن يظهر على المبيع من حقـوق إرتفـاق          
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خفية لا يعلم بها البائع أو عدم ضمان حقوق إرتفاق للمبيع إذا ظهر فيهـا               
ان إستحقاق المبيع فى حالة ما إذا كـان         بعد أنها غير موجودة أو عدم ضم      

هذا الإستحقاق مترتباً على إبطال سند ملكية البائع لعيب معين فيه ومثـل             
إنقاص مقدار التعويض أن يشترط البائع على المشترى عنـد الإسـتحقاق            
الكلى إلا عليه إلا بالثمن ولو نقص عن قيمة المبيع وقت الإستحقاق أو ألا              

ت أصلا ولو كانت نافعة ولم يستردها المشترى من         يرجع عليه بالمصروفا  
المستحق كاملة أو ألا يرجع عليه بتعويض أصلا فلا يسترد إلا الثمن أو لا              

  . يسترد الا قيمة المبيع وقت الإستحقاق
– 

●         ٤٤٥يتبين من نص المـادة 
مدني سالفة الذكر أن أحكام الضمان ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق            

والاتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من الغير    . على تعديلها 
 قـد   – كالاتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من البـائع            –

اتفاقاً على إنقاصه أو اتفاقـاً علـى        يكون اتفاقاً على زيادة هذا الضمان أو        
ويجب في جميع الأحوال أن يكون الاتفاق واضحاً فـي أن إرادة            . إسقاطه

المتبايعين  قد انصرفت إلى تعديل أحكام الضمان، فلا يساق في عبـارات             
عامة غامضة يذكر فيها المتعاقدان أن البائع يضمن للمشتري جميع أنواع           

 أن البائع يضمن للمـشتري جميـع أنـواع          التعرض القانوني والفعلي، أو   
. التعرض والاستحقاق والرهون والتصرفات السابقة على البيع أو نحو ذلك         

فمثل هذه العبارات لا تعدل شيئاً في أحكام  الضمان التي سـبق بـسطها،               
وإنما هي ترديد للقواعد العامة في هذا الشأن في وضع يد المتعاقدان بـه              

ضمان وتأكيد هذا الالتزام ولكن دون إدخال أي تعديل         إبراز التزام البائع بال   
  ). ٥٧٠السنهوري ص(في أحكامه 
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●   :"  من القـانون  ٤٤٥النص في المادة 
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص يزيد ضمان الاستحقاق، أو        "المدني على أنه    

ط يسقط الضمان ويقع باطلاً كل شر.. ينقصا منه، أو أن يسقط هذا الضمان
 من  ٤٤٦وفي المادة   " أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي           

إذا اتفق على عدم الضمان بقى البـائع مـع ذلـك            " القانون ذاته على أنه     
مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله، ويع باطلاً كل اتفاق يقضي بغيـر              

عل الغير، فإن البـائع يكـون       ذلك أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من ف         
مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا أن أثبت أن المشتري كان             

مفـاده أن  ".يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق أو أنه اشترى سـاقط الخيـار       
التزام البائع القانوني بالضمان يقبل التعديل باتفاق المتعاقدين سواء علـى           

و الإبراء منه حسب الغرض الذي يقصدانه       توسيع نطاقه أو تضييق مداه أ     
إذا كـان   "وبأنه  ) ق٦٨ س   ٩٠١ طعن   ٣٠/٥/١٩٩٩نقض  " (من اتفاقهما 
 يجوز للمشتري عند حصول تعرض له في الانتفاع بـالمبيع            لا الأصل أنه 

أو عند استحقاق هذا المبيع أن يرجع على البـائع بالتعويـضات إذا كـان       
 أو الاستحقاق، إلا أن التزام البائع       المشتري يعلم وقت البيع بسبب التعرض     

القانوني بالضمان يقبل التعديل باتفاق القاعدين سواء على توسيع نطاقه أو           
. تضييق  مداه أو الإبراء منه حسب الغرض الذي يقصدانه مـن اتفاقهمـا             

وأنه وإن كان اشتراط الضمان في عقد البيع بألفاظ عامة لا يعتبر تعـديلاً              
عها القانون لهذا الالتزام إلا أنه إذا كـان المـشتري           في الأحكام التي وض   

والبائع كلاهما عالمين وقت التعاقد بسبب التعرض أو الاستحقاق فإنه فـي            
 وهو أصلاً لا حاجة إليه      –هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان في العقد          

 يكـون    على أن الغرض منه هو تأمين المشتري من الخطر الذي يهدده لا            –
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" م البائع بالتضمينات علاوة على رد الثمن في حالة استحقاق المبيـع           بالتزا
 مـن القـانون     ٣٠٣المادة  "وبأنه  ) ٧/٧/١٩٦٤ق جلسة   ٢٩س  ١٣طعن  (

المدني قد نصت على بطلان شرط عدم الضمان إذا كـان حـق مـدعي               
فإذا كان الحكم المطعون فيه     . الاستحقاق في المبيع مترتباً على فعل البائع      

إلا ضمان تصرفاته في العقار المـستبدل       ) وزارة الأوقاف (بائع  لم يحمل ال  
بعد رسو المزاد على المشتري، فإن شرط عدم الضمان الوارد في البنـد             
الحادي والعشرين من شروط قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة، ومؤداه          

ان ضـم ) الوزارة(أن المشتري يشتري ساقط الخيار، لا يسقط على البائع          
عدم تسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت رسو المزاد وتـصرفه فيـه     
بالهدم والبناء وبيع بعضه وقبضه ثمنه، ما دام كل ذلك من فعله وبعد رسو              

القانون مع تحديده   "وبأنه  ) ١٧/٢٥/١٩٣٨ق جلسة   ٧س  ٧٩طعن  " (المزاد
ي عقد   مدني لو لم ينص على ذلك ف       ٣٠٠،  ٢٦٦ضمان البائع في المادتين     

كما أباح لهـم بمقتـضى      ،  البيع، قد أباح للمتعاقدين تضييق مدى الضمان      
قواعد التعهدات العامة توسيع حدود الضمان القانوني بالنص في العقد على           
أكثر مما حدده القانون، لأن كل شرط يشترطه العاقدان في دائرة ما أباحه             

ن ملزمـاً للطـرفين   القانون، أي غير مخالف للنظام العام ولا للآداب، يكو      
وبأنـه  ) ٣/٣/١٩٣٢ق جلـسة    ١س  ٤٣طعـن   " (وواجب الاحترام منهما  

الضمان المقرر قانوناً على البائع عند استحقاق المبيع يلزمه برد الثمن مع            "
 ما لم يكن المشتري علماً وقت       - قديم – مدني   ٣٠٤التضمينات وفقاً للمادة    

وز له فـي هـذه الحالـة        البيع بالسبب الذي أدى إلى الاستحقاق إذ لا يج        
 وهـذا   – قديم   – مدني   ٢٦٥الرجوع على البائع بالتعويضات عملاً بالمادة       
وهذا الالتزام القانوني يقبل    . وذاك دون حاجة إلى اشتراط خاص في العقد       
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التعديل باتفاق العاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق  مداه أو الإبراء             
 لـسنة   ١٩١الطعن رقـم    " (فاقهمامنه حسب الغرض الذي يقصدانه من ات      

إذا كان الثابت في الدعوى حسبما حصله       "وبأنه  ) ١/٢/١٩٥١ق جلسة   ١٨
الحكم المطعون فيه أن بنك مصر اتخذ إجراءات التنفيذ على قطعـة أرض    
مقام عليها منزل مملوك للمطعون عليه الأول اشتراه من المطعون عليـه            

على مدينة المالك الأصلي لهذه     الثاني وآخر وذلك وفاء لدين مستحق للبنك        
الأرض، وقام المطعون عليه الأول بدفع الدين للبنك توقيعاً لبيع منزله، ثم            
رفع دعواه الحالية يطالب مورث الطاعنين وهو البائع للبائعين لـه بهـذا             
المبلغ، فإن مفاد ذلك أن المطعون عليه الأول يرجع بما دفعه للبنك علـى              

مديناً شخصياً للبنك، وإنمـا بوصـفه بائعـاً         مورث الطاعنين لا بوصفه     
للبائعين للمطعون عليه الأول، وأن دفع الآخرين دين البنك يعتبر بالنـسبة            
لهذا البائع استحقاقاً للمبيع فيجب عليه الضمان ويلتزم بأن يدفع للمطعـون            

 ما دفعه للبنك لا يغير من هذا النظر أن مورث           – المشتري   –عليه الأول   
بأن يـدفع ديـن البنـك أو أثمـان          ... تزم في الإقرار المؤرخ   الطاعنين ال 

العقارات المبيعة لأن ذلك من جانبه ليس إلا إقـراراً بالتزامـه بـضمان              
 من  ٤٤٤،  ٤٤٣الاستحقاق وتعديلاً لأحكامه المنصوص عليها في المادتين        

 من هذا القـانون أن      ٤٤٥القانون المدني، إذ يجوز للمتعاقدين طبقاً للمادة        
ق جلـسة   ٤٢ لـسنة    ٢٠١طعـن رقـم     " (قا على تعديل هذه الأحكام      يتف
١٦/١١/١٩٧٦.(  

●         قد يتفق المتعاقدان على زيادة التـزام
. البائع بالضمان وإن كان مثل هذا الاتفاق نادراً ولا يقع كثيراً في العمـل             

عويض كامل إذا فالقواعد العامة في الضمان تكفل للمشتري الحصول على ت 
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ومع ذلك فقد يشترط المشتري على البائع ضمان أعمال         . ما استحق المبيع  
هي بحسب الأصل ليست  داخلة في الأحكام العامة للضمان ومثـل هـذا              
الاتفاق يقع صحيحاً على أن يكون واضحاً في بيان اتجاه إرادة المتعاقدين            

) ٢٧٦العـال ص  محمد على عمران وأحمد عبد      .(إلى التشديد من الضمان   
مثال ذلك أن يشترط المشتري على البائع أن يرجع عليـه بالـضمان إذا              
نزعت ملكية المبيع بعد البيع للمنفعة العامة فنزع الملكية للملكية العامة بعد            
البيع لا يدخل في الأعمال التي يضمنها البائع طبقاً للأحكام العامـة فـي              

وقد لا يزيد المـشتري     . لاتفاقالضمان، فزاد المشتري ضمان البائع بهذا ا      
في الأعمال التي يضمنها البائع ولكنه يعدل في شروطها بما يترتب عليـه             
زيادة الضمان، كأن يشترط الرجوع بجميع المصروفات الكمالية ولو كان          
البائع حسن النية، والأصل أنه لا يرجع بالمصروفات الكمالية إلا إذا كـان            

ل في الشروط أيضاً أن يحتفظ المشتري لنفسه  ومثل التعدي . البائع سيئ النية  
بالحق، عند الاستحقاق الجزئي في رد المبيع وأخذ تعويضات كاملة ولـو            

 أنه لا يجوز ذلك     –كان الاستحقاق الجزئي غير جسيم، والأصل كما رأينا         
إلا إذا كان الاستحقاق الجزئي جسيماً بالقدر الذي لو علم به المشتري لمـا              

 التعديل في الشروط أخيراً أن يشترط المـشتري الرجـوع    ومثل. أتم البيع 
على البائع بضمان الاستحقاق ولو قبل وقوع التعرض فعـلاً متـى علـم              
المشتري بسبب الاستحقاق، والأصل كما قدمنا أن ضـمان الاسـتحقاق لا            
يقوم إلا إذا وقع التعرض فعلاً ومثل زيادة الضمان طريق زيادة التعويض            

 عند استحقاق المبيع استحقاقاً كليـاً، اسـترداد أعلـى      أن يشترط المشتري  
القيمتين قيمة المبيع وقت الاستحقاق أو الثمن، والأصل كما قدمنا أنـه لا             

. يسترد إلا قيمة المبيع وقت الاستحقاق ولو نقصت هذه القيمة عن الـثمن            
  ). ٥٧٥السنهوري ص(
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" ئج البيع من جهة إن القانون إذا بين نتا
 كل من المتعاقدين لم يقصد إلزام المتعاقدين بعدم الخـروج عـن        تالتزاما

تلك النتائج ولكنه وضعها على اعتبار أنها فكرة المتعاقدين وما يقـصدنه             
 صـريحة خاصـة     تفإذا لم يذكر في عقد البيع التزامـا       . غالباً وقت البيع  

ولهـذا  . اً ما بينه في موادهبالضمان فإن القانون يفرض أن المتقاعدين أراد  
 إذا هـو أراد     –يجب على من يرد مخالفة ما فرضه القانون من الضمان           

 أن يبين في العقد الشرط الـذي يفهـم منـه            –تشديد الضمان على البائع     
أما اشـتمال العقـد   . صراحة تشديد الضمان ومخالفة ما نص عليه القانون    

 يدل علـى أن البـائع تعهـد         على ما قرره القانون بعبارات عامة، فإنه لا       
بضمان أشد مما فرضه القانون، ويكون من المتعين في هذه الحالة تطبيق            
الضمان القانوني دون زيادة عليه، لأنه في حالة الاشتباه يكون التفسير بما            

  ).٣/٣/١٩٣٢ق جلسة ١س ٤٣طعن " (فيه الفائدة للمتعهد
●  على تخفيف أحكـام  قد يتفق الطرفان 

الضمان القانوني، وهذا الاتفاق أكثر وقوعاً في الحياة العلمية خلافاً لحالـة            
وقد يتعلق الاتفاق بإعفاء البائع من ضمان معين مثل     . تشديد أحكام الضمان  

إعفائه من ضمان حقوق الارتفاق المستترة التي يمكـن أن يتحمـل بهـا              
ق على أن يعفى البائع من تحمل النقض        وقد يتف . العقار، ولا يعلم بها البائع    

في المبيع مهما كان جسيماً، مما يترتب عليه استبعاد حكم القـانون الـذي              
ومن هذا أيضاً الاتفاق علـى ألا       .  مدني في هذا الصدد    ٤٣٣أوردته المادة   

يضمن البائع للمشتري استحقاق المبيع إذا ما أبطل سنده أو فسخ لأي سبب             
ويتعلق الاتفاق بتخفيض مقدار ما     . لفسخ أو البطلان  من الأسباب الموجبة ل   

يكون للمشتري الرجوع به على البائع، فيتفق الطرفان على أنه في حالـة             
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الاستحقاق الكلي للمبيع لا يكون للمشتري إلا الرجوع على البـائع بقيمـة             
المبيع فقط، أو ألا يرجع عليه إلا بالثمن فقط ولو كان أقل عن قيمة المبيع               

توفيق حسن فـرج    (لاستحقاق، أو أنه بالمصروفات الضرورية فقط       وقت ا 
ويجب أن يكون الاتفاق على إنقاص الضمان صريحاً في دلالته         ). ٣٨٧ص

على انصراف إدارة كل من البائع والمشتري على إحداث هذا الأثر، كمـا             
 مـدني   ٤٥٥يجب عدم التوسع في تفسيره وتنص  الفقرة الثالثة من المادة            

 ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد             "على أنه   
فإذا كان البائع على علم بما قد يدعيه الغير من          " تعمد إخفاء حق الأجنبي     

 إنقاص الضمان في خصوص هذا      – مع ذلك    –حق على المبيع، واشترط     
 الحق، فإنه يكون قد ارتكب غشاً، ولا يجوز طبقاً للقواعد العامة أن يشترط            

عدم مسئوليته عن غش ارتكبه حتى لو كانت المسئولية تعاقدية ولا يكفـي             
لإعمال الحكم السابق أن يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي، بل يجب أيضاً ألا 

فإذا كان المشتري على علـم بحـق        . يكون المشتري على علم بهذا الحق     
وعلى . لحقالأجنبي فلا يكفي مع ذلك القول بأن البائع قد أخفى عنه هذا ا            
محمد على . (البائع يقع عبء إثبات علم المشتري بحق الأجنبي على المبيع     

 ) ٢٦٩عمران وأحمد عبد العال ص

●        كما يجوز الإنفاق على تشديد الضمان
أو إنقاصه فإنه يجوز أيضاً الأعضاء منه كلية، فـلا يلـزم البـائع قبـل                

هناك اتفاق على إسقاط لضمان ويقصد بالاتفـاق        المشتري بشيء إذا كان     
على إسقاط الضمان ويقصد بالاتفاق على إسقاط الضمان أن يتضمن العقد           
شرطاً خاصاً بعدم الضمان أي اشتراط أن البائع لا يتضمن استحقاق المبيع            

 مـدني   ٤٤٥أياً كان سبب الاستحقاق، وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة           
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يجوز للمتقاعدين الاتفاق علـى إسـقاط       " تنص على أنه     حيث. هذا الشرط 
ولكن يجب أن يكون هذا الاتفاق واضحاً كما أنه لا يجوز التوسع " الضمان 

في تفسيره، ومع ذلك فيقع باطلاً الاتفاق على إسقاط الضمان إذا كان البائع             
قد تعتمد إخفاء حق الأجنبي، وهذا يقضي بالضرورة أن يكون البائع على            

وإذا كانت القاعـدة أن الاتفـاق       . بهذا الحق ثم يتعمد بعد ذلك أخطاءه      علم  
على الإعفاء من الضمان يودي إلى تخليص البائع من التزامه بالضمان إلا            
أن ذلك مقيد بما يقضي به القانون في القانون في هذا الصدد من أن البائع               

ر يكـون   يضمن فعله الشخصي، ومن أنه في حالة استحقاق المبيع من الغي          
على البائع رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق دون سائر عناصر التعـويض            

 .  مدني سالفة الذكر٤٣٣الأخرى المنصوص عليها في المادة 

●       لقد اخـتص المـشرع حقـوق
 مدني بقولها ٤٤٥الارتفاق بحكم خاص نصت عليه الفقرة الثانية من المادة    

ي حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هـذا             يفترض ف " 
فيكفي إذن لإعفاء البائع    " الحق ظاهراً أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري          

من ضمان حقوق الاتفاق المقررة على المبيع أن يكـون حـق الارتفـاق              
ظاهراً أو أن يكون البائع قد أبان عنه للمشتري، فإذا كان حـق الارتفـاق               

اهراً فإن ذلك في حد ذاته يكفي لإسقاط ضمان البـائع، إذ الفـرض أن               ظ
المشتري كان باستطاعته عند الشراء ومعاينته المبيع أن يتحقق مما ينقـل            
العقار من تكليف وبالتالي فلا ضمان على البائع سواء علم المشتري فعـلاً         

فـلا يـسقط    بحق الارتفاق أو لم يعلم، أما إذا لم يكن حق الارتفاق ظاهراً             
ضمان البائع إلا إذا كان البائع قد أبان عنه للمشتري وأقدم هذا الأخير على     

ولا يكفي لإسقاط الضمان عن البائع أن يعلم المـشتري          . الشراء رغم ذلك  
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بحق الارتفاق بطريقة أو بأخرى من طرق العلم، بل لابد أن البـائع هـو               
ي علـى علـم بحـق    الذي أبان عن هذا الحق للمشتري، فقد يكون المشتر    

الارتفاق بطريقة أخرى ومع ذلك فقد أقدم على الشراء اعتقـاداً  منـه أن               
ولا يكفي أن يكـون الارتفـاق مـسجلاً، لأن     . البائع سيدفعه عنه بعد ذلك    

المشرع لم يعف البائع من الضمان إلا على أساس اتفاق ضمني بين البائع             
من كون حق الارتفاق    والمشتري على إسقاط الضمان، وهو ما يستفاد فقط         

أما كون حـق الارتفـاق      . ظاهراً أو من إعلام البائع للمشتري عن وجوده       
مسجلاً، فهو لا يدل في ذاته على أن المشتري قبل إسقاط الـضمان عـن               
البائع، بل تطبق القواعد العامة في أن إسقاط الضان عن أي سـبب مـن               

.  عقـد البيـع    أسباب الاستحقاق لأبد أن يكون متفقاً عليه بوضـوح فـي          
 ).٤٦٥، عبد المنعم البدراوي ص٧١٥السنهوري ص(

 "         أنه إذا كان المدين المنزوع ملكيته قـد
رتب على عقاره حق ارتفاق لمصلحة عقار آخر، وقد حافظ صاحب العقار 
المخدوم على هذا الحق بالتسجيل ليكون حجة على الكافة، وفضلاً عن ذلك            

ة شروط البيع النص على التزام الراسي عليه المزاد احتـرام           تضمنت قائم 
حقوق الارتفاق  الظاهرة والخفية، فإن تحدي هذا الأخيـر بحـسن نيتـه              

 ١٤/٤/١٩٥٥جلـسة   . (وإدعاءه عدم بوجود هذا الحق يكون غير منـتج        
  ). ٩٦٩ص٦مجموعة أحكام النقض لسنة 

  
 من القـانون    ٤١٨ه في المادة    المشرع عرف البيع فيما نص علي      -١

عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 
وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
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 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨
، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المـواد      - عليه   المبيع إلى المشترى كما أوجب    

 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥
ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -رتب  ثم  ، يستول عليه استيلاء ماديا   
 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

ضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        مت ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  

" لمسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات     أن البيع غير المسجل كالبيع ا     
 ينقل إلـى    - ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         

المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            

كما ينقل إليـه    ، ذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك        شيئا معينا بال  
الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، ده عليه من لا سند له في وضع ي      
  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 
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 
 


 




 

 
  : هذه المادة تقابل في نصوص القانون  المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

 ٣٨٣ لبنـانى و   ٤٣١عراقـى و  ٥٥٧ سورى و  ٤١٤ ليبى و  ٤٣٥مادة  
  . سودانى

  
للإتفاق على تعديل الضمان ) ٥٩٢ -٥٩١( تعرض هاتان المادتان     -١

الأحكام السابقة فى ضمان الإستحقاق ليست من النظـام         ومن الواضح أن    
  . العام ويجوز للمتعاقدين ان يتفقا على غيرها

فلهما أن يزيدا فى ضمان الإستحقاق بأن يشترط على البائع مـثلا ان             
يرجع عليه فى حاجة الإستحقاق بجميع المصروفات حتى لو كانت كمالية           

 . وحتى لو كان البائع حسن النية
ن ينقصا من الضمان بأن يشترط البائع على المشترى مثلا ألا           ولهما ا 

يكون مسئولاً عن رد الثمن حتى لو زادت قيمة المبيع على ذلـك ويجـب               
لصحة الإتفاق على إنقاص الضمان ألا يكون البائع قد تعمد إخفـاء حـق              

  . الأجنبى
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ولهما أن يسقطا للضمان أصلا ويشترط هنا أيضاً الا يكون البائع قـد             
مد إخفاء حق الأجنبى كما يشترط الا يكون الإستحقاق ناشئا عن فعلـه             تع

فإذا كان الإستحقاق ناشئا عن فعل الغير ولم يتعمد البائع إخفاء حق هـذا              
الغير صح شرط عدم الضمان ولكن البائع يبقى مسئولاً عن رد قيمة المبيع            

ن البـائع  ويكو) ٣٠٢/٣٧٦أو رد الثمن كما هو الأمر فى التقنين الحالى م  (
غير مسئول عن ردشىء ما إذا صحب عدم الضمان أحـد أمـرين علـم               
المشترى بسبب الإستحقاق أو شراؤه ساقط الخيار لأن البيع فى هذه الحالة            

  . يكون عقداً إحتماليا
 وإعلام البائع للمشترى بوجود حق إرتفاق على البيع يعتبر شرطاً           -٢

بعلم المشترى بسبب الإستحقاق فلا من البائع بعدم ضمانه لهذا الحق مقترناً  
يرجع المشترى بشىء على البائع ويقوم مقام إعلام البائع للمشترى بحـق            

  . الإرتفاق أن يكون هذا الحق ظاهراً للمشترى
 ٣٠١انظـر م ( التقنـين الحـالى   والمشروع فيما تقدم من أحكام يتفق مع  

  ). مصرى٣٧٧ -٣٠٣/٣٧٥/
– 

 
مدنى لحالة واحدة من أحوال     ٤٤٦ تعرض الفقرة الأولى من المادة       -١

الإتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض وهى حالة الإتفاق على إسـقاط            
الضمان والإتفاق على إسقاط الضمان الناشىء عن فعل البائع إسقاطا تاما           

إنشاء البيع لمتجر منـافس     (ى هذه الحالة باطلاً     غير جائز ويكون الإتفاق ف    
 أو بيعه العقار مرة ثانية ومبادرة المشترى        –للمتجر منافسة غير محدوده     

  ).الثانى إلى التسجيل قبل المشترى الأول
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مؤدى نص الفقرة الثانية من تلك المادة انه إذا إشترط البـائع إسـقاط              
بائع الا من المـسئولية عـن   الضمان فيكون هذا الشرط بمجرده لا يعفى ال       

التعويض اما المسئولية عن رد قيمة المبيع وقت الإستحقاق فتبقى دون ان            
 ٤٤٦يؤثر فيها الشرط وتقرر العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المـادة          

مدنى انه إذا أراد البائع الذى لم يتعمد بطبيعة الحال إخفاء سبب الإستحقاق             
ليس من التعويض فحسب بل أيضاً مـن قيمـة          عن المشترى إعفاء نفسه     

المبيع وقت الإستحقاق فلا يكفى أن يشترط إسقاط الضمان بل يجب أيضاً            
يجب ان يثبت ان المشترى كان يعلم وقت البيع بسبب الإستحقاق أو يثبت             
أن المشترى عندما قبل شرط إسقاط الضمان قد إشترى ساقط الخيـار أى             

 حالة  – اقدم عليه مخاطراً ففى هاتين الحالتين        عالما بأن البيع إحتمالى وقد    
شرط إسقاط الضمان مع علم  المشترى بسبب الإستحقاق وحالـة شـرط             
إسقاط الضمان مع قبول المشترى البيع ساقط الخيار يكون من الواضح أن            
البيع عقد إحتمالى اقدم عليه المشترى محتملا خطره وقـد روعـى ذلـك              

لمبيع وعند ذلك إذا إستحق المبيع لـم يكـن          بطبيعة الحال فى تقدير ثمن ا     
البائع مسئولاً نحو المشترى عن شىء ولا يشترط فى إعفاء البـائع مـن              
الضمان على هذا النحو الفاظ خاصة أو ان يكون شرط إسـقاط الـضمان              
مقترناً بعبارة ان المشترى قد إشترى ساقط الخيار بل يكفى فـى ذلـك أن             

يه ان المقصود به هو جعل البيع عقداً        يكون شرط إسقاط الضمان واضحا ف     
إحتمالياً وإنه فى حالة إستحقاق المبيع لا يكون البائع مسئولاً عـن شـىء              
فيجوز ان يصاغ شرط عدم الضمان بما يفيد هذا المعنى دون أن يذكر أن              
المشترى قد إشترى ساقط الخيار كان يذكر المشترى أنه لا يرجـع حتـى              

نه لا يرد شيئاً إطلاقاً أن نحو ذلك بل يجـوز أن            بقيمة المبيع بذكر البائع أ    
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يكتفى المتبايعان بذكر أن المشترى قد إشترى ساقط الخيار دون أن يـذكر             
شرط إسقاط الضمان ذلك أن شراء المشترى ساقط الخيار يفترض حتمـاً            
شرط إسقاط الضمان أما شرط إسقاط الـضمان فـلا يفتـرض حتمـا أن        

  . رالمشترى قد إشترى ساقط الخيا
 

●       مدني تـنص    ٤٤٦ رأينا أن المادة 
 إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عـن           -١: على أنه   

 أما  -٢أي استحقاق ينشأ من فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك             
إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير، فإن البائع يكون مسئولاً عن              
رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق إلا إذا اثبت أن المشتري كان يعلم وقـت              

فيبن لنا من نص هـذه      . البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار       
ع يظـل مـسئولاً عـن       المادة أنه بالرغم من وجود هذا الاتفاق فإن البـائ         

الضمان، وفرقت في مدى هذه المسئولية بين الاستحقاق الذي ينشأ عن فعله 
. وبين الاستحقاق الذي ينشأ عن فعل الغير 

   إذا كان استحقاق المبيع قـد 
ويبقى .  ى عدم الضمان ثمة أثرنشأ عن فعل البائع، فإنه لا يكون للاتفاق عل

. البائع رغم اشتراط عدم الضمان مسئولاً عن كل استحقاق ينشأ من فعلـه            
ويكون الاستحقاق ناشئاً عن فعل البائع إذا كان الأجنبي المعترض قد تلقى            
حقه من البائع، سواء قبل البيع أو بعده، كما لو كان البائع قد باع المبيع من 

أو . ة ثانية، وسبق المشتري الأخر إلى تسجيل عقده       قبل، أو عاد فباعه مر    
. كان البائع قد قرر على المبيع تكليفاً قبل البيع أو بعده 
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        إذا كان استحقاق المبيـع لـم 
ينشأ من فعل البائع وإنما نشأ عن فعل الغير، فـإن الاتفـاق علـى عـدم             

ذا الأثر لا يصل إلى حد إعفاء البـائع مـن           الضمان يرتب أثره، ولكن ه    
وإنما ينقص من ضمان البائع أن يظل البائع ملتزماً بأن يدفع  . الضمان كلية 

للمشتري قيمة المبيع وقت الاستحقاق فقط، ويقتصر أثر الشرط على إعفاء           
ومع ذلك  ) ٥٤٦عزمي البكري ص  . (البائع من عناصر التعويض الأخرى    

 حالة اشتراط عدم الضمان حتـى مـن أداء قيمـة    فإن البائع  قد يعفى في  
المبيع على النحو السابق وذلك في حالتين نص عليهما القانون وهما حالة م 
ا إذا كان المشتري يعلم وقت البيع بسبب الاستحقاق أو إذا كان قد اشترط              

فلابد أن يثبت أولاً    .ساقط الخيار، إذ يكون البيع في هذه الحالة بيعاً ضمنياً         
جانب شرط عدم الضمان، أن المشتري كان يعلم وقت البيـع بـسبب             إلى  

  .الاستحقاق حتى يسقط الضمان نهائياً عن البائع
 "       ولهمـا أن يـسقطا الـضمان

أصلاً، ويشترط هنا أيضاً ألا يكون البائع قد اعتمد إخفاء حق الأجنبي، كما             
فإذا كان الاستحقاق ناشئاً عن     .  ناشئاً عن فعله   يشترط ألا يكون الاستحقاق   

فعل الغير ولم يتعمد البائع إخفاء حق هذا الغير، صح شرط عدم الضمان،             
أو رد الثمن كما هو الأمـر       (ولكن البائع يبقى مسئولاً عن رد قيمة المبيع         

ويكون البائع غير مسئول عن رد شيء        )٣٧٦ /٣٠٢في التقنين الحالي، م   
ط عدم الضمان أحد أمـرين، علـم المـشتري بـسبب            ما إذا صحب شر   

الاستحقاق أو شراؤه ساقط الخيار، لأن البيع في هذه الحالة يكـون عقـداً              
   .)١٠٦ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية ج. (احتمالياً
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 "       يشترط لصحة الاتفاق على إنقـاص
يكون الاستحقاق ناشئاً عـن      ألا   :أولهماان أو إسقاطه توافر شرطين      الضم

فعل البائع إ إذ يظل في هذه الحالة مسئولاً عن الضمان ولو تضمن العقـد               
.  من القانون المدني٤٤٦الإعفاء منه، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة  

 إلا يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي، ذلك أن عقد البيع يلوم البائع             :وثانيهما
ن الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، فإن لم يقـم          بأن يمكن المشتري م   

البائع بتنفيذ التزامه أو لم يتمكن من القيام به أو استحقت العين المبيعـة أو         
قضى بعدم نفاذ عقده أو بطلانه أو نزعت ملكيته فإنه يتعين على البائع رد              

ن الثمن مع التضمينات، إلا إذا اشترط البائع على المشتري إسـقاط ضـما        
الاستحقاق إطلاقاً واستحق المبيع كله أو بعضه ولم يكن هذا التعرض ناشئاً        
عن فعله أو لم يعتمد إخفاء حق الأجنبي على المبيع فإن الضمان يسقط عن      

وبأنـه إذا كـان     ). ٣٠/٥/١٩٩٩ق جلـسة    ٦٨ لسنة   ٩٠١الطعن  (البائع  
ئع ومـع   المشتري عالماً بحق الغير على المبيع والعيب اللاصق بسند البا         

ذلك أقدم على الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته أو التزام أمام البـائع بـالا              
يعود عليه بشيء في حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه فـلا يجـوز لـه                

الطعن (الرجوع فيما أسقط إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه              
ء أكان مسجلاً   وبأنه عقد البيع سوا   ) ٣٠/٥/١٩٩٩ق جلسة   ٦٨ لسنة   ٩٠١

أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته            
فإذ لم يقم البائع بتنفيذ هذا التعهد أو لم يتمكن من القيام بـه              . حيازة هادئة 

واستحقت العين المبيعة أو نزعت ملكيتها بسبب ترتيب حق عيني عليهـا            
ائع بعد تاريخ العقد فإنه يجب عليه       وقت البيع أو لنشوء هذا الحق بفعل الب       

 من القـانون    ٣٠٤،  ٣٠٠رد ثمن التضمينات طبقاً لما تقضي به المادتان         
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المدني، ولا يسقط حق الضمان عن البائع إلا إذا اشترط عدم الضمان وكان 
المشتري عالماً وقت الشراء بسبب الاستحقاق أو اعترف أنه اشترى ساقط           

تري عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حـق         الخيار، أما عدم تسجيل المش    
الضمان وإذن فالحكم الذي يرفض دعوى الضمان تأسيساً علـى أن نـزع           
ملكية العين من المشتري لم يكن إلا نتيجة إهماله في تسجيل عقد شـرائه              
مما مكن دائن البائع الشخصي من نزع ملكية العين المبيعة، يكون حكمـاً             

) ٣٠/٢/١٩٣٦ق جلـسة    ٥ لسنة   ٧١الطعن  (ه  مخالفاً للقانون متعيناً نقض   
وبأنه لا يسقط حق الضمان عن البائع إلا إذا اشترط عدم الضمان وكـان              
المشتري عالماً وقت الشراء بسبب الاستحقاق أو اعترف أنه اشترط ساقط           

   .)٣٥٩سنة ص٢٥ في ١ج٢٠/٢/١٩٣٦نقض (الخيار 
●     سـتحقاق   وتتقادم دعوى ضمان الا

  )ق٤٥ س ٢١١ طعن ٢٧/٤/١٩٧٨نقض . (بمضي خمسة عشرة سنة
● : "       ًإذا كان ضمان الاستحقاق التزامـا

شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه، فإن لازم ذلـك أن             
التقادم لا يسري بالنسبة إلى هذا الضمان إلا من الوقت الذي يثبـت فيـه               

بصدور حكم نهائي به، ومن ثم فإن القول ببدء سريان التقـادم            الاستحقاق  
بالنسبة لهذا الضمان في ظل التقنين المدني الملغي من وقت رفع الـدعوى         

إذ أن حكم القانون في هذه المسألة واحد        ،  بالاستحقاق يكون على غير سند    
ق جلـسة  ٣٧ لـسنة    ٢٠٠الطعـن رقـم     . (في التقنـين القـديم والقـائم      

وبأنه متى انتقلت الملكية من البائع إلى ورثة المشتري من          ) ٢٩/٢/١٩٧٢
تاريخ تسجيل الحكم الصادر لصالحهم بصحة ونفاذ عقد البيع فإن هذه الملكية            

 يرد عليها   لا تسقط أبداً عن المالك، كما أن دعوى الاستحقاق التي تحميها لا           
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مهمـا  التقادم المسقط وللمالك أن يرفعها ضد أي شخص لاسترداد ملكيته           
وينبني على ذلـك أنـه إذا طالـب         . طال عهد انقطاع صلته بهذا  المالك      

فـلا  .  البائع باسترداد المبيـع    – الذي انتقلت إليه ملكية المبيع       –المشتري  
يجوز دفع هذه الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من خمس عـشرة سـنة دون              

   .)٢٨/٣/١٩٦٣ق جلسة ٢٨ لسنة ٢٨الطعن رقم .(المطالبة بالملكية
 

 متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع ان المشترى كان يعلم وقـت             -١
شرائه بالعيب اللاحق بسند البائع له وأن أقدم على الشراء مجازفاً وتحـت             
مسئوليته فانه لا يكون له الحق فى طلب التـضمينات ومنهـا مـصاريف          

  . العقد
––––

– 

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٣
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من       " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقـل الحـق             وألزمه ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضـمنته المـواد       -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك             - ٤٣٥

ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تـصرف            
ن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه           المشترى بحث يتمك  

 - ٤٥٥ علـى  ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن  -ثم رتب  ، استيلاء ماديا 
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع           
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كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي علـى النحـو                
واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد      ، ردة بهذه المواد  وبالشروط الوا 

وللمشترى ثمر المبيع   " متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن         ٤٥٨المادة  
وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما         ، ونماؤه من وقت تمام البيع    

مشروع وأشارت المذكرة الإيضاحية ل   " لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره      
أن البيع غير المسجل كالبيع المـسجل       " القانون المدني تعليقا على هذا النص     
وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع        " من حيث استحقاق المشترى للثمرات    

 ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقـة بـالمبيع   - ولو لم يكن مشهرا      -
رات والنماء في المنقـول     ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثم       

والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفـاق أو               
كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلـب           ، عرف يخالف ذلك  

تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا            
قه المشترى من ثمرات المبيع الذي حـق  الريع تعويض عن غصب ما يستح    

وهو جـزء مـن الحـق    ، له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه    
  .المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 

 
∗∗∗
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
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 
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

 

 
 

 ٦٤٧ سودانى و  ٣٨٤عراقى و  ٥٥٨سورى و  ٤١٥لبيى و  ٤٣٦مادة  
  . تونسى

 
 تبين هاتان المادتان متى يوجد ضمان العيب الخفـى فتقـرر أن             -١

  :العيب يضمن بالشروط الاتية
أن يكون هذا العيب موجوداً وقت البيع وهذا ما يعبر عنـه عـادة              ) أ(

 . بالعيب القديم
أن يكون مؤثراً بحيث ينقص من قيمة المبيع أو نفعه ويرجـع فـى              ) ب(

 إلى قصد المتعاقدين كما هو مبين فى العقد         تقدير ذلك إلى معيار مادى فينظر     
والى طبيعة الشىء والى الغرض الـذى أعـد لـه         ) ةأى إلى الإرادة الظاهر   (
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فيعتبر أن هناك عيبا مؤثراً إذا خلا المبيع من صفة قرر البائع أنها موجـودة               
  .  فيهفيه ولا يعتبر العيب مؤثراً إذا كان العرف قد جرى على التسامح

 خفياً ومعنى ذلك أن المشترى يكون غير عالم به وغير           ان يكون ) ج(
أو وقت الفرز فى    (مستطيع أن يعلمه أما إذا كان يعرف العيب وقت البيع           

أو كان العيب من الظهور بحيث يستطيع ان يثبينه بنفسه لو أنـه        ) المثليات
فحص المبيع بما ينبغى من العناية فإن العيب لا يكون خفيـاً ولا يـضمنه               

 إلا إذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيـب                البائع
  . أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب عن غش منه

أما علم البائع بالعيب فلا يؤثر فى ثبوت الضمان فالبائع يضمن العيب            
  .سواء كان عالماً به أو غير عالم مادامت الشروط المتقدمة قد توافرت

 من التقنين الحـالى بعـض هـذه         ٣١٣/٣٨٧ت المادة    وقد ذكر  -٢
البائع ضامن للمشترى العيوب الخفية فى المبيع        ":الشروط فتصت على أن   

إذا كانت تنقص القيمة التى إعتبرها المشترى أو تجعل المبيع غير صـالح          
 شرطا اخر فنصت على ٣٢٠/٣٩٥ثم ذكرت المادة    "لإستعماله فيما أعد له     

لبائع إذا كان العيب ظاهراً أو علم به المشترى علمـا           لاوجه لضمان ا  "أنه  
لا " بقية الشروط فنصت على أنه     ٣٩٨ -٣٢٢/٣٩٧وأكملت المادة   " حقيقيا  

يكون العيب موجباً للضمان إلا إذا كان قديماً والمراد بالعيب القديم العيـب       
الموجود وقت البيع إذا كانت عينا معينة أو العيب الموجود فى المبيع وقت             

  . سليمه إذا لم يكن عيناً معينةت
ويستخلص من مجموعة هذه المواد الشروط السابق ذكرها مع فروق          

 المشرع معياراً مادياً فى تحديد ما إذا كان العيب مؤثراً أما            إتخذ) أ (:أهمها
) عدم صلاحية المبيع فيما اعد لـه      (التقنين الحالى فالمعيار فيه تارة مادى       

  ). إعتبرها المشترىنقص القيمة (وطورا ذاتى 
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ينقص التقين الحالى أن يحدد معنى خفاء العيب تحديدا كافيا امـا       ) ب(
  . المشروع فقد يبن ذلك فى وضوح

زاد المشروع بعض التفصيلات الهامة فذكر انه يكفـى لإعتبـار        ) ج(
العيب مؤثراً أن يخلوا المبيع من صفة قررالبائع أنها موجودة فيه ونـص             

ون مؤثراً إذا كان قد جرى العرف على التسامح فيـه           على أن العيب لا يك    
وقرر أن تأكيد البائع بان المبيع خال من العيب أو تعمده إخفـاءه يجعلـه               

  .ضامناً للعيب حتى لو لم يكن خفياً ما دام المشترى لا يعلمه
– 

 
 مدنى تتوافر فى العيـب فـى        ٤٤٧ى تطبيق نص المادة      يجب ف  -١

  : الشروط الأربعة التالية–المبيع حتى يوجب الضمان 
  . ان يكون قديما) ٢  .أن يكون العيب مؤثراً) ١
  . أن يكون غير معلوم للمشترى) ٤    . أن يكون خفياً) ٣

والعيب المؤثر الموجب للضمان هو العيب الذى يقع فى مادة الـشىء            
 فمعيار العيب هنا موضوعى محض وتزداد موضـوعية المعيـار           المبيع

وضوحا بالرجوع إلى الضوابط التى وضعتها الفقرة الأولى مـن المـادة            
 مدنى فإن النص يشترط أن يكون بالمبيع عيب ينقص من قيمتـه أو              ٤٤٧

من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو              
 الشىء أو الغرض الذى أعد له والمعيار فى ذلك مـادى            ظاهر من طبيعة  

وإلى طبيعة الـشىء وإلـى      ) الإرادة الظاهرة (ينظر إلى قصد المتعاقدين     
الغرض الذى أعد له فالغيب إذن قد يكون من شأنه أن ينقص مـن قيمـة                
الشىء المادية أو من نفعه المادى فإذا كان الغيب مؤثراً بحيث ينقص مـن              



  

  

 ١٥٣  

نقصا محسوسا كان للمشترى الرجـوع علـى        ) يارة مثلا الس(قيمة الشىء   
البائع بضمان العيب الخفى وقد ينقص العيب من نفع الشىء دون أن ينقص 
من قيمته فإذا كانت المنفعة التى تفوت المشترى بهذا العيب مـن المنـافع              
المقصود كان له أن يرجع بضمان العيب الخفى وتحديد المنافع المقصودة            

اره أيضاً موضوعى محض ويستفاد من أمور ثلاثة بينتهـا          من المبيع معي  
ما هو مبين بالعقد أو ما هو ظاهر من         : مدنى٤٤٧الفقرة الأولى من المادة     

  . طبيعة الشىء أو الغرض الذى أعد له
فالعبرة فى العيب المؤثر بالغرض الذى أعد له المبيع ويـستفاد هـذا             

 يتعد فـى تقـدير العيـب    الغرض من إتفاق المتعاقدين وليس المقصود أن    
المؤثر بالصفات الجوهرية التى دخلت فى إعتبار التعاقد كما هى الحال فى            
الغلط فهذا معيار ذاتى ويتمشى مع فكرة الغلط فلو أن الـصفة الجوهريـة              
التى كانت محل إعتبار أحد المتعاقدين لم تكن محل إعتبار الآخر بل كـان       

قد الأول فلا يزال هذه الصفة الجوهرية       هذا يعلم بالغلط الذى وقع فيه المتعا      
 وهى أمر نفسى معتمداً بها فى الغلط ويكون العقد قابلاً للإبطال أما فى              –

العيب المؤثرة فالغرض الذى يستفاد من  العقد يجب أن يكون متفقاً عليـه              
بين المتعاقدين ولا يكفى أن يكون هو غرض المشترى ولو علمـه البـائع           

يه فالمعيار هنا موضوعي لا ذاتى فـإذا لـم يـذكر            ولكن لم يتفق معه عل    
 عن المنافع المقصودة من البيع      – لا صراحة ولا ضمناً      –المنبايعان شيئا   

وجب لتحديد هذه المنافع الرجوع إلى طبيعة الشىء فهى التى تحدد العيوب            
التى تخل بهذه المنافع فإذا كان المبيع شيئاً مادياً كانت العيوب مادية ترجع             

 طبيعة المبيع وإذا كانت شيئاً معنوياً رجعت العيوب أيضاً إلى طبيعـة             إلى
  . المبيع وصارت شيئا معنويا

– 



 

  

   ١٥٤  

 منـه   ٤٤٧ وصف التقينين المدنى الجديد العيب الخفى فى المادة          -٢
ة بحسب الغاية المقصودة    بانه العيب الذى ينقص من قيمة المبيع أو من نفع         

مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر مـن طبيعـة الـشىء أو         
الغرض الذى اعد له كما  يعتبر من قبيل العيب أيضاً عدم توافر الصفات              

  . التى كفل البائع للمشترى وجودها فى المبيع عند تسليمه
ان القـانونى   الضم: وفى ضمان العيوب الخفية لدينا نوعان من الضمان         

  . والمالى لا يتلاقى كما هو الحال تماما بالنسبة لضمان التعرض والإستحقاق
 ان يكون العيب خفياً وأن يكون مؤثراً وان         :وشروط العيب الخفى هى   

  . يكون قديما وان لا يتعلق الأمر بيع تم بطريق المزاد
فياً إذا   فلا يضمن البائع العيب إلا إذا كان خفياً والعيب لا يكون خ            -١

كان ظاهراً أو معلوماً للمشترى وهذا واضح من نص الفقرة الثانية  مـن              
 فهى لا تلزم البائع بضمان العيوب التى كان المشترى بعرفها           ٤٤٧المادة  

وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيـع بعنايـة               
ديدا كافيا وهو مـا  الرجل العادى فقد حدد هذا  النص معنى خفاء العيب تح  

  . كان ينقص التقنين الملغى
ويعتبر العيب ظاهراً إذا كان بادياً للعيان كما هو الحال إذا كان المنزل      
المبيع ظاهر القدم والتهدم كذلك يعتبر العيب ظاهراً إذا كان من الممكـن             

 اسـتهلاك (إكتشافه بالفحص العادى الذى يجريه أى شخص يقدم على الشراء           
فعدم خبرة المشترى أو نقـص      ) عاديةلمبيعة للبنزين بزيادة غير     السيارة ا 

تجربته أو حداثه عهدة بالمهنة لا يترتب عليها جعل العيب خفياً لمجرد انه             
تعذر بسببها إكتشاف العيب طالما كان فى الامكان تبينه لو فحص المبيـع             

  . خبرةبعناية الرجل العادى الذى يستعين فى مثل هذه الحالة برأى ذوى ال



  

  

 ١٥٥  

ويلاحظ اان المشترى لا يلزمه فى الأصل ان يبذل فى فحص المبيـع             
سوى عناية الرجل المعتاد ويترتب على ذلك ان البائع يبقى مسئولاً أمـام             
المشترى مادام لم يكن فى الإمكان كشف العيب بالفحص العادى بل كـان             

رف لابد لذلك من إجراء فحص دقيق يتطلب خبرة معينة خاصة لم يجر الع            
  . على القيام بمثلها

ويختلف العيب بإختلاف المبيع وطبيعته فالعيب فى المنقـول يختلـف      
عنه فى العقار وهوفى الحيوان غيره فى النبات والمرجع فى التفرقة بين ما 
يعتبر عيباً خفياً أو ظاهراً هو طبيعة المبيع وعرف الجهة وظروف التعاقد            

 العام هو أن العيب يجوز علـى        وتقدير كل ذلك موكول للقاضى والمعيار     
  . المشترى فلا يكتشفه بالرغم من فحصه المبيع فحص الرجل المعتاد

ويعتبر العيب خفياً ولو كان من الممكن إكتشافه بالفحص العـادى إذا            
ثبت أن البائع قد أكد للمشترى خلوا البيع منه تأكيداً صـريحاً وكـذلك إذا               

  . تعمد البائع إخفاءه غشاً وتدليساً
ولا يلزم البائع بالضمان ولو كان العيب خفياً إذا علم به المشترى وقت 

  . البيع فى القيميات ووقت فرز المبيع فى المثليات
 ويجب ان تتوافر فى العيب الجسامة التى يتطلبها القانون والمعيار           -٢

 مدنى لتحديد مـا إذا كـان        ٤٤٧/١٤الذى اتخذه التقينين المدنى فى المادة       
راً أو غير مؤثر هو معيار مادى فالعيب المؤثر هو خلو المبيـع           العيب مؤث 

من صفة يترتب على فقدها نقص فى قيمة المبيع أو نفعه بحـسب قـصد               
وطبيعـة  ) أى بحسب الإرادة الظـاهرة    (المتعاقدين كما هو مبين فى العقد       

الشىء والغرض الذى أعد له كذلك يعتبرالعيب مؤثراً إذا خلا المبيع مـن             
  . البائع انها موجودة فيهصفة قرر 



 

  

   ١٥٦  

ويجب ملاحظة أن المقصود بالعيب الذى ينقص قيمة المبيع أو منفعته           
هو الذى يترتب عليه نقص فى القيمة أو فى صلاحية المبيـع للإسـتعمال              
الذى أعد له فإن كان العيب قد ترتب عليه إنعدام المبيـع وعـدم إمكـان                

حالة بهلاك المبيع هلاكاً حكيما     الإنتفاع به أصلا فإن الأمر يتعلق فى هذه ال        
  . وقت البيع وليس بمجرد ظهور عيب خفى به

 والمراد بالعيب القـديم الموجـود       – ويجب ان يكون العيب قديماً       -٣
وقت البيع فى المبيع إذا كان عيناً معينة أو العيب الموجود وقت تسليمه إذا              

 منه أن ٤٤٧فى المادة لم يكن عيناً معينه أما التقنين المدنى الجديد فقد قرر 
البائع يضمن العيب الموجود بالمبيع وقت التسليم تمشياً مع مبـدأ إرتبـاط             
تبعة الهلاك بالتسليم وبناء على ذلك يضمن البائع العيب الموجـود وقـت             
  . البيع كما يضمن أيضاً العيب الذى ينشأ فى الفقرة بين البيع وتسليم المبيع

–– 

  : يشترط فى العيوب التى تضمنها البائع شروط ثلاثة-٣
 .  وأن يكون قديما– وأن يكون خفياً –أن يكون العيب مؤثراً 

فالعيب المؤثر من شأنه الإنقاص من قيمة المبيع أو منفعته بحيث لـو             
ما قبل الشراء إلا بثمن علم به المشترى وقت التعاقد لإمتنع عن الشراء أو ل       

  . اقل
ويرجع فى تقدير ما إذا كان العيب إلى  العرف والى قصد المتعاقدين             

  . كما هو مبين فى العقد وإلى طبيعة الشىء والغرض الذى أعد له
ويكون العيب خفياً إذا كان المشترى غير عالم به وغيـر مـستطيع ان              

حقيقياً وقت البيع أو كان العيـب       يعلمه أما إذا كان المشترى يعلم بالعيب علماً         
من الظهور بحيث يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما يجب عليه              



  

  

 ١٥٧  

من العناية فإن العيب لا يكون خفياً وبالتالى لا يضمنه البائع وهذا ما يرجـع               
إلى انه إذا كان المشترى يعلم بالعيب فإنه يكون قد راعى وجوده عند تقـدير               

ا كان المشترى يمكنه ان يعلم بالعيب فإنه يكون مقصراً فى حق            الثمن كذلك إذ  
  . نفسه ومن ثم لا يكون له أن يحمل البائع نتيجة تقصيره

  :وقد اختلف الفقة فى العيب القديم الذى يضمنه البائع
فمن الفقهاء من يسوى بين تخلف الصفة ووجود العيب بأن يشترط ان            

عده إستناداً إلى القول بأن العيب القديم       يكون العيب موجوداً وقت التسليم لاب     
ينقص من قيمة المبيع أو نفعه ومن ثم بمثابة هلاك جزئـى والقاعـدة ان               

  . الهلاك عل البائع إلى حين التسليم
 مدنى لم تجعل العبـرة بوقـت        ٤٧٧ومن الفقهاء من يرى ان المادة       

ودها فـى   التسليم الا بالنسبة لتخلف الصفات التى كفل البائع للمشترى وج         
البيع اما بالنسبة للعيوب التى توجد فى المبيع فإن تلك المادة لم تحدد الوقت    

 ولهذا يرون أن البائع إنما يضمن العيوب –الذى يمتد إليه ضمان البائع لها 
التى توجد فى المبيع وقت التعاقد إذا كان الشىء معينـا بالـذات ووقـت               

يوب التى توجد بعـد ذلـك فـلا         الإفراز كان الشىء معيناً بالنوع أما الع      
يضمنها البائع وإن كانت تقع عليه تبعتها طبقا لقاعدة وقوع تبعة الهـلاك             

 إن ضمان   –الأولى  على البائع لحين التسليم ويستند هذا الرأى إلى حجتين          
العيب يختلف عن تبعة الهلاك فى ان البائع يكون مسئولاً عـن تعـويض              

 يترتب على تحملـه لتبعـة الهـلاك         الأضرار الناشئة عن العيب بينها لا     
الجزئى سوى فسخ العقد أو إنقاص الثمن بقدر ما اصاب المـشترى مـن              

  . ضرر



 

  

   ١٥٨  

 أن المذكرة الإيضاحية قد أوضحت أن المقصود بقدم العيب          –والثانية  
  . أن يكون موجوداً وقت البيع

ويأخذ الدكتوران أنور سلطان وجلال العدوى بالرأى الأول إستناداً إلى      
وب قياس وجود عيب خفى فى المبيع على تخلف صفة كفـل البـائع              وج

للمشترى وجودها فيه لأنه لا وجه للتفرقة بين الحالتين ولأن وجود العيب            
ماهو تخلف لصفة جوهرية فى المبيع هى صفة السلامة من العيوب الخفية            

  . ولا حجية لما جاء بالمذكرة الإيضاحية دام على خلاف متقتضى القياس
– 

 مدنى ان المشرع قد الحق بالعيب الخفـى         ٤٤٧ يتضح من المادة     -٤
حالة ما إذا اتخلفت فى المبيع صفة كفل البائع للمشترى الرجوع على البائع  

 . فى هذه الحالة على أساس أحكام الضمان
ع المشترى بضمانه على البائع     ويجب أن تتوافر فى العيب الذى يرج      

 . وغير معلوم للمشترى ومؤثراً–وخفياً .  أن يكون قديماً:شروط اربعة هى
فيكفى أن يكون أصل العيب موجوداً وقت التسليم ولـو لـم تـستفحل     
نتائجه إلا بعد ذلك على أنه يجب أن تلاحظ فى هذا الصدد طبيعة الظروف    

ع فإن كانت ظروفاً عاديـة فالبـائع        التى تطور العيب فيها بعد تسليم المبي      
ضامن إما أن كان العيب قد نتج عن ظروف إستثنائية فلا ضـمان علـى               
البائع إذ أن ما يطرأ من ظروف إستثنائية بعد التسليم تقـع تبعتـه علـى                

  . المشترى
 مدنى على حالتين يضمن فيهـا       ٤٤٧/٢وقد نص المشرع فى المادة      
ترى أن يتنبه بنفسه لو انه فحص المبيع البائع العيب الذى كان يستطيع المش

   -:وقت العقد بعناية الرجل العادى 
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 هى حالة ما إذا أثبت المشترى ان البائع قد اكد له خلو المبيع   –الأولى  
من هذا العيب فقد اطمان المشترى إلى تأكيد البائع وليس للبائع أن يلومه إذ 

  . دكان لم يقم بفحص البيع إعتماداً على ذلك التأكي
 هى حالة ما إذا أثبت المشترى أن البائع قد تعمد إخفاء العيـب              –الثانية  

غشا منه وقد أراد المشرع بذلك أن يحرم البائع من الإستفادة من غشه ولـو               
كان المشترى قد أهمل فى فحص المبيع أى حتى ولو لم يكن هذا الغش كافيـا         

  .ية الرجل العادىلكى يمنع تبين العيب لو أن المشترى فحص المبيع بعنا
ويجب أن لا يكون العيب معلوماً للمشترى وقت البيع وعبء إثبـات            
علم المشترى بالعيب يقع على عاتق البائع ذلك أن إقدام المـشترى علـى              
الشراء رغم علمه بالعيب أمر غير مألوف فإن إدعى البائع ذلك فهو يدعى             

للقواعـد العامـة    أمراً على خلاف الأصل فيكون عليه عبء الإثبات طبقاً          
ولايكفى لإثبات العلم أن يكون قد ذكر فى العقد أن المـشترى قـد عـاين           
المبيع معاينة نافية للجهالة فإقرار المشترى فى العقد أنه عالم بالمبيع يمنع            

ولكنه لا يدل   ) مدنى٤١٩م(من طلب الإبطال على أساس عدم العلم الكافى         
لذى عاب المبيع فلا يمنـع مـن        على أن المشترى كان يعلم فعلاً بالعيب ا       

 مجموعة المكتب   – ١٤/٦/١٩٦٢ جلسة   –نقض  (الرجوع بضمان العيب    
  ). ٨٠٨ مدنى ص-١٣ السنة –الفنى 

وعلم المشترى بالعيب الذى يمنع من رجوعه بالضمان لا يشترط فيه           
أن يكون ناتجاً عن إختيار البائع له فقد يعلم المشترى بالعيب بطريق آخر             

يب مما لا يستطاع تبينه لو أن المبيع فحص بعنايـة الرجـل             فقد يكون الع  
العادى ولكن المشترى كان ذا خبرة خاصة أو استعان بخبير يفوق مستواه            

  . مستوى الخبراء العاديين
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وان يكون العيب مؤثراً والعيب المؤثر ح سب تعريف المـشرع فـى          
نفعه بحسب  مدنى هو العيب الذى ينقص من قيمة المبيع أو من ٤٤٧المادة 

الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر مـن               
طبيعة الشىء أو الغرض الذى أعد له فالغاية الخاصة التى قصد المشترى            

، أن يخصص المبيع لها دون أن تدل عليها طبيعة المبيع أو طريقة إعداده            
ر عند تحديد ما إذا كان      ودون ان يعلنها المشترى للبائع لا تدخل فى الإعتبا        

العيب مؤثراً فيكون للمشترى على أساسه الرجوع على البائع بالضمان أم           
  . غير مؤثر قيه على البائع

–– 

 مدنى ان المشرع قد إستحدث حالـة        ٤٤٧/١ يبدو من نص المادة      -٥
الة لم تكن تنص فى المجموعة المدنية الملغاة تلـك          إلحقها بالعيب الخفى ح   

هى حالة تخلف صفة كفل البائع للمشترى وجودها فى البيع وقـد الحـق              
  . المشرع هذه الحالة فى الحكم بالعيب الخفى

ويعرف العيب بأنه الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع           
نها غالبـا وهـذا العيـب لا        أو هو نقيصة يقتضى العرف سلامة المبيع م       
  . يضمنه البائع الا إذا توافرت فيه شروط ثلاثة

 إذا كان المـشترى     – ومن ثم لا يضمنه البائع       –ويكون العيب ظاهراً    
يستطيع ان يتبينه بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادى ومعنـى             

ظـاهراً أو   ولا شك أن تقدير ما إذا كان العيب         . ذلك ان يكون العيب خفياً    
خفياً هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضـوع دون            

  . رقابة عليه من محكمة النقض
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 يقع على البائع وكثيراً ما – رغم خفائه –وإثبات علم المشترى بالعيب 
يكون هذا الإثبات من الأمور الصعبة لأن الغرض هنا أن المشترى لم يكن             

ب بنفسه ولقد ذهب القضاء إلى أنه حتى فى حالة مفروضا فيه أن يتبين العي
ما إذا كان المشترى على علم بالعيب فإنه يحق له مع ذلك الرجوع علـى               
البائع إذا لم يكن يتوقع مطلقاً تلك النتائج ترتبت على العيب ويضمن البائع             

  :العيب الظاهر التى كان يستطيع المشترى أن يكشفه فى حالتين 
 البائع خلو المبيع من هذا العيب إذ يحق له عندئذ أن         إذا أكد له   :الأولى

يثق فى كلام البائع وأن يطمئن إليه فإذا إتضحت الحقيقة على خلاف مـا              
  . اكد البائع كان ملزماً بالضمان

 إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشاً منه إذ لا يجـوز أن يـستفيد       :الثانية
  . البائع من غشه

الحالتين السابقتين إذا علم بـه المـشترى        ولا يضمن البائع العيب فى      
بالفعل وقت البيع واقدم على الشراء رغم ذلك اذ هو يعد راضياً بـالمبيع              
بحالته وإذن فلا يفيد المشترى من إحدى الحالتين السابقين إلا إذا كان لـم              
يعلم بالعيب وقت البيع ولو كان العيب ممكنا تبينه لو أن المشترى فحـص              

  . لرجل العادىالمبيع بعناية ا
ولا يضمن البائع العيب إلا إذا كان قديماً  ويقصد بالقدم هنا أن يكون              

  .العيب موجوداً فى المبيع وقت البيع أو وقت التسليم على الأكثر
 الحـد   –وقد جعل القانون الجديد تمشياً مع رابطه تبعة الهلاك بالتـسليم            

 يتضمنه  ب الطارى الذى لا   الفأصل بين العيب القديم الذى يضمنه البائع والعي       
هو وقت التسليم فالبائع ضامن العيوب التى يثبت انها وجـدت بـالمبيع قبـل          

 مدنى  ٤٤٧تسلميه وان لم تطرأ عليه الا بعد البيع وهذا ظاهر من نص المادة              
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التى تقضى بأن البائع يكون ملزم بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقـت              
  . ترى وجودها فيه أو إذا كان بالمبيع عيبالتسليم الصفات التى كفل للمش

فالعيب الطارى على المبيع بعد التسليم لا يضمنه البـائع ولا يـضمن       
البائع العيب إلا إذا كان على قدر من الجسامة والأهمية فالعيوب التـى لا              

  . تؤثر فى المبيع الا تأثيرا طفيفاً لا يضمنها البائع
ه أن يجعل المبيع غيـر صـالح        ويكون العيب مؤثراً إذا كان من شأن      

للإستعمال المعدله اوينقص من هذا الإستعمال نقصاً لو كـان بعلـم بـه              
المشترى لا متنع عن شرائه أو دفع فيه ثمنا أقل والإستعمال الذى يترتـب              
على فواته أو إنقاصه جعل العيب مؤثراً هو الإستعمال الذى أعد له الشىء             

 العقد وكذلك الإستعمال الذى يؤثر فيـه        أو المتفق مع طبيعته أو المبين فى      
  ). مدنى٤٤٧/١٤م(فوات صفه كفل البائع للمشترى وجودها فى المبيع 

ويترتب على ذلك أنه لا يعد العيب مؤثراً ومن فلا ضمان على البائع             
بسببه إذا كان من شأنه أن يفوت على المشترى الإنتفاع باشىء إنتفاعاً فى             

ة إلا إذا كان المشترى قد نص على  هـذا           وجه خاص غير الوجوه المالوف    
  الإنتفاع الخاص فى العقد

ويقع عبء إثبات وجود العيب الخفى وتوفر الشروط الثلاثة الـسابقة           
على عاتق المشترى فالمشترى هو الذى يثبت وجود العيب قبـل التـسليم             
وهو الذى يثبت أن العيب مؤثر ثم أنه يثبت أن العيب كان خفياً بمعنى أنه               

 فى سـبيل    –يكن فى إستطاعته أن يتبينه فإذا أثبت ذلك إستطاع البائع           لم  
   أن  يثبت أن المشترى كان علـى علـم بالعيـب             –التخلص من الضمان    

  . رغم خفائه
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وتقدير ما إذا كان العيب خفياً أو ظاهراً مؤثراً أو غير مؤثر علم بـه               
ل ذلك متـروك     تقدير ك  –المشترى أو لم يعلم موجوداً قبل التسليم أو بعده          

لقاضى الموضوع ولا رقابة عليه فيه لمحكمة النقض لتعلق ذلك بالوقائع لا            
  . بالقانون

–– 
– 

 

 لكى يسأل البائع عن العيب الذى قد يوجد فى المبيع يـشترط ان              -٦
  :تتوافر الشروط الاتية

 ويقصد بذلك ان ينقص من قيمة المبيـع         –ان يكون العيب مؤثراً     ) ١(
أو من نفعه ويشترط فى هذا النقص أن يكون على وجة من الأهمية بحيث              

التعاقد لإمتنع عن الشراء ولدفع ثمناً أقل أمـا إذا          لو علم به المشترى قبل      
كان النقص المترتب على العيب تافها فإن الغالب أن العرف يجرى علـى             

  ) مدنى٤٤٨م(التسامح فيه ولذلك فان البائع لا يضمنه 
وتقدير ما إذا كان العيب مـؤثراً أم لا مـسألة موضـوعية تختلـف               

ى الغاية المقصودة من الشراء     بإختلاف ظروف الحال ويرجع ى تقديرها إل      
مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشىء أو مـن            

  ). مدنى٤٤٧/١م(الغرض الذى اعدله 
  : ويشترط لإعتبارالعيب خفياً–ان يكون العيب خفياً وقت البيع ) ٢(

  . الا يعلم المشترى بوجوده وقت البيع  -أ 
يتبينه بنفسه لو انه فحص المبيـع بعنايـة          الا يكون فى إستطاعته ان       -ب

 . الشخص المعتاد
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فيشترط الا يكون المشترى عالماً وقت العقد بوجود العيب فإذا كـان            
المشترى يعلم فى ذلك الوقت بوجود العيب سواء تحقق علم المشترى بـه             
عن طريق البائع نفسه أو عن أى طريق آخر ومتى كان العيـب معلومـا               

 البائع لأن إقدام المشترى على الشراء رغـم علمـه           للمشترى فلا يضمنه  
بالعيب يفيد إما إنه قد راعى وجوده فى تحديـد الـثمن أو أنـه أن علـم                  
المشترى الذى يجعل العيب غير مؤثر فى قيمة المبيع أو نحـوه ويترتـب           
على ذلك أن علم المشترى الذى يجعل العيب ظاهراً هو العلـم المتـوافر              

  .العلم الذى يتحقق بعد ذلك لا يؤثر على ضمان البائعوقت إبرام العقد أما 
ويقع على البائع إثبات علم المشترى بوجود العيب وهو يـستطيع أن            

  . يلجا فى ذلك إلى جميع طرق الإثبات لان العلم واقعه مادية
 مـدنى أن  ٤٤٧ واضح من نص المـادة  –ان يكون العيب قديماً   ) ٣(

 للمشترى وجودها إذا لم توجد هـذه        البائع يضمن تخلف الصفات التى كفل     
  . الصفات فى المبيع وقت التسليم

–


––
– 

    يعود إلى قاضى الموضوع تقدير درجـة العنايـة التـى يبـدلها             -٧
 الرجل العادى فى فحص المبيع وإستطاعة المشترى كـشف العيـب بمـا             
   يتوفر لديه من صفات اوخبرة فنية وللقاضى الإسـتعانة بـالخبرة لتقـدير             

العناية المفروض بذلها فى معاينـة المبيـع        هذه الناحية وبديهى أن درجة      
تختلف حسب طبيعة المبيع وظروف البيع والغرض المقصود منه فحـص           
مواد أو عروض غذائية أو درجة عادية قد يتم بمعاينة بـسيطة أو مـذاق               
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سريع أو تجربة عابرة فإذا القصد من العروض نفسها تأمين غذاء وليد أو             
طبيعة دقيقة وشراء عقار لإسـتعماله      مريض فقد يحتاج فحصها إلى خبرة       

حديقة بعد هدم ما أقيم عليه من ابنية لا يحتاج إلى معاينة البناء المقام عليه               
والتحقيق من متانته فى حين أن إستعمال نفس البناء للسكنى أو الإسـتثمار            
الصناعى قد يحتاج إلى خبرة فنية بمعرفة رجال الإختصاص وعلى قاضى           

هذه العوامل بعين الإعتبار لدى البـت فـى خفـاء    الموضوع أخذ مختلف    
  . العيب

–– 

 إذا إشترط البائع على المشترى عدم مسئوليته عن العيوب التى قد            -٨
ظهر فى المبيع فرضى بذلك المشترى ثم أطلع على عيب فيه فليس له الرد 

نفية وسواء فى ذلك ما إذا كان البـائع يعلـم           بخيار العيب وهذا مذهب الح    
العيب الذى فى المبيع وكتمه عن المشترى أو كان لا يعلمه لأن المـشترى      
حينما رضى بالمبيع مع إحتمال وجود عيب فيه فكان راضياً بالعيب فليس            

  . له حق ان يرد البيع حينئذ
ع فكتمـه   ومذهب المالكية ان البائع إذا كان يعلم وجود العيب فى المبي          

عن المشترى فلا يصح إشتراطه البراءة من العيوب لان فيه تدليسا علـى             
المشترى أما إذا كان البائع لاعلم له بالعيب فإشتراطه البراءة من العيـب             
حيئذ يكون صحيحاً ولا حق للمشترى فى الرد عليه بما يظهر من العيـب              

ى فـشا فيـه     وهذا التفصيل أرجح من الإطلاق لاسيما فى هذا العصر الذ         
الغش والتدليس ويدل له ماروى أن إبن عمر باع عبدا من زيد بن ثابـت               

: بشرط البراءة فوجد زيد به عيبا فترافعا إلى عثمان رضى االله عنه فقـال             
  . لا فرده عليه :؟ فقالعثمان لإبن عمر إختلف انك لم تعلم بهذا العيب
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 صراحة أو   ويسقط الرد بخيار برضى المشترى به بعد الإطلاع عليه        
دلالة بأن يصرح برضاء العيب أو يتصرف فى المبيع تصرفاً يدل علـى             
رضاء بالعيب كان إشترى سيارة فإطلع على عيب فيها فأصلحها أو صار            
يستعملها فيدل ذلك على رضاء بالعيب فيسقط خياره فـى الـرد بالعيـب              
بخلاف ما لو ركبها ليردها على بائعها فإن ذلك الركـوب لا يـدل علـى              
رضاء بالعيب ومثل ذلك إذا إشترى دارا ثم ظهر عيب فيها فبنى حولهـا              
سورا أو زاد فى عرفها فيدل ذلك على رضاء بالعيب فيسقط خياره هـذا              

وقد اختلف  . ويسقط خيار العيب بموت المشترى بل ينتقل إلى ورثته إتفاقاً         
ئعه لفقهاء فى سقوط خيار العيب بتأخير المشترى رد المبيع العيب على با           

متى تمكن من الرد فذهب الحنفية والحنابلة انه لايسقط بالتأخير فمتى أعلن            
المشترى البائع بالعيب وخاصمه فى رد المبيع ثم ترك المخاصـمة وبعـد         
ذلك رجع إليها وطلب الرد بالعيب فله ذلك إذا ظهر منه مايدل على رضاء              

  . رد بالتأخيربالعيب لأن سبب الرد وهو العيب قائم بالمبيع فلا يسقط ل
ومذهب الشافعية والمالكية سقوط الرد بالتـأخير متـى تمكـن منـه             

  .المشترى ولم يكن هناك عذر من الرد
–

–– 

 لم يعرف القانون المدني السابق أو الحالى العيـب وإنمـا ذكـر              -٩
شروط ضمانه غير أن محكمة النقض المصرية عرفت العيب الذى تترتب           
عليه دعوى ضمان العيوب الخفية هو الآفة الطارئة التـى تخلـو منهـا              

والظاهر أن محكمة النقض أخذت هذا التعريف من        . النظرية السليمة للمبيع  
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العيب ما يخلو عنه أصل الفقرة      : كتاب حاشية ابن عابدين فقد وردفيه أن        
  "السليمة من الآفات العارضة لها 

– 

وتعريف إبن عابدين لمعيب أدق من تعريف محكمة النقض المصرية          
له فضلاً عن انه الأصل له لأن العيب ليس بآفة طارئة دائما فقد يكون آفة               

 الخلقة كذلك كما أن العيب ليس آفة تخلو عنها الفطرة السليمة وإنما هو              فى
والفرق بين الحالتين واضح لأن العيب إذا       آفة يخلو عنها أصل هذه القطرة       

كان مما يخلو عنه الفطرة السليمة لكانت رداءة المبيع عيباً لأن الرداءة ممـا   
خلو عنه أصـل الفطـرة       ي يخلو عنه الفطرة السليمة أما إذا كان العيب مما        

السليمة فإن الرداءة لا تعد عيباً على أساس أن أصل فطرة المبيع فيه الجيد              
والردىء ومن المعروف أن الرداءة ليست عيبا بمعنى الآفة الأمـر الـذى       
يستوجب تعريف العيب بما يخرجها عن مضمونه هو ما يصلح له تعريف            

ولم يرد تعريف . لمصريةإبن عابدين ولا يصلح له تعريف محكمة النقض ا    
للعيب كذلك فى القانون المدنى السورى أو فى القانون المدنى الليبى أو فى             
القانون المدنى العراقى أو فى قانون الإلتزامات والعقود التونـسى أو فـى    
قانون الموجبات والعقود اللبنانى إلا أن هذه القوانين تتفق مـع القـانونن             

 فى أحكام ضمان العيوب مما يؤخذ منه        – على الجملة    –المدنى المصرى   
ان ماهية العيب فيها هى ماهيته فى القانون المدنى المصرى أى هو آفـة              

  . عارضة مما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة للشىء
ويمكن القول بان ماهية العيب فى التشريعات العربية هى ماهيته فـى            

صل الفطرة الـسليمة    الفقه الاسلامى وهى انه آفة عارضة مما يخلو عنه أ         
وألزمت التشريعات العريبة بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت          . للشىء
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 مدنى سـورى    ٤١٥/١م(التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه        
 من  ٦٤٧من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى و     ٤٤٢مدنى ليبى و  ٤٣٦/١و

  ). قانون الإلتزامات التونسى
ية عيب المبيع فى الفقه الاسلامى وفى التـشريعات         ويبدو بالنسبة لماه  

العريبة أن العيب فيهما بمعنى واحد هو أنه آفة عارضة يخلو عنها أصـل              
أما بالنسبة لشروط ضمان عيب المبيع فـإن        . الفطرة السليمة للشىء المبيع   

الفقة الاسلامى يكتفى بأن يكون العيب مما يعتد به شرعاً وأن يكون قديماً             
 ملاحظـة   –ريعات العربية فتشترط ان يكون العيب مؤثراً وخفياً         أما التش 
  . مايلى
 ان شرط ان يكون العيب مما يعتدبه شرعاً فى الفقه الاسلامى يقابله -أ

شرط ان يكون العيب مؤثراً ومن الواضح ان ضوابط الفقه الاسلامى فـى             
 ـ             ى هذا الشرط كانت ادق صياغة واشمل تفريعا وقد أخذنا عنها الكثيـر ف

  . التشريعات العربية
 أن شرط أن يكون العيب قديما يكاد يكـون واحـداً فـى الفقـه                -ب

 . الاسلامى وفى التشريعات العربية على الجملة
 ان شرط خفاء العيب امر مطلوب فى التشريعات العربية وغيـر            -ج

مطلوب فى الفقه الاسلامى والواقع انه لامعنى للتفرقةبين العيـب الخفـى            
هر من حيث مبدأ الضمان لأن علة الضمان فى هـذه كتلـك             والعيب الظا 

ولعل عدم وضوح مبحث مسقطات الضمان فى التشريعات العربيـة هـو            
المسئول عن وجود هذا الشرط فيها بخلاف الفقة الاسلامى الـذى تنـاول             
تفصيلاً وبدقة مسقطات ضمان العيوب على أن قواعد الفقه الاسلامى فـى            

العلم بالمبيع وعيوبه الظاهرة الأمر الذى تعتبر       جملتها تمكن المشترى من     
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معه أغلب العيوب الظاهرة معلومـة للمـشترى فـى الفقـه الاسـلامى              
كما ان كلا من الفقـة الاسـلامى        . والتشريعات العربية بشأن هذا الشرط    

والتشريعات العربية يجعل البائع ضامناً للصفات المشروطة صـراحة أو          
لتشريعات العربية فى أحكامها مما يجعـل مـن         وتتلاقي ا . دلالة فى المبيع  

اليسير توحيدها أما بالنسبة للفقه الاسلامى فلسنا بحاجة إلى التنبيه إلى مـا             
به من كنوز بها شتى الحلول لمشا كلنا القانونية كما اننا لسنا بحاجة إلـى               
التنبيه إلى ما بالفقه بالاسلامى من دقة وأصاله فى البحث وفى الـصياغة             

  .  تقنين أحكام الفقه الاسلامى فى ماهية العيب وشروط ضمانهونقترح
–––

–
–– 

●      لا يقتصر ضمان البائع علـى التعـرض 
والاستحقاق، إنما يشمل أيضاً ضمان العيوب الخفية التي مـن شـأنها أن             
تنقض من قيمة المبيع أو جعل المبيع غير صالح للانتفاع به على الوجـه              

ا هو ظاهر   الذي يحقق الغاية المقصودة  مستفادة مما هو مبين بالعقد أو مم           
من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له، والمقصود بالعيب الخفي هـو             
الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع أو هو نقيصة يقـضي             
العرف سلامة المبيع منها غالباً، وهي لا توجد عادة ويحسب الأصل فـي             

مثال . لى حد سواء  والعيب الخفي قد يلحق العقار أو المنقول ع       . مثل المبيع 
أن يكون المبيع خشباً ثم يتضح أن به سوس، أو منزلاً ويتضح أنـه              . ذلك

  .واهن الأساس
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: "   العيب الذي ترتب عليه دعوى ضمان
 من القانون المدني هو الآفة الطارئة التـي         ٣١٢العيوب الخفية وفقاً للمادة     

فإذا ما كان يشكو منه المشتري هـو أن         . .تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع    
المبيع وجد مصنوعاً من مادة غيرة المادة المتفق عليها فذلك لا يعتبر عيباً             
خفياًً موجباً لضمانه، فالحكم الذي يؤسس قضاءه بالفسخ على القول بوجود           
عيب خفي في المبيع هو مخالفة المادة التي صنع منها للمادة التـي دلـت               

راحة على أنها كانت الموضوع المعتبر فيه يكون مخالفاً         عبارات العقد ص  
وبأنـه  ) ٨/٤/١٩٤٨ق جلسة ١٧ لسنة ٥الطعن رقم (للقانون متعيناً نقضه  

 من القـانون    ٣٢٤ – ٣١٣أحكام العيب الخفي التي نص عليها في المواد         
 في باب البيع لا تنطبق في حالة عقد الاستصناع غيـر            – القديم   –المدني  

بيع وهو العقد الذي يقوم فيه رب العمل بتقديم جميـع الأدوات            المختلط بال 
وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التعـويض التـي            . اللازمة

رفعتها الطاعنة على المطعون عليهما بسبب تلف أقمشتها عند تبييضها في           
مصبغتهما، قد أقام قضاءه على أن العقد المبرم فيما بينها وبين المطعـون             

هو عقد استصناع وأن مسئولية هذين الأخيرين عن تبييض أقمـشة           عليها  
الطاعنة قد انتفت بتسليمها هذه الأقمشة بغير قيد أو شرط وأنه حتى لو كان      
قد ظهر فيها تلف نتيجة الصباغة فهو عيب خفي كان يجب أن ترفع عنـه               
الطاعنة دعوى الضمان خلال ثمانية أيام من وقت تحققها منه وذلك  سواء             

ان عقد الاستصناع مختلطاً أم ليس مختلطاً ببيع، وكان الحكم قد خلا من             أك
بحس ما تمسكت به الطاعنة من أن تسلمها الأقمشة لا يفيد القبـول الـذي               
يرفع مسئولية المطعون عليهما لأنها تسلمتها على دفعات متتالية تشمل كل           

تها كما جرى   دفعة منها أثواباً مغلفة دون فضها في الحال للتحقق من سلام          
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بذلك العرف التجاري وأنها بادرت بإخبار المطعون عليها بظهور العيـب           
كذلك لم يبين الحكم مـا      . بها بمجرد ردها من عملائها لوجود احتراق فيها       

إذا كان تسلم الطاعنة الأقمشة في الظروف سالفة الذكر فيه معنى القبـول             
هر فيها من عيـب أم      الذي يرفع مسئولية المطعون عليهما عما يكون قد ظ        

 من القانون   ٣٢٤غير ذلك، فضلاً على أنه أجرى على الدعوى حكم المادة           
 دون أن يقرر تقريراً مدعماً بالأسباب المبررة أن العقـد           - القديم –المدني  

يتضمن البيع علاوة على أنه عقد استصناع اعتماداً على ما ذهب إليه خطأ             
عقد الاستـصناع سـواء أكـان       من أن حكم المادة المذكورة ينطبق على        

 فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون –مختلطاً أو غير مختلط بالبيع 
ق ١٨ لـسنة    ١٨٧الطعن رقـم    ١٤/١٢/١٩٥٠نقض  . (كما شابه القصور  

العيب الخفي كما عرفته هذه المحكمة هـو        "وبأنه  ). ١٤/١٢/١٩٥٠جلسة  
طعـن رقـم    " (الخ  ... لمبيعالآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة ل       

  ) ١٥/٥/١٩٦٩ق جلسة ٣٥ لسنة ٢٦٣
●        يجب لتحقق الضمان توافر الشروط

: الآتية في العيب 
          العيب المؤثر هو الذي ينتقص مـن قيمـة 

الغايـة  المبيع أو منفعته بحسب الغاية المقصودة من المبيع، و تستفاد هذه            
مما هو مبين في العقد أو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له               

فالعيب المؤثر هو الذي يكون من شـأنه الحيلولـة          )  مدني ٤٤٧/١المادة  (
ولا يعنى ذلـك أن     . دون إقدام المشتري على التعاقد لو علم به وقت البيع         

 مؤثر أو غيـر     المعيار الذي يجب الاستئناس به لمعرفة ما إذا كان العيب         
مؤثر معيار ذاتي أو شخصي، بل معيار موضوعي ينظر فيه إلى الغايـة             
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التي يحققها المبيع عادة، فإذا عجز المبيع عن تحقيق هذه الغاية بسبب عيب 
محمد علـى   (كامن فيه اعتبر هذا العيب خفياً ووجب على البائع الضمان           

  ) ٢٨٠عمران وأحمد عبد العال ص
 "      يوجد ضمان العيـب الخفـي

أن يكون مؤثراً بحيث ينقص من قيمـة        ) ب)..........(أ(بالشروط الآتية   
المبيع أو نفعه ويرجع في تقدير ذلك إلى معيار مادي، فينظر إلـى قـصد               

، وإلى طبيعـة    )أي إلى الإدارة الظاهرة   (المتعاقدين كما هو مبين في العقد       
فيعتبر أن هناك عيباً مـؤثراً إذا كـان         . الذي أعد له  الشيء وإلى الفرض    

 ٤مجموعـة الأعمـال التحـضيرية ج     .(العرف قد جرى على التسامح فيه     
ويخلص من ذلك إلى أن العيب يكون مؤثراً إذا كان من شأنه أن         ) ١١٠ص

يجعل المبيع غير صالح للاستعمال المعد له، أو ينقص من هذا الاستعمال            
.  المشتري لامتنع عن شرائه أو دفع فيه ثمنـاً أقـل           نقصاً لو كان يعلم به    

وقد وضع النص ثلاث معايير موضوعية لتحديد       ).٥٥٨عزمي بكري ص  (
جسامة العيب، أولها ما ورد في العقد عن بيان الأغراض المقصودة مـن             
البيع إذ تفيد هذه الأغراض المنافع المقصودة من المبيع ويكون العيب الذي            

خلالاً محسوساً عيباً مؤثراً فإذا أفصح المـشتري فـي   يخل بها أو بأحدها إ 
العقد  عن أنه إنما يشتري العقار المبيع ليكون مستـشفي كانـت درجـة               

ويدخل في ذلك الصفة التـي      : الرطوبة التي تضر بالمرضى عيباً مؤثراً       
يكفلها البائع في المبيع مهما كانت درجة أهميتها إذ أن مجرد ذكرها فـي              

أن الإدارة المشتركة قد اتجهت إلى أنها لها أهميتها فيمتنع          العقد يكشف عن    
ومن ذلك  . على البائع أن يثبت أن تخلفها لا ينقص من قيمة المبيع أو نفعه            

   . أن يكفل البائع للمشتري أن يغل المبيع قدراً معيناً مـن الغلـة أو الريـع               
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العينة ولا يلزم أن تذكر الصفة صراحة في العقد فقد تستفاد ضمناً كصفات             
 – ٧١٩السنهوري ص (أو النموذج حين يتم البيع بالقيمة أو طبقاً للنموذج          

وثانيها طبيعة الشيء إذ أن طبيعة المبيع تملى الغرض         ) ١٩٩منصور ص   
المقصود من البيع إذا لم يفصح العقد صراحة أو ضمناً عن ذلك، فإذا كان              

ين أن إيجار المكـان  المبيع متجراً أملت طبيعته الاستقرار في مكانه فإذا تب      
الذي أقيم فيه المتجر مشوب بعيب يبطله كان هذا عيباً مـؤثراً وإذا كـان               
المبيع حقاً شخصياً مكفولاً برهن أتضح أنه لم يقيد أو أن قيده لم يجدد كان               

وثالثها  الغرض الـذي أعـد لـه         ) ٧٢٠السنهوري ص (هذا العيب مؤثراً    
باق واشتراه المشتري على هـذا      الشيء فإذا كان الحصان المبيع معداً للس      

الاعتبار فإن عدم صلاحيته للسباق يعد عيباً مؤثراً ولو كان صالحاً لغيـر             
ذلك من الأغراض، وعدم صلابة الأرض قد تنكون عيباً مؤثراً إذا كانـت             

وتقـدير  . معدة للبناء في حين أنها لا تعتبر كذلك إذا كانت معدة للزراعـة    
اضي الموضـوع فـي ضـوء المعـايير         جاسمة العيب متروك لتقدير  ق     

الموضوعية الثلاثة السالفة، فإن كان العيب لا يخل إخلالاً محسوساً بالغاية           
من البيع منظوراً إليها من خلال هذه المعايير المادية الثلاثة فـلا يجـري              
على العيب أحكام ضمان العيب الخفي ولو كان يخل بالغاية الخاصة التـي   

هذه الغاية لم تذكر في العقد، ولا تـدل عليهـا           قصدها المشتري ما دامت     
يراجع في ذلك كله السنهوري بنـد       (طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له        

 – ٤٠١ مـرقص ص   – ١٩٦ غـانم ص   – ١٩٩ و ١٩٨ منصور   – ٣٦٥
  ).٣٣٩، محمد كمال عبد العزيز ص١٥١خميس بند 

 :      موجود والمقصود بالعيب القديم هو العيب ال
في المبيع وقت تسليمه للمشتري وهذا هو ما نصت عليه الفقرة الأولى من             
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يكون البائع ملزمـاً بالـضمان إذا لـم    "  مدني صراحة بقولها     ٤٤٧المادة  
يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو            

ع ضامن خلو المبيع    فالبائ". إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه          
فإذا كان المبيع معيناً بالذات كان البائع ضامناً . من العيوب إلى حين التسليم

. لما فيه من عيوب وقت التعاقد ويظل متحملاً بهذا الالتزام إلى حين التسليم
وأما إذا كان المبيع معيناً بالنوع، فلا يمكن القول بالتزام البائع بضمان مـا   

؛ أن المبيع لا يتحدد في هذا الفـرض إلا           وقت التعاقد  وبفي المبيع من عي   
فالبائع ضامن لها في المبيع المعين بالنوع من عيوب خفية وقت           . بالإفراز

الإفراز وهو ضامن أيضاً إلى الوقت الذي يتم فيه التسليم إذا لم يتعاصـر              
 عبـد الفتـاح عبـد البـاقي         – ٣٢٩أنور سلطان ص  . (الإفراز والتسليم 

 اتجاه يرى الاعتداد بوجود العيب وقت البيع  فإذا لم يكن            وهناك) ٢٦٨ص
موجوداً في هذا الوقت وطرأ بعد العقد وقبل التسليم، لها البائع لا يضمنه،             

" وقت التسليم "وإن كان يتحمل تبعته، أي أن العيب الطارئ بعد العقد وإلى            
لتي لا يخضع لأحكام ضمان العيوب، ولكنه يخضع لأحكام الهلاك الجزئي ا

ويستند هذا الاتجاه الثـاني     .تجعل تبعة الهلاك على البائع إلى حين التسليم       
 ذاتها حيث تنص على أن البائع يكـون ملزمـاً           ١ /٤٤٧إلى عبارة المادة    

إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري           " بالضمان  
وفـي نظـر    ..." وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمتـه          

اقترنت بعدم توافر الصفات لا     " وقت التسليم "أصحاب هذا الرأي أن عبارة      
ولهذا فإن الذي ينبغي أن يتوافر وقت التسليم هو الـصفات، أمـا             . بالعيب

العيب بمعنى الآفة فيجب أن يتوافر وقت العقد، خاصة وأن هذا ما تؤيـده              
ها أن العيب الخفي يوجد المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي حيث جاء ب    
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وهذا  مـا    . أن يكون هذا العيب موجوداً وقت البيع      ) ١: (بالشروط الآتية   
، ٥٨٦منصور مصطفى منـصور ص    ...." (يعبر عنه عادة بالعيب القديم    

ولا يسعنا التـسليم    ). ٢٨١جميل الشرقاوي ص  ،  ٢٥٣سليمان مرقص ص  
ني، فالـصحيح    مد ٤٤٧/١بهذا الرأي نظراً لصراحة ما تنص عليه المادة         

في رأينا هو أن البائع ضامن لما في المبيع من عيوب خفية إلـى الوقـت                
ولا يشترط أن يكون العيب قد أكتمـل وجـوده فـي         . الذي يتم فيه التسليم   

المبيع وقت التسليم حتى يلتزم بضمانه بل يكفي أن توجـد جرثومتـه أو              
خـشاباً ولـم    فلو باع شخص إلى آخر أ     . بمعنى آخر نقطة بداية هذا العيب     

يكن بهذه الأخشاب وقت التسليم ما يدل من الناحية الخارجية على أنها قـد           
تسوست  ثم ظهرت عليها بعد التسليم علامات هذا التسوس فلا يسقط عن             
البائع التزام بضمان العيوب الخفية إذا ما اثبـت المـشترى أن جرثومـة              

يجوز للقاضـي أن    التسوس قد بدأت تنخر فيها قبل التسليم ومع ذلك فانه           
ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم به إذا كان الدائن بخطئه قد اشتراك في              

فإذا استطاع البائع أن يثبـت  ) مدني ٢١٦المادة  (إحداث الضرر أو زاد فيه      
انه رغم بداية تسوس الخشب في مثل هذا الفرض قبل التسليم وظهوره بعد             

ه أو أن يقلل من ضـرره إذا        ذلك إلا انه كان باستطاعة المشترى أن يتوقا       
بذل في الكشف علية والعناية بة جيدا معقولا والعناية المطلوبة فـي هـذا              

محمد على عمران واحمـد     (الشأن بطبيعته الحال هي عناية الرجل العادي        
  ) ٢٨٤عبد العال ص

 ولا يمكنه تبينه لو
ع بعناية الرجل العادي ومن ثم فان كان ظـاهرا وتـسليمه            انه فحص المبي  

المشترى ولم يعترض وكان للشخص العادي أن يتبينه  فلا يضمنه  البائع             
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كما يتوفر العيب الخفي إذا أكد البائع للمشترى خلو المبيع من العيب الذي             
ظهر أو كان البائع تعمد إخفاء هذا العيب غشا وقد يكون العيب ظاهراً أو              

كن تبنيه وحسبه المشتري أنه غير مؤثم ثم أتضح أنه مؤثر فلا يـسقط              يم
الضمان إلا إذا أثبت المشتري أنه ما كان يسكت لو أعتقد أنه عيب مـؤثر               

أنور طلبة  . (يخل بالمنافع المقصودة من المبيع وفقاً لتقدير الشخص العادي        
  )٥٦٢ص

 "  قـانون   مـن ال ٤٤٧مفاد نص المادة
المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية فـي             
المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه             
وقت أن تسلم المشتري المبيع من البائع وأن تنقص مـن قيمتـه بحـسب               

ما تقـول   الغرض الذي أعدله كما يلزم أن تكون خفية وهي تكون كذلك ك           
 المشار إليها إذا أثبت المشتري أنـه كـان لا           ٤٤٧الفقرة الثانية من المادة     

يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، ما لـم              
يكن البائع قد أكد خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفـاءه غـشاً منـه                 

نه يعتبـر العيـب     وبأ)٢٧/٤/٢٠٠٠ق جلسة   ٦٢ لسنة   ٦٨٢٦الطعن رقم   (
خفياً متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه، أو إذا لـم               
يكن ممن الممكن إكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف على الناس علـى            
القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً  أو كان مـن الـسهل                

د أكد له خلو المبيع من      اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع ق       
فإذا كانـت محكمـة     . هذا العيب،، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه         

 من فهم الواقع في الدعوى      – في استخلاص سائغ     –الموضوع قد حصلت    
وجود عيب خفي في المبيع هو وقوعه داخل خط التنظيم من قبل حـصول   
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ند التعاقد لأنـه لا يمكـن       البيع وأن المشتريين لم يتبينا وجود هذا العيب ع        
ظهوره بمجرد فحص المبيع ذاته وأنهما لم يكن في استطاعتهما أن يتبيناه            

 وأنهما لو علما بهذا – لو بذلا عناية الرجل المعتاد –بأنفسهما وقت الشراء   
العيب عند التعاقد لما أقدما على الشراء وخاصة وقد أكد إليه المحكمـة لا              

وبأنـه  ) ١٤/٥/١٩٦٢ق جلسة   ٢٧ لسنة   ٦ن رقم   الطع(مخالفة فيه للقانون    
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العيب في المبيع يعتبر خفيـاً متـى               
كان المشتري غير عالم به مستطيع أنه يعلمه أو إذ لم يكن مـن الممكـن                
اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به كـأن يتطلـب             

لا يتوافران في المشتري، وكان العلـم الـذي         خبرة خاصة وفحصاً معيناً     
ينتفي به ضمان العيب هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي وهو مـا لا            
يكفي  للدلالة  عليه مجرد إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينتـه للمبيـع               

ق ٥٤ لـسنة    ١٦٧٤طعن رقم   . (المعاينة النافية للجهالة أو قلة ثمن المبيع      
 أنـه   – في قضاء  هذه  المحكمة        –المقرر  " وبأنه  )  ٢٩/٢/١٩٨٥جلسة  

يعتبر العيب خفياً متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعمله              
أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعـارف النـاس               

الطعن رقـم   ". (على القيام به بأن كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً           
  ).١٩/١٢/١٩٩٦ق جلسة ٦٥  لسنة٧٩٦٤
     لا يكفي أن يكون العيب خفياً حتى يلزم 

البائع بالضمان، بل يجب بالإضافة إلى ذلك ألا يكـون العيـب معلومـاً              
للمشتري وقت البيع، فإذا كان العيب خفياً وكان المشتري على علم به فلا             

و ما نصت عليه صراحة المـادة       وهذا الحكم ه  . يجب على البائع الضمان   
ففي إقدام المشتري على التعاقد مع علمه بما في المبيع من           .  مدني ٤٤٧/٢
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وقد يراعى ذلك في    . عيب ما يدل على أنه قد تنازل عن حقه في الضمان          
تقدير الثمن كأن يقدر المبيع بثمن يقل عن الثمن الذي كان الممكـن كـان               

ولقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى      . يقدر به لو كان خالياً من العيوب      
 مدني قديم وهي تقابل الآن      ٣٢٤العلم المراد للشارع في المادة      " القول بأن   

بل ولقد ذهب القـضاء     "  هو العلم الحقيقي دون العلم بالتشكيك        ٤٤٧المادة  
في فرنسا إلى ما هو أبعد من ذلك عندما قرر أن مجرد علـم المـشتري                

جوع على البائع بالضمان إذا ما أثبت أنه لم يكـن           بالعيب لا يمنعه من الر    
يعلم ولم يكن في استطاعته أن يعلم بمدى ما يترتب على هذا العيب مـن               

فعليه هو  . ويقع عبء إثبات علم المشتري بالعيب على عاتق البائع        . نتائج
إذا أراد أن يدافع عن نفسه دعوى الضمان أن يثبت علم المشتري بالعيـب           

البيع، فالظاهر أن المشتري لا يعلم بالعيب متى كان خفياً          رغم خفائه وقت    
محمد على عمران   .(وعلى من يدعي خلاف هذا الظاهر أن يثبت ما يدعيه         

  )٢٧٨وأحمد عبد العال ص
      العلم بالعيب الخفي الذي يبدأ به سريان 

وإذن . مجرد الظن ميعاد رفع الدعوى هو العلم اليقيني لا العلم المبني على           
فمتى كانت المحكمة إذ قبلت دعوى الضمان قد حصلت من وقائع الدعوى            
تحصيلاً سائغاً أن المشتري لم يعلم بالعيب الخفي على وجه اليقين إلا بعد             
أن وردت إليه نتيجة التحليل، وأنه لم تمض ثمانية أيام بين تـاريخ العلـم               

الطعن رقـم   . (د خالفت القانون  فإنها لا تكون ق   . اليقيني وبين رفع الدعوى   
وبأنه متى كان الحكم المطعون فيه       )٢٤/١٢/١٩٥٣ق جلسة   ٢١ لسنة   ٩٤

قد استند في قضائه بفسخ البيع إلى وجود عيب خفي بالمبيع أكد البائع في              
العقد خلوه منه مما يعد إخلالاً بالتزامه بألا يكون المبيع محملاً بتكليف أو             
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 من القانون المدني فإنه لا يكون قـد         ١٥٧/٢ادة  مشوباً بعيب خفي وفقاً للم    
) ١٤/٥/١٩٦٢ق جلـسة    ٢٧ لسنة   ٦الطعن رقم   (أخطأ في تطبيق القانون     

 من القانون المدني هـو العلـم        ٣٢٤وبأنه العلم المراد للشارع في المادة       
فإذا كانت محكمة الاسـتئناف قـد رأت ممـا    . الحقيق دون العلم بالتشكيك  

ي الدعوى أن المشتري ما كان يعلم حقـاً، عنـد           حصلته من فهم الواقع ف    
تحريره خطاباً للبائع منه يخبره بما ظهر من العيب فـي البـذور التـي               

أن هذه البذور معيبة بذلك العيب القديم الخفي الذي يستلزم فـسخ            . اشتراها
البيع ورد الثمن وإلزام البائع بما قد يلزمه قانوناً من التضمينات، وأنه لـم              

لا من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة، ثم قبلت المحكمة دعـوى            يعلم به إ  
الضمان التي رفعها المشتري بعد تقدم تقرير الخبير بثلاثة أيام، رفـضت            
الدفع بسقوطها على اعتبار أن العلم بالعيب الذي ينم عنه خطابـه الـذي              
 أرسله للبائع لم يكن علماً حقيقاً، فإنها تكون قد أصابت في قبول الـدعوى             

ق ٤ لـسنة    ٧٦ الطعن رقـم     ٢٨/٣/١٩٣٥نقض  (ورفض الدفع بسوطها    
"  من القانون المدني تنص على أنـه  ٣٢وبأن المادة  ) ٢٨/٣/١٩٣٥جلسة  

" لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهراً أو عم به المشتري علماً حقيقاً             
وهذا النص صريح في أن الضمان ينتفي في التين كل واحدة منهما متميزة             

ن الأخرى فحيث يكون العيب ظاهراً كان كافياً في نفي الـضمان بـلا              ع
والعيب يعتبر في حكم القانون ظـاهراً       . حاجة إلى تحرير العلم الحقيقي به     

متى كان يدركه النظر اليقظ ولو لم يكن في متناول إدراك غيـره فلـيس               
معيار الظهور في العيب معياراً شخصياً يتفاوت بتفـاوت المـستوى فـي     

نظار المختلفة بل معياراً متعيناً بذاته مقدراً بمستوى نظر الشخص الفطن الأ
فإذا ما أثبت الحكم أن عدم إنبات البذور التي هـي محـل             . المنتبه للأمور 

الدعوى إنما يرجع إلى تسوس بعضها، وأثبت المشتري  وهو عمدة ومـن             
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 كبار المزارعين لا يصعب عليه كشف تسوس هذه البذور عنـد ورودهـا            
إليه، ثم خلص من ذلك إلى القول بأن العيب كان ظاهراً وأسس على ذلـك   

الطعن رقم  (قضاءه برفض دعوى المشتري فإنه لا يكون قد خالف القانون           
وبأنه لئن كان الأصل أن البائع لا       ) ٤/١٢/١٩٤٧ق جلسة   ١٦ لسنة   ١٠٢

 يجعل يضمن العيب إلا إذا كان خفياً إلا أن المشرع استثناء من هذه القاعدة       
البائع ضامناً ولو كان العيب ظاهر إذا أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو              

ق ٣٣ لـسنة    ٥١ الطعن رقم    ٢٦/١/١٩٦٧نقض  (العين المبيعة من العيب     
وبأن العلم المسقط لدعوى الضمان للعيب الخفي هو        ) ٢٦/١/١٩٦٧جلسة  

تماد وقوع  العلم الحقيق دون العلم الافتراضي، ومن ثم فإن نشر مرسوم اع          
العقار المبيع داخل خط التنظيم بالجريدة الرسمية لا يدل بذاته علـى علـم         

ق جلسة  ٢٧ لسنة   ٦ الطعن رقم    ١٤/٥/١٩٦٢نقض  (المشتري بهذا العيب    
وبأن تسلم رب العمل الشيء المصنوع لا يرفع مـسئولية          ) ١٤/٥/١٩٦٢

كـان  الصانع في عقد الاستصناع عما يظهر في صناعته من عيب إلا إذا             
 الطعن رقم ١٤/١٢/١٩٥٠نقض  (هذا التسليم يفيد معنى القبول بغير تحفظ        

وبأنه تسلم رب العمل الـشيء      ) ١٤/١٢/١٩٥٠ق جلسة   ١٨٩ لسنة   ١٨٧
 على دفعات متتالية تشمل كل دفعة منهـا         – أثوباً من الأقمشة     –المصنوع  

  هذا التـسلم يجـب     –أثواباً مغلفة دون فضها في الحال لتحقق م سلامتها          
الرجوع فيه إلى العرف التجاري لتبين ما إذا كان يفيد معنى القبول الـذي              

 لسنة  ١٨٧ الطعن رقم    ١٤/١٢/١٩٥٠نقض  (يرفع مسئولية الصانع أم لا      
  .)١٤/١٢/١٩٥٠ق جلسة ١٨٩

 "        مادام الحكم قد انتهى إلى أن العيب الذي لحـق
ع عبء إثبات أن المشتري كان يعلم       المبيع كان خفياً فإنه إذا القي على البائ       
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وقت استلام المبيع بهذا العيب وأجاز له إثبات ذلك بكافة الطرق وإذا ألزم             
البائع بضمان هذا العيب بعد أن عجز عن إثبات هذا العلم فـإن الحكـم لا        
يكون مخالفاً للقانون ذلك أنه متى كان العيب خفياً فيفترض أن المشتري لا             

البائع التخلص من الضمان فعليه هو عـبء إثبـات أن           يعلم به فإذا أراد     
مجموعة أحكام النقض لسنة    (المشتري كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع        

وبأنه تقرير علم المشتري بـسبب       )٢٠/١٠/١٩٦٦ جلسة   ١٥٥٢ ص ١٧
الاستحقاق وتقصى ثبوت ونفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي       

 النقض في ذلك ما دامت الأسباب التي يقـيم          الموضوع ولا رقابه لمحكمة   
مجموعـة أحكـام    (عليها قضاءه سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها          

. العيـب الخفـي   " بأنـه   ) ١٠/٣/١٩٦٦ جلسة   ٥٦٤ ص ١٧النقض لسنة   
العلم المسقط لضمان العيب العبرة فيه بالعلم الحقيقـي دون اعلـم            . ماهيته

 عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافيـة        إقرار المشتري في  . الافتراضي
 ٢٢٩٦طعـن رقـم     ". (عدم كفايته للدلالة عليه     . للجهالة أو قلة ثمن البيع    

   .)١٧/١١/١٩٩٣ق جلسة ٥٥لسنة 
أ : 

" المدني بقبولها  من التعين   ٥٥٤ولقد نصت على هذا الحكم صراحة المادة        
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيـوع الإداريـة إذا كانـت        
بالمزاد فإذا تم البيع بطريقة المزاد تحت إشـراف القـضاء أو الإدارة ولا              

فنحيل في ذلك الشرح المـادة  " يضمن البائع ما في المبيع من عيوب خفية         
  .  مدني٥٥٤
● :      إذا كفل البائع للمشتري صـفة

معين في المبيع، فإنه يضمن توافرها ولو لم تكن هي الباعث الدافع إلـى              
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التقاعد، كما وقرر البائع أن المبيع غل إيراداً معيناً سنوياً أو أنه يدخل في              
خط التنظيم الذي يؤدي إلى هدم الباني الموجودة أمامه، أو أنه قد قد صدر              

اره آيلاً للسقوط، أو غير ذلك من الصفات، فإن تخلفت الـصفة            قرار باعتب 
التي كفلها البائع، جاز للمشتري الرجوع على البائع بدعوى الـضمان أو            

 ).٥٦٥أنور طلبة ص.(الفسخ

: "       تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها
 على ما جرى بـه       على أساس أن العيب    –في المبيع وإن لم يكن عيباً فيه        

قضاء هذه المحكمة هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع            
 إلا أنه وقد ألحقه المشرع بالعيب الخفي وأجرى عليـه أحكامـه فيمـا               –

يختص بقواعد الضمان فإن رجوع المشتري على البائع في حالة تخلـف            
بدعوى ضمان العيوب   صفة في المبيع كفل له البائع وجودها فيه أن يكون           

ولا يكون للمشتري أن يرجع على البائع على أساس أنه أخل بالتزام آخـر          
 خالفت المطعـون    –ستقل عن التزاماته بالضمان وينبني على ذلك أنه إذا          

ضدها التزاماتها بتوريد مجموعة توليد كهرباء جديـدة وقامـت بتوريـد            
 وإثباتها يكون وفقاً لما     مجموعة قديمة فسبيل الطاعة للتمسك بهذه المخالفة      

 وما بعدها ذلك بـأن المـشرع ألخـق          ٤٤٧ص القانون المدني في المادة      
بالعيب الخفي حالة تخلف صفة كفل البائع وجودها في المبيع بمـا مـؤداه              
التزام الطاعنة بإخطار المطعون ضدها في الميعاد الذي حـدده القـانون            

ي ردتها المطعون ضدها وإلا     بتخلف صفة الجدة في آلة توليد الكهرباء الت       
سقط حقها في التمسك بأن الآلة القديمة وليست جديدة ولا يكون لها التشبث             
بمخالفة العقد في هذا الخصوص للامتناع عن سداد باقي الثمن ولا يـشفع             
لها في ذلك عدم توريد قطع الغيار طالما وافقت على خصم قيمتهـا مـن               

وبأنـه الثابـت    ) ٣/٥/١٩٧٨ق جلـسة    ٤٦لسنة  ١٠٠٨طعن رقم   " (الثمن
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) البـائع (بالبندين السابع والثامن من عقد البيع من تنازل الشركة الطاعنة           
عن عقد إيجار المحل المبيـع بالجـدل بقيمـة          ) المشتري(للمطعون ضده 

 جنيه وتعهده بسدادها للمؤجر اعتباراً من تاريخ        ١٦.٦٨٠إيجاريه مدارها   
سـتمرار العلاقـة الإيجاريـة      استلامه للمحل بما يعني ضمان الشركة لا      

لـئن كـان    " وبأنه  ) ٢٨/٤/١٩٩٨ق جلسة   ٥٩ لسنة   ٢٩٨٩الطعن رقم   (
المشرع قد ألحق حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمـشتري بالعيـب             

 وهو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع والـذي            –الخفي  
 من القـانون    ٤٤٥ -٤٤٧تنطبق أحكامه المنصوص عليها في المواد من        
 إلا أنه لم يـشترط فـي        –المدني على عقد المقاولة إذا كان مختلطاً بالبيع         

حالة فوات الصفة ما اشترط في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه       
مؤثراً وخفياً بل إنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجباً لـضمان             

ان يعلم بتخلفها وقت البيـع أو لا         ساء ك  هالبائع متى قام المشتري بإخطار    
يعلم وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع، وللمشتري في             
هذه الحالة الرجوع على البائع إما بدعوى الضمان لفوات الصفة أو بدعوى 
الفسخ جزاءاً على عدم قيامه بتنفيذ التزامه العقدي بالوفاء بالشيء المستحق           

 مـن القـانون   ٤٣١حقق الوفاء إلا بع عملاً بنص المادة أصلاً والذي لا يت 
وبأن الدعوى  ) ٣٠/١٠/١٩٨٩ق جلسة   ٥٣ لسنة   ٩٨٨الطعن رقم   (المدني  

باسترداد الثمن مع التعويض لتخلف الصفة في المبيع تنطوي ضمناً علـى            
طلب الفسخ لا تعتبر بالتالي من دعاوى ضـمان العيـب التـي تتطلـب               

وبأنه جـرى    )٣٠/١٠/١٩٨٩ق جلسة   ٥٣ة   لسن ٩٨٨الطعن رقم   .(خفاءه
قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة             
التي كفلها البائع للمشتري بالعيب الخفي وأجرى عليها أحكامه فيما يختص           
بقواعد الضمان إلا أنه لم يشترط في حالة تخلف الصفة ما اشـترطه فـي          
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وب كونه مؤثراً وخفياً إذ جعل مجرد عدم    العيب الذي يضمنه البائع من وج     
توافر الصفة في المبيع وقت التسليم موجباً لضمان البائع متى قام المشتري            
بإخطاره، سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم، وسـواء             

ق ٤٠ لـسنة    ٦٠٨الطعن رقم   (كان يستطيع أن يتبين فواتها أو لا يستطيع         
المشرع وإن كان قد ألحـق حالـة تخلـف          "  وبأن ).٢٨/١٠/١٩٧٥جلسة  

الصفة التي كفلها البائع للمشتري بالعيب الخفي وأجرى عليها أحكامه فيما           
يختص بقواعد الضمان إلا أنه لم يشترط في حالة تخلف الصفة ما اشترطه          
في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً إذ جعل مجرد             

في المبيع وقت التسليم موجباً لضمان البائع متـى قـام           عدم توافر الصفة    
المشتري بإخطاره، سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم،            

ولمـا كـان الحكـم      . وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو لا يـستطيع         
المطعون فيه لم يعرض لأمر تحقق الصفة في الحـدود الـسالف ذكرهـا              

توافر هذه الصفة في المبيع يـشترط فيـه لوجـوب           وجرى على أن عدم     
 لسنة  ١٤الطعن  (مسئولية البائعة توافر الخفاء فإنه يكون قد خالف القانون          

  ) ١٩/٣/١٩٧٠ق جلسة ٣٦
: "  من القانون المدني ٤٤٧طبقاً للقفرة الأولى من المادة 

لسليم الـصفات   يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم تتوافر في المبيع وقت ا          
التي كفل للمشتري وجودها فيه، وإذا كان الثابت أن الطاعن قـد ضـمن              
للمشتري في عقد البيع اغلال العقار قدراً معيناً من الريع فإن التزامه هذا             
يعتبر كفاله منه لفة في المبيع يسأل عن تخلفها طبقاً لحكم الفقرة المـشار              

 البيع أو لا يستطيع أن يتبينها أو إليها سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت
لا " وبـأن   ،  )٢٣/٤/١٩٧٠ق جلسة   ٣٦ لسنة   ٨١الطعن رقم   (لا يستطيع   

 مـن القـانون المـدني أن        ٤٥٢يجوز للبائع طبقاً للفقرة الثانية من المادة        
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 سنة أخذاً بالأصل    ١٥يتمسك بمدة السنة لتمام التقادم تكون في هذه الحالة          
ق جلـسة   ٣٦ لـسنة    ٨١الطعـن   (ة التقـادم    العام المعمول به بشأن مـد     

ضمان البائع للمشتري اغلال العقار المبيـع قـدراً         " وبأنه) ٢٣/٤/١٩٧٠
معيناً من الريع يعتبر كفالة من المشتري لصفة في المبيع مما تعنيه المادة             

يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتـوافر وقـت التـسليم            "  بقولها   ٤٤٧
وتختلف الصفة التي كفـل البـائع       " ع وجودها فيه      الصفات التي كفل البائ   

وجودها في المبيع وإن لم يكن عيباً في المبيع بمعناه التقليدي الـدقيق لأن              
العيب الخفي كما عرفته هذه المحكمة هو الآفة الطارئة التي تخلـو منهـا              
الفطرة السليمة للمبيع، إلا أنه وقد ألحق المشرع حالة تخلف الصفة بالعيب            

ي وأجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان، فـإن رجـوع            الخف
المشتري على البائع في حالة تخلف صفة في المبيع كفل له البائع وجودها             
فيه  إنما يكون بدعوى ضمان العيوب الخفية، ولا يكون للمشتري أن يرجع 
على  البائع على أساس أنه  قد أخل بالتزام أخر مـستقل عـن التزامـه                 

ن، وإذا كان القانون قد اشترط في العيب الذي يـضمنه البـائع أن              بالضما
يكون مؤثراً وخفياً إلا أنه لم يشترط ذلك في حالة  تخلف  الصفة التي كفل            
البائع للمشتري وجودها في المبيع، فمجرد ثبوت عدم توافر هذه الصفة في            

ه وذلك  المبيع وقت التسليم  موجب لضمان البائع متى قام المشتري بإخطار          
أيا كانت أهمية الصفة التي تخلفت سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقـت             

لما كان ذلك فإن الحكم     . البيع أو لا يعلم، يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع         
طلب تخفيض ثمـن    (المطعون فيه إذا أقام قضاءه برفض دعوى المشترية         
لى أهنه كان فـي     ع) العقار المبيع  بنسبة ما طرأ على إيجاره من تخفيض         

استطاعتهما التحقيق من حقيقة أجرة العقار المبيع مما اعتبر معه العيـب            
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غير خفي فلا تضمنه البائعة، يكون قد أخطأ فـي تطبيـق القـانون بمـا                
يستوجب نقضه،  وإذ كان خطؤه هذا قد حجبه عما دفعت بـه المطعـون               

 عليهـا   في الرجـوع  ) المشترية(من سقوط حق الطاعنة     ) البائعة(ضدها  
 من القانون المدني وما أبدته الطاعنة مـن رد          ٤٥٢بالضمان طبقاً للمادة    

الطعـن  .(على هذا الدفع فإنه يتعين إعادة القضية  إلى محكمة الموضـوع           
                 .)١٥/٥/١٩٦٩ق جلسة ٣٥ لسنة ٢٦٣

 
اً إلا أن    لئن كان الأصل أن البائع لا يضمن العيب إلا إذا كان خفي            -٢

المشرع إستثناء من هذه القاعدة يجعل البائع ضامناً لو كان العيب ظـاهراً             
  .إذا أثبت المشترى أن البائع أكد له خلو العين المبيعة من العيب

–– 

بائع  من القنون المدنى يكون ال     ٤٤٧ طبقا للفقرة الأولى من المادة       -٤
ملزم بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التـى تكفـل              
المشترى وجودها فيه واذ كان الثابت ان الطاعن قد ضمن للمشترى فـى             
عقد البيع إغلال العقار قدراً معيناً من الريع فإن إلتزامه هذا يعتبر كفالـة              

ة المشار إليها سواء    منه لصفة فى المبيع يسأل عن تخلفها طبقاً لحكم الفقر         
كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم يستطيع أن يتبينهـا أو لا               

 . يستطيع
– 

 وأن كان المشرع قد الحق حالة تخلف الصفة التى كفلهـا البـائع              -٥
الصفة ما إشـترطه فـى      للمشترى بالعيب الخفى إلا أنه لم يشترط فوات         

العيب الذى يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً بل انه جعل مجرد             
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تخلف الصفة وقت التسليم موجبا لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره           
سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم وسـواء كـان               

ولما كان الحكم المطعون فيه لم       –يستطيع أن يتبين فواتها وكان لا يسطيع        
يعرض لأمر تحقق الصفة فى الحدود السالف ذكرها وجرى على أن عدم            
توفر هذه الصفة عيب فى المبيع يشترط فيه ليوجب مسئوليه البائعة توافر            

 . الخفاء فإنه يكون قد خالف القانون
–– 

لي الشراء مع علمه بحق الغير علـي المبيـع           قدوم المشتري ع   - ٧
اللاصق بسند البائع وتحت مسئوليته أو إلتزامه بألا يعود علي البائع بشئ            

  . سقوط حقه في الضمان. أثره. في حالة إستحقاق المبيع كله أو بعضه
إذا كان المشتري عالماً بحق الغير علي المبيع والعيب اللاصق بـسند            

ي الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته أو إلتـزم أمـام          البائع ومع ذلك أقدم عل    
البائع بألا يعود عليه بشئ في حالة إستحقاق المبيع كله أو بعضه فلا يجوز              

  . له الرجوع فيما أسقط إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه
 

أن تكون العيوب   . شرطها. ان العيوب الخفية   مسئولية البائع عن ضم    - ٨
كامنة في مادة الشئ المبيع ذاته وموجوده فيه وقت تسلم المـشتري لـه وأن               
تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد لـه وأن يثبـت المـشتري عـدم                
إستطاعته أن يتبينها بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد ما لـم يكـن               

  .  مدني٤٤٧م .  المبيع منها أو تعمد إخفاءها غشاً منهالبائع قد أكد له خلو
 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية         ٤٤٧مفاد نص المادة    

البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في             
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مادة الشئ المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع في البائع 
ن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له كما يلزم أن تكون خفية              وأ

 المشار  إليهـا إذا  ٤٤٧وهي تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة   
أثبت المشتري أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحـص المبيـع               

من هذا العيب   بعناية الرجل العادي، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع             
  . أو تعمد إخفاءه غشاً منه

 

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٩
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

ات البائع فيما أورده بالمواد من  وحدد التزام " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

ئمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت       ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دا      
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

رض من فعله أو مـن فعـل        الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التع       
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" تفاق أو عرف يقضي بغيـره     المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد ا         
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" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

 ينقل إلـى    - ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
يع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمب

استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
يعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن           الغاصب منها واستيداء ر   

غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 

 

∗ ∗ ∗  
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 
 

 

 
 

 ٣٨٥ لبنـانى و ٤٤٣ عراقى و٥٥٨٩و سورى  ٤١٦ ليبى و  ٤٣٧مادة  
  . سودانى

 
 الفقـرة الثالثـة مـن المـشروع         ٥٩٣وقد ورد هذا النص في المادة       

واقترح . التمهيدي على وجه يطابق ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد
 لأنها تقرر حكماً ٥٩٣في لجنة المراجعة فصل هذه الفقرة الثالثة من المادة      

 ٤٦١ستقلاً، فوافقت اللجنة على ذلك، وأصبح رقم النص المستقل المـادة    م
في المشروع النهائي، ووافق عليها مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحـت           

 ).١١٤-١١٣ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية  (٤٤٨رقم 

 
 مدنى ان البائع لايضمن عيبا جرى العرف على         ٤٤٨ تقرر المادة    -١

فقد يكون العيب مؤثراً ولكن العرف فى التعامل جرى علـى           التسامح فيه   
عدم إعتباره عيباً فعند ذلك لا يكون عيباً موجباً للضمان وقد جرى العرف             
على التسامح فى بعض عيوب القمح من ناحية إشتمالة على كمية مالوفـة             
من الاتربة وفى بعض عيوب القطن مرتبات متدرجة كـل مرتبـة منهـا              

متى إستوفى القطن شروط المرتبة التى ينتمى إليها فوجود         يجددها العرف ف  



  

  

 ١٩١  

عيوب فيه لا تخل بشروط هذه المرتبة يكون متسامحاً فيه عرفاً ولا يوجب             
الضمان ووجود بعض مواد غريبة فى حسب السمسم لايكون عيبا مـؤثراً            

  إذا كان مما يتسامح فيه عرفا 
 مثلا للعيب   –منه  ٤٤٣ فى المادة    –وقد أورد تقنين الموجبات اللبنانى      

الذى يحدد العرف متى يكون عيبا موجبا للضمان ومتى يكون متسامحا فيه            
فإذا كان المبيع أشياء لاتعرف حقيقة حالها إلا بإحداث تغيير فيها كالأثمار            
ذات الغلاف اليابس فالبائع لا يضمن عيوبها الحفية إلا إذا ضمنها صراحة            

ا الضمان فالبطيخ والشمام والجوزم     أو كان العرف المحلى يوجب عليه هذ      
واللوز والبندق ونحو ذلك يحدد العرف متى يكون العيب متسامحاً فيه متى            

  . يكون العيب موجبا للضمان
 

●    :    العيب الخفـي
 مدني هو العيب المؤثر الذي لو علمه المشتري ما          ٤٤٧عرفته المادة   كما  

أتم الصفقة، ومثل هذا العيب لا يجري العرف على التسامح فيه، إذ بتوافره      
لا يتحقق الغرض المرجو من الشراء، سواء من ناحية الانتفاع بـالمبيع أو    

فإن كـان   . بمن ناحية إعادة بيعه، وبالتالي يتوافر ضمان البائع لهذا العي         
العيب غير مؤثر، وهو العيب الذي لو علمه المشتري قبل التعاقد، ما حال             
بينه وبين إبرامه، وهو العيب الذي يجري العرف على التسامح فيه، وغالباً         
ما يتحقق ذلك في بيع الحاصلات الزراعية والفاكهة، بحيث إن وجد عيب            

د، فلا يضمنه البـائع إلا  خفي في قدر يسير منها غير مؤثر في إبرام التعاق   
إذا اشترط المشتري الضمان، باعتبار أن ضمان العيـب الخفـي مقـرر             

أنور . (لمصلحة المشتري، ومن ثم يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً          
  ). ٥٧٤طلبة ص
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 ......"      لا يعتبر العيب مؤثراً إذا
مجموعة الأعمـال التحـضيرية     " (مح فيه كان العرف قد جرى على التسا     

 ).١١٠ص٦جـ

 والمقصود بالعرف القواعد التي تعـارف النـاس علـى احترامهـا            
وتراحت على الالتزام فيها في معاملاتهم دون أن يتضمنها نص تـشريعي            
أو اتفاق ويجب على البائع الذي يتمسك بوجود عرف أن يقيم الدليل عليه،             

ة من الغرفة التجارية، وليس لهذه الشهادات       ويكفي في ذلك الشهادة الصادر    
إلا حجية نسبية أما القضاء، فللمحاكم أن تهملها وتكون اقتناعها بوجود أو            

. بعدم وجود العرف بالاستناد إلى رأي خبير أو باستشارة هيئة موثوق بها           
  . والتحقق من قيام العرف متروك لقاضي الموضوع

: "   من قيام العرف متروك لقاضي     التحقق
وإذا كان الحكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة .. الموضوع

التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً 
 ٥٧٨طعـن رقـم     ". (موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض         

  ) ٢٢/٤/١٩٧٢ق جلسة ٣٥لسنة 
●    :   إذ لـم

يتمسك الخصم أما محكمة الموضوع بوجود عرف في مسألة معينة، فـلا            
 . يجوز التمسك بوجود العرف لأول مرة أمام محكمة النقض

: "         متى كان المطعون ضده لم يدع أمـام
جاري يقضي بسريان الفوائد من تـاريخ       محكمة الموضوع بوجود عرف     

المطالبة القضائية بالدين الأصلي فإنه لا يجوز له أن يتحدى بهذا العـرف             
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ق جلـسة   ٣٤ لـسنة    ٣٩٢طعـن رقـم     .(لأول مرة أمام محكمة الـنقض     
لما كان ما يثيره الطاعن من أن العرف جرى علـى           " وبأنه  ) ٦/٦/١٩٦٨

اردة بسببي النعي عار من الدليل      قيام الجهات الإدارية بمثل التسهيلات الو     
لعدم تقديمه دليلاً على قيام هذا العرف ولعدم إشارة الخبير إليه في تقريـر              
كما لم يرد في مدونات الحكم المطعون فيه ما يدل على أن الطاعن سبق له 
التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز عرضه لأول مرة أمـام هـذه       

 )١٦/٥/١٩٧٧ق جلسة ٤٣نة  لس٨١١طعن رقم ". (المحكمة 

●  :        الالتزام بضمان الاستحقاق هـو التـزام
وفي هذا يختلف الالتـزام     . بالتعويض، وبالتالي فهو قابل للانقسام بطبيعته     
فالأول غير قابل للانقسام . بضمان التعرض عن الالتزام بضمان الاستحقاق

فإذا تعدد  . ن محله دفع مبلغ من النقود     في حين أن الثاني قابل للانقسام إذ أ       
البائعون واستحق المبيع كان كل منهم ضامناً بقدر نصيبه في المبيع إلا إذا             

 فيكون للمشتري في    – والتضامن لا يفترض     –اتفق على تضامنهم فيما بينهم      
هذا القرض الأخير أن يرجع على أي منهم بـالتعويض كـاملاً، وإذا تعـدد               

يس لأي منهم الرجوع على البائع إلا بقدر نصيبه فقط اللهم           المشترون أيضاً فل  
 منـصور مـصطفى     – ٦٤٠السنهوري ص . (إلا إذا كان هناك تضامن بينهم     

 ).٢٦٥ محمد على عمران وأحمد عبد العال ص-  ٤٥٠منصور ص

●   :       الدائن في  ضمان العيوب الخفية
 الوارث، فلو مات المشتري جـاز لورثتـه         هو المشتري، وينتقل حقه إلى    

الرجوع بضمان العيب على البائع كما كان يرجع مورثهم، وينقسم الضمان           
بينهم كل بقدر نصيبه في العين، ولكن يجوز للبائع فـي هـذه الحالـة أن                
يطالبهم بالاتفاق على رد العين المبيعة، فلا يرد عليه بعض الورثة جزاءاً            
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وينتقل حق المشتري أيضاً إلى خلفه .  عليه الصفقةمن العين حتى لا تتفرق
الخاص، فلو أن المشترى باع العين المبيعة إلى مـشتر ثان،كـان لهـذا              

 أن يرجـع  – وهو الخلف الخاص للمشتري الأول للعين     –المشتري الثاني   
بدعوى سلفه المشتري الأول على البائع، ذلك أن هذه الدعوى قد انتقلت مع 

ومن ثم يكـون للمـشتري   . ي الأول إلى المشتري الثاني    المبيع من المشتر  
 دعواه الشخصية ضـد     -١: الثاني، لضمان العيوب الخفية، دعاوى ثلاث       

المشتري الأول بضمان العيب الخفي، وهي الدعوى التي استمدها من عقد           
البيع الثاني الذي أبرم بينه وبين المشتري الأول، ومدة التقادم فيها تـسري             

 الدعوى غيـر المباشـرة      -٢.سلم المبيع من المشتري الأول    من وقت أن ت   
التي يرفعها باسم المشتري الأول على البائع، ويشترك معه فيهـا سـائر             
دائني المشتري الأول، وتسري مدة التقادم من وقت أن تـسلم المـشتري             

 الدعوى المباشرة وهي دعوى المشتري الأول       -٣. الأول المبيع من البائع   
ئع بضمان العيب، وقد نشأت من عقد البيع الأول الذي أبرم           نفسها ضد البا  

بين البائع والمشتري الأول وانتقلت بعد البيع الثاني من المشتري الأول إلى 
وهذه الـدعوى تختلـف عـن       .المشتري الثاني، وقد أشرنا إليها فيما تقدم      

الدعوى غير المباشرة في أنه لا يزاحم فيها المشتري الثاني سائر دائنـي             
المشتري الأول، وتتفق معها في أن مدة التقادم تسري من وقت أن تـسلم              

وتمتاز الدعوى المباشرة هذه أيضاً بأنها      . المشتري الأول المبيع من البائع    
تبقى ثابتة للمشتري الثاني حتى ولو لم يكن له حق الرجوع بضمان العيب             

. مانعلى المشتري الأول، كأن كان هذا المشتري قد اشترط عـدم الـض            
ويلاحظ أن المشتري الثاني إذا رفع دعواه الشخصية في الـضمان علـى             

 جـاز   – وهي الدعوى الأولى من هذه الدعاوى الثلاث         –المشتري الأول   
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والمفروض طبعاً  . للمشتري الأول أن يدخل البائع ضامناً في هذه الدعوى        
 المبيع  في كل ما قدمناه أن العيب قد حدث بالمبيع أن يتسلم المشتري الأول            

من البائع، حتى يكون البائع ضامناً هذا العيب لكل مـن المـشتري الأول              
 ). ٦٠٣السنهوري ص.(والمشتري الثاني

●   :       المدين في ضمان العيوب الخفيـة
هو البائع ولا ينتقل هذا الالتزام إلى ورثته إعمالاً لقاعدة ألا تركة إلا بعـد              

فإذا مات البائع وكان بالمبيع عيباً خفياً فللمشتري أن يرجـع           . سداد الديون 
ولا يتـصور   . بضمان العيوب الخفية لا على الورثة بل على التركة نفسها         

ويتساوى المشتري في هـذا     . انتقال هذا الالتزام إلى الخلف الخاص للبائع      
ة الشأن وهو الدائن في الالتزام مع باقي دائني البائع ويـشاركهم مـشارك            

وتنتهي دعوى ضمان العيوب الخفية في صورتها النهائيـة إلـى     . الغرماء
فإذا باع شخصاً منزلاً وتبين أنه به عيباً يضمنه البائع، . المطالبة بالتعويض

رجع المشتري على كل منهما بقدر نصيبه إلا إذا كان هناك تضامن بينهما             
ض فيجوز للمشتري عندئـذ أن يرجـع علـى أي منهمـا بكـل التعـوي               

 ) ٢٨٨محمد على عمران وأحمد عبد العال ص.(المستحق

  
 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١

عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 
لمواد من وحدد التزامات البائع فيما أورده با  " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     

 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨
، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       

 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥
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ه تحـت   ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـع          
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، نبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      أج

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

 "المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
 وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص         

أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل مـن حيـث اسـتحقاق المـشترى            " 
 - ولو لم يكن مـشهرا       -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         " للثمرات

 ـ           رام ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إب
البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سـواء            

كما ، مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك            
ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة             

ا الريع تعويض عن وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذ
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       
  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 
 
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 
 


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 



 

 
 

 ٢٨٧ لبنـانى و   ٤٤٦ عراقى و  ٥٦٠سورى و   ٤١٧ ليبى و  ٤٣٨مادة  
  ..سودانى

 
 من المشروع التمهيدي وكان هذا      ٥٩٥وقد ورد هذا النص في المادة       

على أنه إذا تعمد البائع تضليل      : " المشروع يتضمن فقرة ثالثة هذا نصها       
لعيب في الوقت الملائـم،     المشتري فلا يجوز له أن يحتج بأنه لم يخطر با         

وفي لجنة المراجعة حذفت هذه الفقرة الثالثة، لأن حكمهـا مـستفاد مـن              
فـي  " وجب عليه أن يبادر بإخطاره عنه     " القواعد العامة، واستبدل بعبارة     

وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، وأصبح         " الفقرة الأولى عبارة    
 ٤٦٢ن المدني الجديد وصار رقمه        النص مطابقاً لما استقر عليه في التقني      

في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب فمجلس الشيوخ تحت رقم           
  .)١٥٧ ص-١٥٥ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية   (٤٤٩
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 "      فالمشتري مسئول عن التحقق مـن
امل فإن كـان    حالة المبيع بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التع          

يحتاج للكشف عليه إلى خبرة فنية فالمشتري غير مسئول عن عدم ظهور            
العيب من طريق الفحص المعتاد  ولكن يجب عليه بمجرد أن يظهر العيب             
المبادرة بإخطار البائع فإن أهمل في فحص الشيء أو أهمل في الإخطـار             

ر البائع  بالعيب  فإذا تم  إخطا   . عد قابلاً للمبيع بحالته ومسقط ضمان العيب      
  ". في الوقت الملائم طبعة القواعد المتقدمة وجب الضمان 

 
 مدنى ان المشترى تجب المبادرة بإخطار       ٤٤٩يخلص من نص المادة     

البائع بالعيب عند كشفه والسياسة التشريعة فى ضمان العيب الخفى قائمـة            
 العيب والمبـادرة    على عدم التراخى فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات       

إلى رفع دعوى الضمان لأن الإبطاء فى شىء من ذلك قد يجعـل إثبـات               
العيب عسيرا وقد تتعذر معرفة منشأ وهل كان موجوداً عنـد التـسليم أو              
حدث بعده فيفتح باب المنازعات ويتسع المجال لإدعاءات من جهة كل من            

 أن بالمبيع عيباً    المتبايعين وبخاصة من المشترى فقد يدعى بعد مدة طويلة        
كان موجوداً عند التسليم ويتخذ هذا الإدعاء تكئة للرجوع فى الصفقة فحتـى             
يستقر التعامل وتنسحم أوجه النزاع أوجب المشرع على المشترى ان يبـادر            
إلى إخطار البائع بالعيب بمجرد كشفه ثم جعل مدة التقادم فى دعوى الضمان             

لمبيع وبهـذه الإجـراءات الـسريعة       قصيرة فهى سنة واحدة من وقت تسليم ا       
والمدد القصيرة تتميز دعوى ضمان العيب الخفى عن غيرها مـن الـدعاوى         

  . التى تتلاقى معها كدعوى الإبطال للغلط ودعوى الفسخ لعدم التنفيذ
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وحتى يستطيع المشترى الرجوع بضمان العيب على البائع يجب عليه          
  . إخطاره بهذا العيب عندما يكشفه

يكون الإخطار دون إبطاء فى مدة معقولة يحددها المـألوف  ويجب أن   
فى التعامل بحسب الأحوال وذلك من وقت تسليم المبيع تـسلما فعليـاً لا              
حكمياً ولا يشترط شكل خاص فى هذا الإخطار فيصح أن تكـون بإنـذار              
على يد محضر كما يصح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل بل يصح              

لى المشترى عبء إثبات حصول هـذا الإخطـار         أن يكون شفوياً ولكن ع    
  . ويستطيع أن يثبته بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن لأنه واقعة مادية

فإذا لم يقع الإخطار فى الوقت الملائم إعتبر المبيع غيـر معيـب أو              
إعتبر المشترى راضياً بالعيب الذى وجده فيه وسقط على البائع الإلتـزام            

كن دعوى الضمان قد تقادمت بإنقضاء سنه من وقت         بالضمان حتى لو لم ت    
تسلم المشترى للمبيع فدعوى الضمان إذن تسقط اما بعدم إخطار المشترى           
البائع بالعيب فى الوقت الملائم ولو قبل إنقضاء سنة التقادم وأما بإنقـضاء             
سنة التقادم ولو وقع الإخطار بعد ذلك بل لو لم يعلم المشترى بالعيـب إلا               

  .بعد ذلك
وكل ما يجب على المشترى هو إخطار البائع بالعيب علـى الوجـه             
السابق بيانه فلا يجب عليه طلب معاينة المبيع بواسطة خبير لإثبات العيب            
وأن كان من حقه ان يفعل ذلك حتى بعد الدليل على العيب إذا هو المكلف               

  . بإثباته
– 

●    :       أوجب المشرع علـى المـشتري أن
يبادر إلى إخطار البائع بالعيب بمجرد  كشفه على أنه إذا تسلم المـشتري              
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المبيع ولو كان به عيب ظاهر لا يعتبر بمجرد التسليم قابلاً للعيـب فقـد               
  وهـذه المهلـة      أعطاه القانون مهلة يجب عليه فيه التحقق من حالة المبيع         

حددها المشرع بأنها المهلة المعتادة وفقاً للمألوف في التعامل فـإن كـان             
المبيع قماشاً سلم مطوياً كانت المهلة ما يكفي لتوجيه المشتري لمنزلـه أو             
متجره لنشره وفحصه وإذا كان المبيع سيارة كانت المهلة المعتادة ما يكفي            

أما إذا كان العيب    ) ٥٧٦لبة ص أنو ط .(للتجربة وكشف ما فيها من عيوب     
الذي بالمبيع عيباً خفياً لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد، فإن المشتري            
لا يعتبر راضياً به إذا كشفه، بطريق فحص فني مألوف أو فحـص فنـي               
متخصص بحسب الأحوال على النحو الذي قدمناه عند الكلام فـي خفـاء             

وهنا أوجب المشرع علـى     . إياهالعيب، ولم يخطر به البائع بمجرد كشفه        
المشتري أن يخطر البائع بالعيب بمجرد ظهوره فيجب عليه وهنا أوجـب            
المشرع على المشتري أن يخطر البائع بالعيب بمجرد  ظهوره فيجب عليه            
أن يبادر إلى هذا الإخطار دون إبطاء، لأن العيب لم ينكشف إلا بعد، لأن              

ي فالوقت الذي كشفه فيـه وقـت        العيب الخفي لم ينكشف إلا بعد فحص فن       
ونرى من ذلك   . محدد يمكن معه التثبت من عدم وقوع إبطاء في الإخطار         

أن المشتري حتى يستطيع الرجوع بضمان العيب على البائع، يجب عليـه            
ويجب أن يكون   ... إخطاره بهذا العيب عندما يكشفه على النحو الذي بيناه        

ددها المألوف في التعامل بحسب     الإخطار دون إبطاء أو في مدة معقولة يح       
ولا يـشترط   . الأحوال، وذلك من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً لا حكمياً         

شكل خاص في هذا الإخطار، فيصح أن يكون بإنذار على يد محضر، كما             
. يصح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل، بل يصح أن يكون شـفوياً             

هذا الإخطار، ويستطيع أن    ولكن على المشتري عبء إثبات حصوله على        
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فإذا لـم يقـع     . يثبته بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن لأنه واقعة مادية        
الإخطار في الوقت الملائم اعتبر المبيع غير معيب أو اعتبـر المـشتري             
راضياً بالعيب الذي وجد فيه، ومسقط على البائع الالتزام بالضمان حتى لو            

بانقضاء سنة من وقت تسليم المـشتري       لم تكن دعوى الضمان قد تقادمت       
ويحق للمشتري طلب معاينة المبيع بواسطة      )  ٦٠٧السنهوري ص (للمبيع  

خبير لإثبات العيب وإن كان مما يسرع إليه التلف ولم يـتمكن مـن رده               
استصدر أمراً من القضاء ببيعه لحساب البائع ويلاحظ أن الفحص التـالي            

يتطلب إلا عناية الشخص المعتـاد ذي  للتسليم  مثل الفحص عند الشراء لا        
  . الخبرة

 "     مـن القـانون     ٤٤٩النص في المادة 
إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته  ) ١(المدني على أنه    

بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقاً للمألوف في التعامل، فـإذا كـشف عيبـاً               
فإن لم يفعل اعتبر    ’  يخطره خلال مدة معقولة      يضمنه البائع وجب عليه أن    

أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنـه بـالفحص             )٢( .قابلاً للمبيع 
المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهـوره،             

 –يدل على أن المـشرع يفـرق    " وإلا أعتبر قابلاً لمبيع بما فيه من عيب         
أوهما حالة ما تسلمه المبيـع أن يقـوم        : بين حالتين    –بموجب هذا النص    

بفحصه، فإن اكتشف العيب وجب عليه إخطار البائع به خلال مدة معقولة،            
 ولو لم تكـن مـدة       –ويعتبر قابلاً للمبيع بحالته ويسقط حقه  في الضمان          

 إذا لكم يخطر البائع بالعيب فـي        –التقادم تقادم دعوى الضمان قد انقضت       
 المشار إليها، أو أهمل في فحص المبيع والحالة الثانية إذا كان            خلال المدة 

العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد فلا يسقط حق المـشتري             
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في الضمان لعدم إجراء الفحص المعتاد أو لمجرد عدم كـشف مثـل هـذا               
الفحص عن العيب وبالتالي لا يسقط هذا الحق بعدم قيام المشتري بالإخطار            

يب وإنما يبقي للأخير حقه في الضمان طوال المدة اللازمـة لإجـراء             بالع
الفحص الفني بحسب المألوف في التعامل، فإن أسفر هـذا  الفحـص عـن               
وجود العيب وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد ظهـوره وإلا             
عدا قابلاً للمبيع بحالته وسقط حقه في الضمان ولو لم تكن مدة تقادم دعوى              

) ٢٧/٢/٢٠٠٠ق جلـسة    ٦٨ لسنة   ٤٨٩٩الطعن رقم   (مان قد انقضت    الض
 في دعـوى    –وبأنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه            

 بسقوط حق الطاعن في طلب الضمان، على أنه علـى           –بطلان عقد البيع    
الرغم من أن الأخير قد قرن عمله بالعيب الخفي في العقار المبيع بتـاريخ              

 فلم يثبت قيامه بإخطار المطعـون       ٥/١/١٩٩٣لقرار الهندسي في    صدور ا 
 بالعيب بعد هذا التاريخ مما يستفاد منه أنه قبل المبيع بما            – البائعة   –ضدها  

فيه من عيب ويسقط حقه في الضمان، وكان هذا الذي أورده الحكـم وأقـام        
 ـ             انون عليه قضاءه له ميعنه من الأوراق، فإن الحكم بذلك يكون قد طبق الق

 مـن  ٤٤٩على وجهه الصحيح أخذاً بما نصت عليه الفقرة الثانية من المـادة       
القانون المدني، ومتى كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعـدم رده              
على ما تمسك به الطاعن من رفعه الدعوى خلال سنة يكون وارداً على غير              

  )٢٧/٢/٢٠٠٠ق جلسة ٦٨ لسنة ٤٨٩٩الطعن رقم (محل من قضاء الحكم 
  

حسبما يتضح من مـضمونها     ) المشترى(إذ كانت دعوى الطاعن      -١
ومرماها هي مطالبة بائعة بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلال هذا           
البائع بالتزاماته العقدية الناشئة عن عقد البيع والمتمثلة في توفير مياه الري         
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تشغيل أجهزة الري المحوري طبقـا      من حيث كميتها وضغطها اللازمين ل     
للعقد المبرم بينهما فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بـضمان العيـوب الخفيـة              

والتي يجب على المشترى المبادرة إلى إخطـار        ....... الكامنة في المبيع  
 من القانون المدني ثم يرجع عليه بدعوى        ٤٤٩البائع بها طبقا لنص المادة      

تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقـادم وذلـك   الضمان خلال مدة سنة من وقت   
 من ذات القانون بل هي دعوى رجع بها         ٤٥٢على النحو المبين في المادة      

الطاعن على المطعون ضدهم بمقتضى الأحكام العامة للمسئولية العقديـة          
تخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهى خمس عشرة           

لتزاماته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا        سنة من وقت إخلال البائع با     
النظر واعتبر دعوى الطاعن دعوى ضمان عيب وأعمل في شأنها تقـادم            

 المشار إليها ورتب على ذلك      ٤٥٢هذه الدعوى المنصوص عليه في المادة       
الحكم بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جـره إلـى               

  .عن بحث وتمحيص طلبات الطاعنالخطأ في تطبيق القانون حجبه 
 

 من القانون المدني أنه يتعين لكـي تقـوم          ٤٤٧مفاد نص المادة     -٢
مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيـوب             

 وقت أن تـسلم المـشترى       كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه       
المبيع من البائع وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له كما يلزم 

 ٤٤٧أن تكون خفية وهى تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية مـن المـادة        
المشار إليها إذا اثبت المشترى أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو انـه      

ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيـع          فحص المبيع بعناية الرجل العادي      
  .من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشا منه

 
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 من قانون المرافعات أنـه      ١٧٨،  ١٧٠،  ١٦٧مفاد نص المواد     -٣  
ا يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سـمعت المرافعـة وإذ             

تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على             
  .مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم

 

 أن الهيئة التي استمعت   ٨/١١/١٩٩٢إن الثابت من محضر جلسة       -٤
وحجزت الاستئناف للحكم مشكلة برئاسة المستـشار وعـضوية         المرافعة  
وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيـه فـإن           ... المستشارين

  .النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح
 

نفيذ التـزام   إن دعوى الطاعن هي المطالبة بالتعويض عن عدم ت         -٥
مصدره العقد بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعـة بعـدم إصـلاح        
وصيانة أجهزة الري التي ألزمه العقد باستعمالها دون غيرها من أسـاليب            
الري فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية التي يجـب علـى           

قانون المـدني    من ال  ٤٤٩المشتري أن يخطر البائع بها طبقا لنص المادة         
قبل الرجوع عليه بدعوى الضمان خلال سنة من وقت تسليم المبيـع وإلا             

 من ذات القانون بـل هـي        ٤٥٢سقطت بالتقادم على ما تقضي به المادة        
دعوى تستند لأحكام المسئولية العقدية وتخضع للأحكام العامة فـي تقـادم            

 وإذ خالف   الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه         
الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى بضمان العيـوب الخفيـة            

 المشار إليها وأيد    ٤٥٢وأعمل في شأنها التقادم المنصوص عليه في المادة         
حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن على هذا الأساس فإنه يكون            

  .القانونقد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق 
 
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 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٦ 
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

ه بالمواد من وحدد التزامات البائع فيما أورد  " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

بوضـعه تحـت    ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك          
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

 ـ              ل الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فع
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" يـره المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغ             
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

 ينقل إلـى    - ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
 إبرام البيع ومنها المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ

استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
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 هذا الريـع تعـويض عـن        الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن      
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       
  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 
 

∗ ∗ ∗
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 
 


 

 
 

 ٣٨٨ لبنـانى و   ٤٤٩ عراقى و  ٥٥٨ سورى و  ٤١٨ ليبى و  ٤٣٩مادة  
  . سودانى

 
 من المشروع التمهيدي على وجه      ٥٩٦وقد ورد هذا النص في المادة       

مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، ووافقـت عليـه لجنـة              
ليـه مجلـس     من المشروع النهائي  ثم وافق ع       ٤٦٣المراجعة تحت رقم    

مجموعة الأعمـال التحـضيرية      (٤٥٠النواب فمجلس الشيوخ تحت رقم      
 ). ١١٩ ص١٨٨ص٤

 "       أن العيب الجسيم يكـون للمـشتري
مخبراً فيه بين الفسخ أو إبقاء المبيع من التعويض عن العيب طبقـاً لمـا               

 فلا يكون للمـشتري إلا  وإذا لم يكن العيب جسيماً    .تقضي به القواعد العامة   
التعويض ويزيد التعويض تبعاً لما إذا كان البائع سـيىء النيـة أي يعلـم               
بالعيب، أو حسن النية أي لا يعلم به، ففي الحالة يعـوض عـن الـضرر                
المباشر  حتى لو لم يكن متوقعا وفي الحالة الثانيـة لا يعـوض إلا عـن                 

  ". المتوقعالضرر المباشر 
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 
طر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم فيكون له بعد هـذا        إذا أخ 

الإخطار الحق فى الرجوع على البائع بدعوى ضمان العيب وهى دعـوى            
صاغها التقنين المدنى على غرار دعوى ضمان الإستحقاق الجزئى كمـا           

مدنى والشبه بين الدعويتين واضح فى كلتيهما لم ٤٤٤هى مقررة فى المادة 
ة المشترى من جراء الإستحقاق الجزئى أو العيـب أن يـضيع            تبلغ خسار 

المبيع كله بل هو قد ضاع جزء منه أو من قيمته ولكنه جزء قد بلغ مـن                 
  . الجسامة حدا لو كان يعلمه وقت البيع لما أقدم على الشراء

– 

●   :     سالفة  ٤٥٠رأينا أن المادة 
، إذا أخطر المشتري البائع بالعيب  في الوقت الملائم" الذكر تنص على أنه 

أي أن بعـد    " ٤٤٤كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة           
الإخطار يحق للمشتري للرجوع على البائع بدعوى ضمان العيب، وهـي           

قنين المدني على غرار دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي دعوى صاغها  الت
والشبه بين الدعويين واضح، ففـي      .  مدني ٤٤٤كما هي مقررة في المادة      

كلتيهما لم تبلغ خسارة المشتري، من جراء الاستحقاق الجزائي أو العيـب            
أن يضع المبيع كله، بل هو قد ضاع  جزء منه أو من قيمته ولكنه جـزء                  

. سامة حداً لو كان يعلمه وقت البيع لما أقدم على الـشراء           قد يبلغ من  الج    
أمـا  " وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي فـي هـذا الـصدد              

فلم يرد داعياً لتتعـدد  الأحكـام فـي ضـمان            ) التقنين الجديد (المشروع  
الاستحقاق وفي ضمان العيب، فإن الضمانين مردهما إلى أصول واحـدة            

مة، فالواجب إذن في ضمان العيب تطبيق ما تقـرره فـي            في القواعد العا  
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ضمان الاستحقاق ومقتضى هذا التطبيق أن العيب الجسيم يكون المشتري           
مخبراً فيه بين الفسخ أو إبقاء البيع مع التعويض عن العيب طبقاً لما تقضي 
به القواعد العامة، فيعرض المشتري ما أصابه من خسارة وما فاتـه مـن             

وإذا لم يكن العيب جسيماً فـلا يكـون للمـشتري إلا            . عيبكسب بسبب ال  
التعويض، ويزيد التعويض أو ينقص تبعاً لما إذا كان البائع سيئ  النية أي              

ففي الحالة يعـوض الـضرر      . يعلم بالعيب أو حسن النية  أي لا يعلم به         
المباشر حتى لو لم يكن  متوقعاً، وفي الحالة الثانية لا يعـوض إلا عـن                

– ١٣٣ ص ٤مجموعة الأعمال التحـضيرية ج    " (المباشر المتوقع   الضرر  
قد لاحظ أن المشرع قد أدار أن يساوي في الحكم بين ما يرجع             )  ١٣٤ص

 مدني بين ما إذا ٤٤٤به المشتري  إذا كان المبيع عيباً خفياً، وتفرق المادة           
كانت الخسارة جسيمة أم غير جسيمة ويجب إعمال نفس التفرقة فيما يتعلق             

فإذا كان العيب جسيماً كان للمشتري الخيار       . بدعوى ضمان العيوب الخفية   
بين أمرين أولهما طلب رد المبيع وما أفاده منه مع التعويـضات الكاملـة              

 وتشمل قيمة المبيع خالياً من العيوب والعبرة في تقدير           ٤٤٢المبينة بالمادة   
البدراوي  ) ٤١٠ مرقص   – ٢٠١غانم ص (هذه القيمة بوقت ظهور العيب      

 حيـث    ٧٤٢ وقارن السنهوري ص   – ٢٧٨ خميس ص  – ٢٢٦هامش ص 
كما تشمل الفوائد القانونية     ) يرى أن العبرة في تقدير هذه القيمة بوقت البيع        

عن هذه القيمة من وقت ظهور العيب أو بعده أما المصروفات الكمالية فلا             
المشتري بردها إلى   أما الثمار فيلزم    . يلزم بها البائع إلا إذا كان سيئ النية       

وثانيهما طلب اسـتيفاء المبيـع      . البائع لأنه ملزم برد المبيع وما أفاده منه       
بحالته مع تعويض عما أصابه من ضرر بسبب ظهور العيـب ويختلـف              
التقنين الحالي في شأن العيب الجسيم عن التقنين الملغي الذي كان  يفـرق              
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العيب وعدم علمه به فكـان      في شأن العيب الجسيم بين حالتي علم البائع ب        
يخول المشتري في الحالة الأولى  الخيار بين طلب الفـسخ دون أضـرار               
بحقوق الدائنين  المرتهنين وبين طلب نقص الثمن مـع التعـويض فـي              
الحالتين أما إذا لم يكن البائع يعلم بالعيب فلم يكن للمشتري سوى الخيـار              

ق عليه دون تعويض في الحالتين      بين فسخ البيع أو إبقاءه بنفس الثمن المتف       
أما إذا كان العيب غير ).  وما بعده٤٠١يراجع في ذلك الهلالي وزكي بند (

جسيماً فلا يكون للمشتري  إلا مطالبة البائع بتعويض عمـا أصـابه مـن          
ضرر عن العيب وبالفرق بين قيمة المبيع سليماً وقيمته معيبا وبمصاريف           

رفعها ويجـوز أن يكـون التعـويض        دعوى الضمان إذا أضطره البائع ل     
بإصلاح العيب  ولو على نفقة البائع بشرط إمكان ذلك في مدة معقولة وإلا              

وإذا كان المبيع قـابلاً للتبعـيض       . جاز للمشتري المطالبة بتعويض نقدي    
فللمشتري رد العض المعيب أو إبقاءه  مع التعويض إلا إذا كـان القـدر               

رده بأكمله والرجوع بالضمان، وإذا كان      المعيب هو الغالب في الصفقة فله       
المبيع معيناً بنوعه جاز للمشتري المطالبة بالتنفيذ العيني بالنسبة للـبعض           

  ) ٥٨٠أنور طلبة ص. (المعيب بتسليم وحدات سليمة
: "     وفقاً لحكم المادة  –إذا اختار المشتري 

 فإنه لا يكون له  إلا أن يطالـب           استبقاء المبيع  – من القانون المدني     ٤٤٤
البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليماً وقيمته مبيعـاً ومـصروفات دعـوى             
الضمان الذي أخطره البائع إليها وبوجه عام ما لحقه من خسارة وما فاتـه              

 ١٨ق س ٣٣ لسنة   ٥١ الطعن   ٢٦/١/١٩٦٧جلسة  (من كسب بسبب العيب     
 ). ٢٦٤ص
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  
 من القـانون    ٤١٨رف البيع فيما نص عليه في المادة        المشرع ع  -١

عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 
وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من       " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     

 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقـل الحـق             ٤٥٥ إلى   ٤٢٨
، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضـمنته المـواد       -إلى المشترى كما أوجب عليه      المبيع  
 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك             - ٤٣٥

ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تـصرف            
ه المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول علي            

 - ٤٥٥ علـى  ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن  -ثم رتب  ، استيلاء ماديا 
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع           
كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي علـى النحـو                

 وأورد  واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى    ، وبالشروط الواردة بهذه المواد   
وللمشترى ثمر المبيع   " متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن         ٤٥٨المادة  

وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما         ، ونماؤه من وقت تمام البيع    
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع    " لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره      
 غير المسجل كالبيع المـسجل      أن البيع " القانون المدني تعليقا على هذا النص     
وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع        " من حيث استحقاق المشترى للثمرات    

 ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقـة بـالمبيع   - ولو لم يكن مشهرا      -
ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقـول            

لمبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفـاق أو          والعقار على حد سواء مادام ا     
كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلـب           ، عرف يخالف ذلك  



 

  

   ٢١٢  

تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا            
الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حـق      

وهو جـزء مـن الحـق    ، ن لا سند له في وضع يده عليه له تسلمه وطرد م   
  .المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 

 
∗∗∗
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 
 

 

 
 

 ٣٨٩ لبنـانى و   ٤٥٥ عراقى و  ٥٦٤ سورى و  ٤١٩ ليبى و  ٤٤٠مادة  
  . سودانى

 
 ٤١٩هذه المادة تقابل من مواد نصوص القـوانين العربيـة، المـادة             

وقـد  .  لبناني ٤٥٥ عراقي، المادة    ٥٦٤ ليبي، المادة    ٤٤٠المادة   ،سوري
: مشروع التمهيدي  على الوجه الآتي  من ال٥٩٧ورد هذا النص في المادة 

ع بسبب العيـب أو هلـك قـضاء         تبقى دعوى الضمان حتى لو هلك المبي      
وفي لجنة المراجعة عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في           ". وقدراً
نين المدني الجديد، وذكر في اللجنة أنه إذا هلك المبيع  بفعل المـشتري      التق

أي طلـب رد    (طبقت القواعد العامة إذا يمتنع على  المشتري طلب الفسخ           
أي بتعويض عما أصابه من ضـرر       (ولا يرجع إلا بضمان العيب      ) المبيع

 في المشروع النهائي، ووافـق      ٤٦٤وصارت المادة رقمها    ) بسبب العيب 
مجموعة الأعمـال    (٤٥١ها مجلس النواب فمجلس الشيوخ تحت رقم        علي

 ). ١٢١ ص– ١٢٠ص ٥التحضيرية 

 
 مدنى ان حقوق المشترى قبل البائع       ٤٥١ المستفاد من نص المادة      -١

  :تختلف بإختلاف سبب الهلاك
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فان كان الهلاك قد نتج عن العيب ذاته كمالو كان الحيوان المبيع            ) ١(
  . ق فإن للمشترى الرجوع على البائع بالتعويض الكاملمريضاً فنف

أما إذا كان الهلاك بسبب أجنبى أو بفعل المـشترى فـلا سـبيل              ) ٢(
للمشترى إلى رد المبيع البيع إلى البائع والمطالبة بتعويض كامل حتى ولو            
ثبت أن العيب كان جسيماً فيقتصر حق المشترى على المطالبة بتعـويض            

 .  نقص بسبب القيمة أو المنفعة الذى نتج عنه العيبالضرر الذى أصابه
– 

 قد يهلك الشىء أما بسبب العيب أو بسبب آخر لعيب جديد أصابه             -٢
 . أو حادث قهرى أو فعل المشترى

فإذا هلك المبيع بسبب العيب القديم ولو بعد تسليمه إلى المشترى ظـل       
  . ائع مع ذلك ملزم بالضمان كاملاً أى بالقيمة والتعويضالب

أما إذا هلك بسبب عيب جديد أو بحادث قهرى أو بفعل أجنبـى كـان            
 مع ذلك الرجوع على البائع بالضمان وغاية ما هناك أن خيار            -للمشترى  

المشترى يسقط لإستحالة الرد فلا يبقى له إلا المطالبـة بـالتعويض عـن              
  .  بسبب العيبالضرر الذى أصابه

ويرى بعض الشراح أن للمشترى فى هذه الحالة أن يطالب بما كـان             
يستطيع أن يطالب به لو كان المبيع قائماً لـم يهلـك أى بقيمـة المبيـع                 

.  ود ٣٣٩ -٣٣٨ ص –انور سـلطان    . د(والتعويض اذ كان البيع جسيماً      
 كان البدراوى أن كان يسلم بهذا الحل إذا.ولكن د) ٣٨٨ ص–مرقس وأمام 

بسبب العيب لوجوب أن يتحمل البائع فى هذه الحالة تبعة الهلاك كاملة الا             
انه لايسلم به إذا كان الهلاك بسبب أجنبى فاستحالة الرد لهلاك المبيع تسقط 
خيار المشترى ولا يبقى له حق الا فى التعويض دون إسترداد قيمة المبيع             

 . ويجب أن يتحمل المشترى المالك تبعة الهلاك
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وإذا هلك المبيع بفعل المشترى نفسه فإن هذا لايسقط حقه فـى الـضمان       
ولكن نظرا لأن رد المبيع قد استحال بفعله فلا يكون له إلا أن يطالب البـائع                
بالتعويض حتى لو كان العيب جسيماً ولا يجوز القول بحرمان المشترى فـى             

فر شـروطه   هذه من حقه فى الضمان إذا إستطاع ان يثبت وجود العيب وتوا           
  . لأن هلاك المبيع يجب ألا يكون سبباً فى رفع المسئولية عن البائع

– 

●     مدني  ٤٥١بينت المادة 
الهلاك على حق المـشتري فـي       سالفة الذكر حالة هلاك المبيع وأثر هذا        

الضمان، فنصت على أن تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سـبب             
ولم يفرق النص بين الحالات المختلفة التي يقع فيها الهلاك،وأثر ذلك           . كان

ولهذا فإنه يكون له هذا الحق أياً       . على حق المشتري في الرجوع بالضمان     
إذ تظل دعوى   . اء كان كلياً أم جزئياً    كان سبب الهلاك، وأياً كان مداه، سو      

ويفرض الـنص أن المبيـع      ). ٤٩٠توفيق حسن فرج ص   (الضمان قائمة   
المعيب قد هلك بعد أن تسلمه المشتري؛ لأنه لو كان قد هلك قبل التـسليم               

 . فإن هلاكه يكون على البائع ولا محل إذن لقيام ضمان العيب

 "      التقنـين الجديـد
حتى تنتفـي   . اكتفى بأن قرر أن دعوى الضمان تبقى حتى لو هلك المبيع          "

مجموعـة الأعمـال    (الشبهة في أن هلاك المبيع قد يسقط دعوى الضمان          
 ). ١٢٤ ص٤التحضيرية جـ

ومع ذلك فإنه إذا كان للمشتري أن يرجع بدعوى الضمان إلا أن أثـر              
فـإذا كـان    . لحدود باختلاف سبب الهلاك   هذه الدعوى يختلف في بعض ا     

هلاك المبيع راجعاً إلى العيب نفسه، كما لو كان المبيع منزلاً وتهدم بسبب             
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العيب رجع المشتري على البائع بالتعويض الكامل كما لو استحق المبيـع            
وأمـا إذا  . كله على أن يرد له ما بقي من المبيع أي الأرض أو الأنقـاض   

تري أو بسبب أجنبي رجع المشتري علـى البـائع          كان الهلاك بفعل المش   
 إذا  –بالتعويض، ويقدر التعويض في هذه الحالة على غرض وجود المبيع           

 واحتفاظ المشتري به، ويقتصر    –أن المشتري لا يستطيع رد المبيع لهلاكه        
التعويض على ما لحق المشتري من خسارة وما فاته من كـسب تطبيقـاً              

أما ). ٢٩٥مد علي عمران وأحمد عبد العال ص      مح(للقواعد السابق ذكرها    
إذا كان الهلاك قد حدث بسبب لا يسأل عنه البائع كفعل الغير أو قوة قاهرة             
فتبقى أيضاً دعوى الضمان ويرجع المشتري بما كان يستطيع أن يرجع به            

. على فرض استبقائه المبيع إذ الفرض أنه لا يستطيع أن يرده إليه معيبـاً             
الأضرار التي لحقت المشتري بسبب العيب على فـرض         وعلى ذلك تقدر    

وجود المبيع ويقتصر التزام البائع على التعويض عـن هـذه الأضـرار             
 منـصور   – ٣٨٥ محمد شـكري سـرور ص      – ٢٦٥خميس خضر ص  (

  ).٢١٥مصطفى منصور ص
:"      ولم ير المشروع أن ينقل مـا

بشأن ظهور عيب بالمبيع قبل التسليم أو بعده        ) ابقالس(قرره التقنين الحالي    
 ٣٩٩م(، وبشأن ظهور عيب جديد في المبيع        ٣٩٢-٣١٧/٣٩٠ – ٣١٦م(

، وبشأن هلاك المبيع بسبب العيب القديم أو بسبب عيب جديـد أو             )مختلط
، فهذه كلها تفصيلات يحسن الرجـوع       )٤٠١-٣٢٣/٤٠٠م(بحادث قهري   

 بأن قرر أن دعوى الضمان تبقى حتى لو         فيها إلى القواعد العامة، واكتفى    
، حتى  ) من المشروع  ٥٩٧(هلك المبيع بسبب العيب أو هلك قضاء وقدراً         

مجموعـة  (تنتفي الشبهة في أن هلاك المبيع قد يسقط دعـوى الـضمان             
 ).١٢٤ ص٤الأعمال التحضيرية 
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•   
  وتختلـف

دعوى ضمان العيب الخفي عن دعوى الإبطال للغلط في المبيع سواء في             
أساس الدعوى أو شروطها أو الهدف منها أو أحكامها؛ فـدعوى الإبطـال    
للغلط في المبيع تقوم على أساس الإدعاء بعدم انعقاد العقد بعيـب شـاب              

ويشترط فيها أن يكون الغلط قد وقع في صفة جوهرية في           إرادة المشتري،   
المبيع والعبرة في ذلك بوقت البيع لا بوقت التـسليم وأن يكـون الغلـط               
مشتركاً أي وقه فيه كل من طرفي العقد أو وقع فيه المشتري وحده مع علم     

وتستهدف انحلال العقد ومن ثم إعادة المتعاقـدين إلـى   . البائع بوقوعه فيه 
التي كانا عليها قبل إبرام العقد وهي تسقط بمضي ثلاث سنوات من            الحالة  

أما دعوى  . وقت انكشاف الغلط أو بمضي خمسة عشر سنة من تمام العقد          
ضمان العيب الخفي فهي تقوم على أساس انعقاد العقد صحيحاً مع الإدعاء            
 بإخلال البائع بالتزام ناشئ عنه، ولا يشترط فيها علم البـائع بالعيـب ولا             

تستهدف انحلال العقد وإنما على العكس تستهدف تنفيذه تنفيذاً بمقابل، ولا           
يلزم فيها في جميع الأحوال أن يكون العيب في صفة جوهرية في المبيع،             
وهي تسقط بمضي سنة من ظهور العيب ومن هنا وجب التميز بين الغلط             

 محل  فالغلط أمر ذاتي يقع في صفة جوهرية جعلها المشتري        . وبين العيب 
ولو لم يترتب عليها عدم صلاحية المبيع للغرض المقصود فـي           . اعتباره

حين أن العيب أمر موضوعي يقع في الغرض الذي أعد له المبيع فيجعله              
غير صالح لهذا الغرض سواء كان ذلك محل اعتبار ذاتي لدى المشتري أو 
لم يكن، ولذلك فقد يوجد الغلط دون أن يوجد العيب كمـن يـشتري آلـة                
ميكانيكية لاستعمالها في غرض معين على أنها من ماركة معينة فيتـضح            
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أنها من ماركة أخرى، لكنها صالحة للغرض المقصود، كما قد يوجد العيب       
دون وجود غلط كمن يشتري أثاثاً من طراز معين فيجده من الطراز نفسه             

ففـي الحـالين يكـون      . ولكن يجد به عيباً ينقص من صلاحيته للغـرض        
ولكن قد  ). ٣٨٢السنهوري بند   (ي الدعوى التي توافرت له وحدها       للمشتر

يختلط العيب بالغلط في الحالة التي يكون فيها العيب جـسيما أي يجعـل              
المبيع غير صالح للغرض المقصود وفي الوقت نفـسه يقـع فـي صـفة               
جوهرية كانت محل اعتبار المشتري وكان كل من المشتري والبائع يجهل           

ع يعلم بذلك ولكنه يعلم أيضاً بجهل المشتري له، والتي يكون           تعيبها أو البائ  
إذ في هذه الحالـة تتـوافر       .. فيها العيب قديماً ولكنه يرجع إلى وقت البيع       

شروط كل من دعوى ضمان العيب ودعوى الإبطال للغلط فيكون للمشتري  
أن يختار بينهما وإن كان لا يجوز له بداهة الجمع بينهما لتعارضهما على             

حو يتعذر معه ذلك إذ تقوم إحداهما على أساس قيام العقد في حين تقـوم               ن
الأخرى على أساس عدم انعقاده قانوناً، فإن اختار واحدة منهما التزم بكافة            

ولكن البعض ذهب إلـى أن يتعـين        ). ٢٠٤غانم ص (شروطها وأحكامها   
 ـ           ة قصر ضمان العيب على الأشياء المادية وحدها دون الأشياء غير المادي

فلا يجوز الطعن بدعوى السبب بسبب تخلف صفة معنوية ككون الـشيء            
أثرياً أو من صنع فنان معين كما يجب تفسير فوات الـصلة المنـصوص              

 بأنه لا يقصد بالصفة الصفة المعنوية وإنمـا نقـيض         ٤٤٧عليه في المادة    
العيب بأن يظهر في المبيع عيب ناقض الصفة التي اشـترطها المـشتري             

  ). ٣٤٨ بند البدراوي(
" مـن القـانون   ٤١٩مجال تطبيق المادة 

المدني هي حالة حصول غلط في المبيع أما حالة ظهور العيـوب الخفيـة              
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 من القانون المذكور ومن ثم فلا يمنع من طلـب      ٤٤٧فيحكمها نص المادة    
المبيـع  الفسخ للعيب الخفي المذكور أن يكون المشتري قد أقر عند تـسليم     

 مجموعة أحكام النقض    ١٤/١٩٢٦جلسة  " (بأنه عاينه معاينة نافية للجهالة    
  ).٨٠٨ ص١٣ المكتب الفني لسنة –

    وقد يقوم ضمان العيب دون
أن يكون هناك تدليس، وذلك فيما إذا كان البائع لا يعلم بالعيـب أو كـان                

. لمشتري بأن تعمد مثلاً أن يخفي عنه العيـب        يعلمه ولكنه لم يدلس على ا     
وقد يقوم التدليس دون أن يقوم ضمان العيب، وذلك فيما إذا كـان الغلـط               
الذي انساق إليه المشتري عن طريق التدليس لا يتصل بالغرض المقصود           

وقد . من المبيع، ولكن بصفة جوهرية فيه كانت هي محل اعتبار المشتري          
دليس، وذلك فيما إذا كان بالمبيع عيـب خفـي          يجتمع ضمان العيب مع الت    

تعمد البائع إخفاءه عن المشتري غشاً معه، فيجوز للمشتري عند ذلك رفع            
والفروق بين الدعويين كبيرة    . دعوى ضمان العيب أو رفع دعوى التدليس      

ففي التدليس يجـب أن     . كالفروق بين دعوى ضمان العيب ودعوى الغلط      
فحسب، بل أيضاً مدلساً أي أن يكون قـد عمـد          يكون البائع، لا سيئ النية      

على طرق احتيالية لوقع المشتري في الغلط، أما في ضمان العيب فيصح             
وفي التدليس يصح أن يكـون البيـع بـالمزاد        . أن يكون البائع حسن النية    

وفي التدليس يجـب    . القضائي أو الإداري، ويمتنع ذلك في ضمان العيب       
أو خمس عشرة سنة كما في الغلط، أمـا         رفع الدعوى خلال ثلاث سنوات      

في ضمان العيب فيجب رفع الدعوى بعد الإخطار بالعيب خـلال ثـلاث             
وفي التدليس يحكم القاضي بإبطـال البيـع        . سنوات من  وقت تسلم المبيع     

فيزول بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن فيسترد المشتري الثمن مع التعويض 
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يبقى البيع وقد يرد المشتري المبيع وقد       ويرد المبيع، أما في العيب الخفي ف      
لا يرده ويقتضي من البائع تعويضاً يشتمل على عناصـر معينـة غيـر              

  .)٦٣٠السنهوري ص. (عناصر التعويض في التدليس
   وقد يتلاقـى

يقوم . ان أخرى ضمان العيب مع الفسخ لعدم التنفيذ، فيتميزان تارة ويختلط        
الفسخ لعدم التنفيذ دون أن يقوم ضمن العيب إذا اشترط المشتري مـثلاً أن      
يكون المبيع في حالة جيدة، فيتبين أنه ليس في هذه الحالة وإن كـان فـي                
حالة صالحة تماماً للأغراض المقصودة منه، فيجوز للمشتري أن يطلـب           

المبيع في حالة جيدة، ولكـن  فسخ العقد لعدم تنفيذ البائع لالتزامه من تسليم     
لا يجوز له أن يرجع على البائع بضمان العيب لأن المبيع خال مـن كـل            

ومثل ذلـك أن    ). ٦٣١السنهوري ص (عيب وهو صالح للغرض المقصود      
يشترط أن يكون المبيع مصنوعاً من مادة معينة، فإذا به مصنوع من مادة             

شتري دعوى الفسخ   أخرى، وإن كان صالحاً للغرض المقصود، فيكون للم       
  .لعدم تنفيذ البائع لالتزامه دون دعوى ضمان العيوب الخفية

"       العيب الذي تترتب عليه دعوى ضـمان
فإذا . العيوب الخفية هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع          

مـادة غيـر    كان ما يشكو منه المشتري هو أن المبيع وجد مصنوعاً من            
المادة المتفق عليها، فذلك لا يعتبر عيباً  خفياً موجباً لضمانه، فالحكم الذي             
يؤسس قضاءه بالفسخ على القول بوجود عيب خفي في المبيع هو مخالفـة             
المادة التي صنع منها للمادة التي دلت عبارات العقد صراحة علـى أنهـا              

نقـض  " ( متعيناً نقـضه   كانت الموضوع المعتبر فيه يكون مخالفاً للقانون      
  ).٥٨٧ ص٢٩٦ رقم ٥ مجموعة عمر ١٩٤٨ أبريل سنة ٨مدني 
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ويقوم ضمان العيب دون أن يقوم الفسخ لعدم التنفيذ إذا وجد المشتري            
المبيع في الحالة التي اشترطها، ولكن وجد به عيبـاً خفيـاً يـنقص مـن                

ائع فعند ذلك يكون للمشتري الرجوع على الب      . صلاحيته للغرض المقصود  
وإذا . بضمان العيب، ولكن لا يجوز له أن يطلب فسخ العقد لعـدم التنفيـذ      

اشترط المشتري أن يكون المبيع في حالة صالحة للغرض المقصود، ثـم            
تبين أن المبيع ليس في هذه الحالة، جاز للمشتري إما أن يرجـع بالفـسخ               

الـة صـالحة    لعدم التنفيذ؛ لأن البائع لم ينفذ التزامه من تسليم العين في ح           
للغرض المقصود، وإما أن يرجع بضمان العيب لوجود عيب في المبيـع            
يجعله غير صالح للغرض المقصود، فيجتمع هنـا الفـسخ لعـدم التنفيـذ              

والرجوع بالفسخ لعدم التنفيذ يختلف عن الرجوع بضمان        . وضمان العيب 
ففي الرجوع بالفسخ لا يشترط أن يكون المـشتري غيـر عـالم             . العيب
ويجوز الفسخ حتى لو كان البيـع       . يب، ويشترط ذلك في ضمان العيب     بالع

ومدة التقادم فـي    . بمزاد قضائي أو مزاد إداري، ولا يجوز ضمان العيب        
الفسخ خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه، وهي سنة واحـدة             
من وقت التسليم في ضمان العيب، والفسخ يزيل العقد بأثر رجعي فيعتبـر       

    م يكن، ويرد المشتري المبيع ويسترد الثمن مع التعـويض إن كـان            كأن ل 
أما في ضمان العيب فالبيع قائم، وعلى أساسـه إمـا أن يـرد              . له مقتض 

المشتري المبيع ويأخذ تعويضاً من المشتري، وإما أن يستبقى المبيع مـع            
  )٦٣١السنهوري ص. (أخذ تعويض

 يتشابه
العيب الخفي مع الاستحقاق الجزئي من ناحية ما يعود على المشتري مـن             
الخسارة بسبب كل منهما إلى حد أن المشرع  جعل الجـزاء واحـداً فـي              
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ولكن الاستحقاق الجزئي لا يفرض وجـود عيـب فـي       . الإثنين كما رأينا  
حية مادته ومعيب من    المبيع بل يفرض حقاً للغير عليه، فالمبيع سليم من نا         

أما العيب فيفرض وجود عيب فالمبيع لاحقاً للغيـر عليـه،           . ناحية ملكيته 
وقد كـان القـانون     . فالمبيع معيب من ناحية مدته وسليم من ناحية ملكيته        

الفرنسي القديم يخلط بين الاثنين في حالة ظهور حق ارتفاق على المبيـع،            
تحقاق جزئي؛ لأن حـق الارتفـاق     فيعتبر هذا عيباً خفياً، والصحيح أنه اس      

ويختلف ضمان الاستحقاق   . حق للغير على المبيع لا عيب في ذات المبيع        
الجزئي عن ضمان العيب الخفي في أن المشتري في ضمان الاستحقاق لا            
يشترط أن يكون حسن النية ويشترط ذلك في ضـمان العيـب، وفـي أن               

أو الإداري وضـمان    ضمان الاستحقاق جائز في البيع بالمزاد القـضائي         
العيب غير جائز، وفي أن مدة التقادم في ضمان الاستحقاق خمس عـشرة             
سنة من وقت الاستحقاق والمدة في ضمان العيب سنة واحدة مـن وقـت              

ويتفق الاثنان في الجزاء كما قدمنا، فيجوز للمشتري في ضـمان           . التسليم
ان الاستحقاق أو   الاستحقاق وفي ضمان العيب رد المبيع أو استبقاؤه إذا ك         

ولا يجوز له الرد إذا كان الاستحقاق أو العيب غير جسيم،           . العيب جسيماً 
وإذا رد المبيع فإن ذلك لا يكون عن طريق فسخ البيع بل يبقى البيع فـي                

 الـسنهوري   – ٣٤٥عبد المنعم البدراوي فقرة     . (الحالتين كما سبق القول   
  .)٦٣٢ص

  يختلـف
العيب الخفي عن العجز في مقدار المبيع؛ فالعيب الخفي يعد نقـص فـي              
صفة المبيع؛ أما العجز في مقدار المبيع فهو نقص في كميته والنقص فـي              

وتختلف دعوى العجز عن دعوى العيب فـي        . الكيف غير النقص في الكم    
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ية تفترض حسن نيته، وفي     أن الأولى لا تفترض حسن نية المشتري والثان       
. أن الأولى تجوز في بيع المزاد القضائي أو الإداري والثانيـة لا تجـوز             

وتتفق الدعويان في أن مدة التقادم في كل منهما سنة واحـدة مـن وقـت                
التسليم الفعلي وفي أن المشتري يستطيع رد المبيع أو اسـتبقاءه إذا كـان              

ع إذا كان العجز أو العيب غيـر        العجز أو العيب جسيماً وليس له رد المبي       
ولكن في دعوى العجز إذا رد المشتري المبيع يكـون ذلـك عـن              . جسيم

طريق فسخ البيع فيزول بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن، أما في دعـوى              
. العيب فلا يكون عن طريق فسخ البيع بل إن البيع يبقى كما سبق القـول              

   .)٣٤٤عبد المنعم البدراوي فقرة (
  
 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١

عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 
 وحدد التزامات البائع فيمـا أورده بـالمواد   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي  

وري لنقـل    وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضـر         ٤٥٥ إلى   ٤٢٨من  
، ٤٣١ فيما ضـمنته المـواد       -الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه        

 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما       - ٤٣٥، ٤٣٢
في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت            

عائق ولو لـم    تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون          
 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   

 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  
الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               

بيـان  واسـتتبع ذلـك     ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      
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 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" لى هذا النصوأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا ع  

" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          
 ينقل إلـى    - ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         

المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
ر على حد سواء مادام المبيـع       استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقا     

كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              

ذي حق له تسلمه وطـرد      غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع ال       
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 

 
∗∗∗
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 
 




 


 

 
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

  . مادة ليبى وسورى وعراقى ولبنانى وسودانى
 

 تتناول هذه النصوص بيان مايترتب على وجود عيب خفـى فـى         -١
ي إلـي إخطـار     وجوب مبادرة المشتر  ) أولا(المبيع يضمنه البائع، فتقرر     

ما يرجع به المشتري علي البائع في دعوى        ) ثانيا). (٥٩٥م(البائع بالعيب   
  ).٥٩٨م(سقوط دعوى الضمان بالتقادم ) ثالثا). (٥٩٧ -٥٩٦م (الضمان 
 أما عن وجوب مبادرة  المشتري إلي إخطار البائع بالعيب، فـلا             -٢

 فقـد أوجـب     أما المشرع . نص في ذلك  ) الملغي(يوجد في التقنين الحالي     
علي المشتري، عند تسليم المبيع، أن يتحقق من حالته، ولم يحـدد ميعـادا        

فالمشتري مسئول عن التحقيق مـن حالـة   . لذلك، بل ترك الأمر للظروف 
المبيع بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقاً للمألوف في التعامل فإن ظهـر لـه          

 إذا كان لـه  عيب واجب الضمان، وجب عليه أن يبادر بإخطار البائع، هذا  
عيب واجب الضمان، وجب عليه أن يبادر بإخطار البائع، هـذا إذا كـان              
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فإن كان يحتاج في الكشف     . العيب مما يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد      
عليه إلي خبرة فنية، فالمشتري غير مسئول عن عدم ظهور العيـب مـن              

بادرة طريق الفحص المعتاد، ولكن يجب عليه بمجرد أن يظهر العيب، الم          
فإن أهمل في فحص الشئ، أو أهمل في الإخطار، عد قابلاً           . بإخطار البائع 

للمبيع بحالته، وسقط ضمان العيب ويسقط الضمان علي كل حال بمـضي            
هذا كله ما لم يكن هناك غش من البائع، بـأن           . سنة من التسليم كما سيأتي    

  .تعمد إخفاء العيب
ت الملائـم طبقـاً للقواعـد        فإذا تم إخطار البائع بالعيب في الوق       -٣

 -٣١٥/٣٨٨ -٣١٤وقـد تكلفـت المـواد    . المتقدمة، وجـب الـضمانن    
 من التقنين الحالي ببيان ما يرجـع بـه          ٣٩٤ -٣١٩/٣٩٣ -٣١٨و٣٨٩

وتميز هذه النصوص بين ما إذا كان العيب جـسيما          . المشتري علي البائع  
 بـين   بحيث لو كان المشتري قد عرفه لإمتنع عن الشراء فيكون مخيـراً           

الفسخ أو إبقاء المبيع مع إنقاص الثمن ما لم يكن البائع حسن النيـة فـلا                
يكون للمشتري إلا للفسخ، وما إذا كان العيب غيـر جـسيم فـلا يكـون                

وعند حساب ما ينقص من الثمن في الحـالات         . للمشتري إلا إنقاص الثمن   
 معيبـاً،  التي يجوز فيها ذلك، تعتبر قيمة المبيع خالياً من العيـب وقيمتـه        

  . وينقص الثمن المتفق عليه بهذه النسبة
أما المشرع فلم يرداعيا لتعدد الأحكام في ضـمان الإسـتحقاق وفـي             

. ضمان العيب، فإن الضمانين مردهما إلي أصول واحدة في القواعد العامة          
فالواجب إذن في ضمان العيب تطبيق ما تقرر في ضمان الإسـتحقاق ن              

يكون المشتري مخيراً فيه بين الفسخ أو إبقـاء   ومقتضي هذا العيب الجسيم     
البيع مع التعويض عن العيب طبقاً لما تقضي به القواعد العامة، فيعـوض             
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المشتري ما أصابه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب، وإذا لـم               
يكن العيب جسيما، فلا يكون للمشتري إلا للتعويض، ويزيد التعـويض أو            

 البائع سئ النية أي يعلم بالعيب، أو حسن النيـة أي   ينقص تبعا لما إذا كان    
ففي الحالة الأولي يعوض عن الضرر المباشر حتي لو لم يكن           . لا يعلم  به   

  . متوقعا وفي الحالة الثانية لا يعوض إلا عن الضرر المباشر المتوقع
ولم ير المشروع أن ينقل ما قرره التقنين الحالي بشأن ظهور عيـب             

 وبـشأن ظهـور     ٣٩٢ -٣١٧/٣٩٠ -٣١٦م(سليم أو بعده    بالمبيع قبل الت  
وبشأن هلاك المبيع بـسبب العيـب       ) مختلط٣٩٩م(عيب جديد في المبيع     

، فهـذه   )٤٠١ -٣٢٣/٤٠٠م(القديم أو بسبب عيب جديد أو بحادث قهري         
كلها تفصيلات بحسن الرجوع فيها إلي القواعد العامة، واكتفي بأن قرر أن            

هلك المبيع بسبب العيب أو هلك قضاء وقدرا        دعوى الضمان تبقي حتي لو      
، حتي تنتفي الشبهة في أن هلاك المبيع قـد يـسقط           ) من المشروع  ٥٩٧م(

  .دعوى الضمان
 من التقنين الحالي، وهي     ٣٢٤/٤٠٣ وعدل المشروع أحكام المادة      -٤

تقضي بوجوب تقديم دعوى الضمان الناشئ عن عيوب خفية في ظـروف            
بها وإلا سقط الحق فيها، فراعي أن هـذه المـدة           ثانية أيام من وقت العلم      

قصيرة لا تكاد تتسع لرفع الدعوى، وقرر أن التقادم لا يتم إلا بإنقضاء سنه    
 ٥٩٧(من وقت تسليم المبيع حتي لو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك       

، فأطال المدة إلي سنة ولكنه جعلها تسري من وقت التـسليم           )من المشروع 
ثم أجاز أن   لعلم بالعيب، وهذا أكثر تحقيقاً لا ستقرار التعامل،         لا من وقت ا   

  :تطول السنة في حالتين
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 إذا قبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وهذا إتفاق علـي           ):أولا(
 إذا تعمـد البـائع      ):ثانيا (تعديل الضمان بالزيادة فيه، وسيأتي ذكر ذلك،      
ضمان في هـذه الحالـة إلا    إخفاء العيب عن غش منه، فلا تسقط دعوى ال        

  . بخمس عشرة سنة
 من التقنين   ٣٢٥/٤٠٣ ولم ير المشروع موجباً لإيرادما تضمنته المادة      

الحالي، وهي تقضي بأن تصرف المشتري في المبيع بأي وجه كان بعـد             
إطلاعه علي العيب الخفي يوجب سقوط حقه في طلب الضمان، فإن هـذا             

  .  العامةحكم واضح يسهل إستخلاصه من القواعد
– 

 
 مدني أن مدة التقادم في دعوى دعوى        ٤٥٢ نري من نص المادة      -١

ضمان العيوب الخفية مدة قصيرة، وذلك حتي يستقر التعامـل ولا يكـون             
لعيب، البائع مهددا بهذا الضمان أمدا طويلا يتعذر بعده التعرف علي منشأ ا           

وهل هو قديم فيضمن أو حادث فلا يضمن، والمدة كما نري سنة واحـدة              
تسري من وقت تسلم المشتري للمبيع، ففي هذا الوقت يصبح من الممكـن             

. للمشتري أن يفحص المبيع ليتبين ما إذا كان فيه عيب موجـب للـضمان         
ومتي إنقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب الخفي، حتي لـو            

المشتري لم يعلم بالعيب إلا بعد إنقضاء هذه السنة، إستقرار للتعامل،           كان  
فمتي سلم البائع المبيع للمشتري وإنقضت سنة علي هذا التسليم أمن البائع            
تبعة ضمان العيب الخفي وأطمأن إلي إستقرار الصفة غير ملق بالا إلي ما             

  .كان المشتري سيطلع فيما بعد علي عيب في المبيع
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نة يجوز قطعها وفقاً للقواعد المقررة في قطع مـدد التقـادم،            ومدة الس 
ولكنها لا توقف في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في                
حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية، ولو لم يكن له نائب يمثلـه قانونـا لأن               

، وتوقف المدة إذا وجـد      ) مدني ٣٨٢/٢م(المدة لا تزيد علي خمس سنوات     
  ). مدني/ ٣٨٢م( للوقف غير الأسباب المتقدمة سبب

ولا يجوز الإتفاق علي تقصير هذه المدة، لأن الأصل أنـه لا يجـوز              
. الإتفاق علي أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القـانون             

وإن كان يجوز الإتفاق علي اطالة السنة، فذلك لأنه ورد في هـذا الـشأن               
وإذا أضفنا إلي ذلك الفقـرة  الثانيـة فـي            ).  مدني ٤٥٢/١م(نص صريح 

 مدني، تبين أن مدة التقادم في ضمان العيب الخفي تكون أطول       ٤٥٢المادة  
  :من سنة في حالتين 

إذا إتفق المتعاقدان علي إطالة مدة السنة، كذلك يجوز بعـد تمـام             ) ١
عـد  السنة أن ينزل البائع ولو ضمنا عن التقادم بعد أن اكتمل وفقـاً للقوا             

  ).  مدني٣٨٨/٢م(العامة 
إذا أثبت المشتري أن البائع قد تعمد إخفاء العيب عنه غشا ،فعند            ) (٢

ذلك تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة من وقت البيع لا وقـت التـسليم،               
فإذا كشف المشتري . رجوعا إلي الأصل بعد أن خرجنا من نطاق الإستثناء   

عد إنقضاء السنة ،كان له أن يرفع       العيب الذي أخفاه عنه البائع غشا حتي ب       
  . دعوى ضمان العيب في خلال خمس عشرة سنة من وقت البيع

 

●          تسقط دعوى ضمان العيب الخفي بانقـضاء 
ب إلا بعد انقضاء    سنة من وقت التسليم حتى لو كان المشتري لم يعلم بالعي          
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تـسقط  " مدني بقولها    ٤٥٢وهذا ما نصت عليه صراحة المادة       . هذه السنة 
بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيـع ولـو لـم               
يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة 

وى ضمان العيوب الخفية    ونلاحظ من ذلك أن مدة التقادم في دع       ..." أطول
مدة قصيرة، وذلك حتى يستقر التعامل ولا يكون البائع مهددا بهذا الضمان            
أمدا طويلا يتعذر بعده التعرف علي منشأ العيب وهل هو قديم فيضمن أو             

والمدة كما نرى سنة واحدة تسري مـن وقـت تـسليم            . حادث فلا يضمن  
ن للمشتري أن يفحـص     المشتري للمبيع، ففي هذا الوقت يصبح من الممك       

المبيع يبين ما إذا كان فيه عيب موجود للضمان ومتـى انقـضت الـسنة               
سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب الخفي حتى لو كان المشتري لم يعلـم             

وقد حدد القانون الوقت الذي تبـدأ فيـه       . بالعيب إلا بعد انقضاء هذه السنة     
عبرة بالتسليم الفعلي للمبيع وال. المدة التي نص عليها وهو وقت تسليم المبيع

لأنه هو الذي تتهيأ به الفرصة للمشتري للتحقق من حالة المبيع، فلا تبـدأ              
أما التسليم الحكمـي    . المدة إلا من وقت انتقال حيازة المبيع إلي المشتري        

الذي يتحقق إذا ما استبقي البائع المبيع تحت يده بسبب آخر غير الملكيـة              
الـسنهوري  -٣٢٧أنور سـلطان ص   (مدة التقادم   ، فلا تبدأ به     )٤٣٥/٢م(

، ولا يكتفي القانون بمرور مدة السنة،       )٤١٥سليمان مرقص ص  -٣٢٧ص
وإنما يستلزم القيام بإخطار البائع بالعيب خلال مدة معقولة، أو علي أثـر             
اكتشاف العيب وبمجرد ظهوره، وإلا اعتبر المبيع مقبولا في تلك الحالات،           

، واستلزام إبلاغ   ٤٥٢المنصوص عليها في المادة     حتى ولو لم تنقض المدة      
 شرط لازم لقبول الدعوى     ٤٤٩البائع بالعيب علي النحو الوارد في المادة        
أي أنه يلزم القيام بهذا الإجراء      . في الحالات التي يستلزم القانون فيها ذلك      
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 وإلا كانـت    ٤٥٢قبل رفع الدعوى في الميعاد المنصوص عليه في المادة          
  ).٥٠٤توفيق حسن فرج ص(ان غير مقبولة دعوى الضم

"   دعوى ضمان العيب في الـشئ المبيـع
تسقط إما بعدم إخطار المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم لإهماله في            
فحص الشئ أو الإخطار عنه، وإما بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع ولو      

تري بالعيب إلا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش          وقع الإخطار أو لم يعلم المش     
ق جلـسة   ٥٥ لـسنة    ٥٣٧الطعـن   " (من البائع بأن تعمد إخفـاء العيـب       

، وبأنـه   )٢٧/٢/٢٠٠٠ق جلسة   ٦٨ لسنة   ٤٨٩٩، الطعن   ٣١/١٢/١٩٨٥
وجود عيب بالمبيع يمكن كشفه بالفحص المعتاد، التزام المشتري بإخطار          "

لا للمبيع بحالته ويـسقط حقـه فـي    البائع به خلال مدة معقولة اعتباره قاب  
الضمان بعدم إخطاره البائع أو إهماله في فحص المبيع ولو لم تكـن مـدة            

العيب الذي لا يمكـن كـشفه بـالفحص         . تقادم دعوى الضمان قد انقضت    
المعتاد بقاء حق المشتري في الضمان طوال المدة اللازمة لإجراء الفحص           

بإخطار البائع به بمجرد ظهوره وإلا التزامه . الفني اكتشافه العيب بالفحص
عد قابلا للمبيع بحالته وسقط حقه في الضمان ولو لم يكن مدة التقادم قـد               

ق جلـسة   ٦٨ لـسنة    ٤٨٠٠الطعـن   " ( من القانون المدني   ٤٤٩انقضت م 
 مدني مدة تقـادم     ٤٥٢، والمدة المنصوص عليها في المادة       )٢٧/٢/٢٠٠٠

prescriotion     لا مدة سقوط decheance النص صريح في ذلك حيث      و
ولهذا فإن مدة السنة يجوز قطعها وفقا للقواعـد        ". يسقط التقادم "يقضي بأنه   

كما أنها توقف إذا ما طرأ سبب من أسـباب وقـف            . المتعلقة بقطع التقادم  
ولكـن  .  مدني ٣٨١/١التقادم، طبقا لما تقضي به القواعد العامة في المادة          

توافر فيه الأهلية وفي حـق الغائـب        مدة السنة هنا تسري في حق من لا ت        
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والمحكوم عليه بعقوبة جناية حتى ولو لم يكن لأي منهم نائب يمثله قانونا،             
توفيق ) (٨٣٢/٢انظر المادة   (وذلك لأن المدة لا تزيد علي خمس سنوات         

  ). ٥٠٥حسن فرج ص
●          فليئن كان الأصل في دعوى الضمان أنها 

 سنة من الوقت الذي يتم فيه التسليم واستثناء من هذا الأصل            تتقادم بمضي 
 مدني لكل من البائع والمشتري الاتفاق علي إطالة         ٤٥٢/١٤أجازت المادة   

هذه المدة، كأن يتفقا مثلا علي ألا يتقادم حق المشتري في رفع هذه الدعوى 
وليس هذا في نهايـة الأمـر       . إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ التسليم      

ى اتفاق علي تشديد الضمان ولا يسقط حق المشتري في هذه الحالة في             سو
رفع دعوى الضمان إلا إذا انتهت المدة المتفق عليه دون أن يبادر إلي رفع              

أما عن إنقاص مدة التقادم فقد انقـسم  ) ٢٩١محمد علي عمران ص (دعواه  
 إلـي   فذهب. الرأي فيما إذا كان يجوز الاتفاق علي مدة أقل من سنة أم لا            

أنه يجوز الاتفاق علي تقصير مدة التقادم أخذا بمـا جـاء فـي المـذكرة                
إذا قبل البائع أن يلتزم : أولا: الإيضاحية إذ جاء بها تطول السنة في حالتين 

بالضمان لمدة أطول وهذا اتفاق علي تعديل الضمان بالزيادة فيه وسـيأتي            
 منه فلا تسقط دعوى     إذا تعمد البائع إخفاء العيب عن غش      : ثانيا. ذكر ذلك 

ويجوز الاتفاق علي إنقاص    . الضمان في هذه الحالة إلا بخمس عشرة سنة       
غير أن الأستاذ السنهوري قد ذهب إلي أنه لا يجـوز الاتفـاق             . مدة السنة 

علي تقصير هذه المدة، لأن الأصل أنه لا يجوز الاتفاق علي أن يتم التقادم              
وإذا كان يجوز الاتفاق علي     . نونفي مدة تختلف عن المدة التي عينها القا       

إطالة السنة، فذلك لأنه ورد في هذا الشأن نص صريح، إذ تقول العبـارة              
ما لم يقبل البائع أن يلتزم      " مدني   ٤٥٢الأخيرة من الفقرة الأولي من المادة       

   . "بالضمان مدة أطول
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يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه يعتمد إخفاء العيب لا 
فإذا كان البائع علي علم بالعيب وتعمد فـوق ذلـك           )  مدني ٤٥٢/٢المادة  (

إخفاءه عن المشتري فإنه يكون قد ارتكب غشا وليس له بعد ذلك أن يتمسك 
 تتقادم دعوى    مدني ولا  ٤٥٣/١بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة       

الضمان التي يرفعها المشتري، إلا بعد مضي خمس عشرة سنة من الوقت            
وعلي المشتري أن يثبت أن البائع قد تعمـد         . الذي يتم فيه اكتشاف العيب    

إخفاء العيب، فلا يكفي المشتري أن يثبت علم البائع بالعيب بل يجب عليه             
محمد علي عمـران   (فضلا عن ذلك أن يثبت أنه قد تعمد إخفاء هذا العيب         

 ).٢٩٢وأحمد عبد العال ص

"      المـشتري (إذ كانت دعوى الطـاعن (
حسبما يتضح من مضمونها ومرماها هي مطالبة بائعه بتعويض الأضرار          
التي لحقتها نتيجة إخلال هذا البائع بالتزاماته التعاقدية الناشئة عن عقد البيع 

ه الري من حيث كميتها وضغطها اللازمين لتشغيل        والمتمثلة في توفير ميا   
أجهزة الري المحوري طبقا للعقد المبرم بينهما فإنها بذلك لا تعتبر دعوى            

والتي يجب علـي المـشتري      ... بضمان العيوب الخفية الكامنة في المبيع     
 من القانون المدني ثم     ٤٤٩المبادرة إلي إخطار البائع بها طبقا لنص المادة         

 بدعوى الضمان خلال مدة سنة من وقت تـسليم المبيـع وإلا             يرجع عليه 
 من ذات القانون بل    ٤٥٢سقطت بالتقادم وذلك علي النحو المبين في المادة         

هي دعوى رجع بها الطاعن علي المطعون ضدهم بمقتضي الأحكام العامة           
في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامـه             

حكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطـاعن دعـوى         وإذ خالف ال  
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ضمان عيب وأعمل في شأنها تقادم هذه الدعوى المنصوص عليـه فـي             
 المشار إليها ورتب علي ذلك الحكم بسقوطها فإنه يكـون قـد             ٤٥٢المادة  

أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلي الخطأ في تطبيق القانون حجيـة              
ق جلسة  ٦٢ لسنة   ٦٨٢٦الطعن رقم   " (الطاعنعن بحث وتمحيص طلبات     

 مـن القـانون المـدني، أن        ٤٥٢مفاد نص المادة    "، وبأنه   )٢٧/٤/٢٠٠٠
الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسلم المـشتري        

الطعـن رقـم    " (للمبيع ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب عن غش منه           
 وبأنه إذ كان البين مـن الأوراق        ،)٢٠/٢/١٩٩٤ق جلسة   ٥٩ سنة   ٣٧١٢

أن الطاعنين قد أثبوا علي وجه حافظتي مـستنداتهم المقـدمتين لمحكمـة             
 دفاعا حاصلة تمـسكهم     ٩/١١/١٩٨٧،  ٨/١١/١٩٨٦الاستئناف بجلستي   

 من القانون المدني لفوات أكثـر       ٤٥٢بسقوط دعوى الضمان عملا بالمادة      
لشقتين المبيعتين له والذي تم من سنة من تاريخ تسلم المطعون عليه الأول ا

 مستدلين علي ذلك بإقرار صادر منه، وكـان هـذا           ١٢/١/١٩٧٦بتاريخ  
الدفاع جوهريا من شأه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الـدعوى دون               
أن يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الذي أبداه الطاعنون لأول مرة            

الطعـن رقـم    (نه يكون معيبا    أمام محكمة الاستئناف ويعني بتمحيصه، فإ     
 ٤٥٢، وبأنه المقرر بنص المادة      )٢٠/٢/١٩٩٤ق جلسة   ٥٩ لسنة   ٣٧١٢

من القانون المدني أن دعوى الضمان للعيب الخفي تتقادم بسنة من وقـت             
تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البـائع               

وز الاتفاق علي أن يتم التقادم في    أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وأنه لا يج       
مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون إذ لا يجوز أني ترك تحديد مـدة               
التقادم لمشيئة الأفراد ويحظر كل تعديل اتفاقي في مـدة التقـادم المقـرر              
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بالقانون، كما أن إقرار المشتري بأنه عاين المبيع عند تسلمه المعاينة النافية 
 لـسنة   ١٤٧٠الطعن رقـم    (عه من طلب الفسخ لعيب الخفي       للجهالة لا يمن  

، وبأنه لا يجوز الاتفاق علي أن يتم التقادم فـي           )٥/٦/١٩٨٨ق جلسة   ٥٥
ق جلسة  ٥٥ لسنة   ١٤٧٠الطعن رقم   (مدة تقل عن المدة التي عينها القانون        

 من القانون المدني أن الالتزام      ٤٥٢، وبأنه مفاد نص المادة      )٥/٦/١٩٨٨
 الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسليم المشتري للمبيع،          بضمان العيوب 

غير أنه إذا تعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه فلا تسقط دعوى الضمان 
ولما كان يبين   . في هذه الحالة إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت البيع          

كان يعلم أن الدور     -مورث الطاعنين  -مما قرره الحكم أنه رغم أن البائع      
ن العقار المبيع كان مؤجرا من قبل بمبلغ ثمانية جنيهات شـهريا            الأول م 

فإنه ضمن للمشترين المطعون عليها الثانية ومـورث المطعـون عليهـا            
أن العقار يغل قدرا أكبر من الريع إذا استأجر منهما هذا الـدور              -الأولي
ج شهريا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع علي العقد النهائي           ٣٥بمبلغ  
ج شهريا بعد انتهاء هذه المدة مما جعل المشترين      ٣٠ي أن تكون الأجرة     عل

ج، ثم أقام ورثة البائع دعـوى       ٨٥٠٠يقبلان علي تحديد ثمن العقار بمبلغ       
قضي فيها بتخفيض الأجرة وخلص الحكم من ذلك إلي أن المبيع به عيـب    

غة خفي تعمد البائع إخفاءه عن المشترين غشا منه واستند إلي أسباب سـائ            
تكفي لحمله في هذا الخصوص، وكان الحكم فيما أورده علي النحو سالف            
الذكر قد بين عناصر الغش الذي نسبه إلي البائع وكيف أنه تعمـد إخفـاء               
العيب، وإذ رتب الحكم علي ما انتهي إليه أن مدة تقادم دعوى الضمان في              

لم تنقض  هذه الحالة تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وأن هذه المدة             
بعد حتى تاريخ رفع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في    
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، وبأنه  )٢٨/١٠/١٩٧٥ق جلسة   ٤٠ لسنة   ٦٠٨الطعن رقم   (تطبيق القانون   
 من القانون المـدني أن      ٤٥٢لا يجوز للبائع طبقا للفقرة الثانية من المادة         

خفاء العيب غشا منه، وقد     يتمسك بمدة السنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إ         
ألحق المشرع حالة تخلف الصفة بالعيب الخفي وأحرى عليها أحكامه فيما           
يختص بقواعد الضمان، بأن جعل للمشتري الرجوع علي البائع في هـذه            

ق جلـسة   ٣٦ لـسنة    ٨١الطعن رقم   (الحالة بدعوى ضمان العيوب الخفية      
 خاصـة بـضمان      من القانون المـدني    ٤٥٢، وبأنه المادة    )٢٣/٤/١٩٧٠

العيوب الخفية، أما دعوى ضمان الاستحقاق فإنها لا تتقـادم إلا بخمـس             
   . )٢٧/٤/١٩٧٨ق جلسة ٤٥ لسنة ٢١١الطعن رقم (عشرة سنة 

●     يجوز للمشتري أن ينزل عـن 
حقه في الرجوع علي البائع بضمان ما يجده في المبيع من عيوب، ذلك أن              

 في الرجوع بضمان العيوب مقرر لمصلحته ولكل شخص أن ينـزل            الحق
 . عما هو مقرر لمصلحته مادام ذلك لا يمس النظام العام في شئ

  
وهي مطابقة ( من القانون المدني السوري ٤٢٠ تطبيقاً لنص المادة -١

، فإن تصرف المشتري في المبيع بأي وجـه كـان بعـد     )للنص المصري 
  . علي العيب الخفي يوجب سقوط حقه بطلب الضمانإطلاعه 

––– 

 مـن القـانون     ٤٥٢ لا يجوز للبائع طبقاً للفقرة الثانية من المادة          -٢
المدني أن يتمسك بمدة السنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفـاء العيـب               

ه، وإذا كان المشرع قد ألحق حالة تخلف الصفة بالعيـب الخفـي             غشا من 
وأجري عليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان بأن جعل للمشتري الرجوع           
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علي البائع في هذه الحال بدعوى ضمان العيوب الخفيـة تحقيقـا لإسـتقرار              
المعاملات، فإن الحكم المطعون فيه، إذا أقام قضاءه برفض الـدفع بـسقوط             

 يكون قـد    عوى علي أساس تعمد البائع إخفاء هذا العيب غشا منه، فإنه  لا            الد
خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ذلك أن مدة التقادم تكون في هذه الحالة              

  .  سنة أخذا بالأصل العام المعمول به بشأن مدة التقادم١٥
– 

 أن الهيئة التي استمعت   ٨/١١/١٩٩٢إن الثابت من محضر جلسة       -٥
المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم مشكلة برئاسة المستـشار وعـضوية          

وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيـه فـإن           ... المستشارين
  .النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح

 

إن دعوى الطاعن هي المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ التـزام            -٦
مصدره العقد بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعـة بعـدم إصـلاح        
وصيانة أجهزة الري التي ألزمه العقد باستعمالها دون غيرها من أسـاليب            

تي يجـب علـى   الري فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية ال        
 من القانون المـدني     ٤٤٩المشتري أن يخطر البائع بها طبقا لنص المادة         

قبل الرجوع عليه بدعوى الضمان خلال سنة من وقت تسليم المبيـع وإلا             
 من ذات القانون بـل هـي        ٤٥٢سقطت بالتقادم على ما تقضي به المادة        

 فـي تقـادم     دعوى تستند لأحكام المسئولية العقدية وتخضع للأحكام العامة       
الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف            
الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى بضمان العيـوب الخفيـة            

 المشار إليها وأيد    ٤٥٢وأعمل في شأنها التقادم المنصوص عليه في المادة         
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نه يكون  حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن على هذا الأساس فإ          
  .قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
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 من القانون   ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٧  
 حقـا   عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو         : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
لبيع بما فـي     تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت ا         - ٤٣٥

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
في  أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى          - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
ليف وعليه تكـا ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقـضي بغيـره               
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص         
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمـرات     

 ينقـل إلـى     - ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها           



  

  

 ٢٣٩  

استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مـادام المبيـع             
كما ينقـل إليـه     ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

ليم العين المبيعة وطرد الغاصب     الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تس       
منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عـن غـصب مـا               
يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له              

وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لـم  ، في وضع يده عليه 
  .يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 

 

∗ ∗ ∗
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 
 




 

  
  : هذه المادة في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٣٩٠ لنبـاني    ٤٦٠ عراقـي و   ٥٦٧ سوري و  ٤٢١ ليبي و  ٤٤٢مادة  
  . سوداني

  
زيادة  من النظام العام فيجوز الإتفاق علي     ما تقدم من أحكام الضمان ليس       

أو علي إنقاصه   ) كما لو إشترطت مدة أطول من سنة لرفع الدعوى        (الضمان  
كما لو إشترطت مدة أقل من سنة أو إشترط قصر الضمان علي العيوب التي              (

غير أن الإتفاق   . أو علي إسقاط الضمان أصلا    ) لا تظهر إلا بعد الفحص الفني     
  . الإسقاط باطل إذا اقترن بتعمد البائع لإخفاء العيبعلي الإنقاص أو 

ويقتصر التقنين الحالي في نصوصه علي صورة إسـقاط الـضمان،           
أما ). ٣٢١/٣٩٦م  (فيقرر جواز ذلك ما لم يكن قد ثبت علم البائع بالعيب            

المشروع فيشترط لبطلان شرط الإسقاط أن يكون البائع قد تعمـد إخفـاء             
  . العيب كما تقدم

– 
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  
 إن أحكام ضمان العيب الخفي، شأنها شأن أحكام ضمان التعرض           -١

والإستحقاق ليست من النظام العام ولهذا يجوز للعاقدين تعديلها عن طريق           
  . تخفيف الضمان أو تشديده أوإسقاطه كله

ة غش البـائع الناشـئ، أي تعمـده إخفـاء     ولم يستثن القانون إلا حال    
الضمان، فهذا الغش يبطل شرط عدم الضمان أو إنقاصه، ويلحق الـشراح            
بهذه الحالة حالة ما إذا كان العيب ناشئا عن فعل البائع، ففي هذه الحالـة               
يضمن البائع العيب ولو إشترط عدم ضمانه ما في المبيع من العيـوب إلا              

مثال ذلك صـاحب مـصنع يبيـع شـيئا مـن           إذا بين العيب للمشتري، و    
مصنوعاته وهو يعلم أن به عيبا، فهذا البائع يضمن العيب ولو إشترط علي   

أما الإتفاق علي زيادة الضمان فليس هنـاك قيـد          . المشتري عدم الضمان  
ذلك أن من المقصود ان يقع الإتفاق بين الطرفين علي زيادة           . قانوني عليه 

تفاق أقل في العمل بكثير من الإتفاق علـي         الضمان، وإن كان مثل هذا الإ     
ومن أمثله ذلك الإتفاق علي ضمان العيوب حتـي ولـو           . إنقاص الضمان 

كانت ظاهرة بحيث كان المشتري يستطيع تبينها لو أنه فحـص المبيـع،             
ويكون من أثر هذا الإتفاق أن تسلم المشتري المبيع دون معارضة لا يعـد              

ومن قبيل التشديد في . قبولا للمبيع بحالتهمنه نزولا ضمنيا عن الضمان أو 
الضمان الإتفاق علي أن يكون للمشتري الحق في الرجوع علـي البـائع             
بالضمان بعد مضي أكثر من سنة علي التسليم الفعلي، ومنه كذلك الإتفاق            
علي أن يكون للمشتري رد المبيع مع المطالبة بقيمته والتعويض لمجـرد            

ومن الأمور الكثيرة الشيوع إشـتراط      . سيماظهور أي عيب ولو لم يكن ج      
إنقاص الضمان، وأيا كانت الصورة التي قد يتخذها شرط تخفيف الضمان،           
فتجب ملاحظة أن هذا الشرط يبطل ويكون معدوم الأثر إذا تعمـد البـائع              
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ولهذا يحسن إذا كان البائع يعلم بوجود العيب ويريد إنقـاص           . إخفاء العيب 
ن يطلع المشتري علي العيب بحيث لا يـشتري إلا          مسئوليته أو إسقاطها أ   

ومن صور الإتفاق علـي إنقـاص       . وهو علي علم بالعيب وبينة من أمره      
الضمان تقصير المدة التي يضمن فيه البائع العيب الأقل مـن  سـنة، أو               
قصر الضمان علي نوع معين من العيوب دون سائرها  أو عدم  ضـمانه               

ويجوز إنقاص الضمان   . عد الفحص الفني  سوي العيوب التي لا تظهر إلا ب      
إلا في حالة  تعمد إخفاء العيب وغالبا ما يتضمن العقد عدم الضمان بنص              
صريح، إلا أن هذا الشرط قد يستنتج من ظروف الحال كبيع شـئ بـثمن               

ويترتب علي شرط عـدم    . بخس لا يتناسب مطلقا مع قيمته ولو كان سليما        
 البائع من الضمان كليـة، فـلا يحـق          الضمان أثره كاملاً من حيث إعفاء     

للمشتري أن يرجع عليه بأي شئ، وفي هذا يختلف شرط عـدم ضـمان               
العيب عن شرط عدم ضمان التعرض والإستحقاق، إلا أن يكون المشتري           
عالماً بسبب الإستحقاق أو إشتري ساقط الخيار، فالبائع الذي يشترط عـدم            

 عن التعويض حتي ولو كان      ضمانه العيب لا يسأل عن رد قيمة المبيع ولا        
العيب جسيما، ولا يجوز بدون نص خاص مد الحكم الإستثنائي الوارد في            

 مدني بخصوص شرط ضمان الإسـتحقاق علـي الـشرط           ٤٤٦/٢المادة  
  . المسقط لضمان العيب

 

●       أحكام ضـمان العيـب 
الخفي، كأحكام ضمان التعرض والاستحقاق، ليست مـن النظـام العـام،            

كما في ضـمان    -فيجوز للمتبايعين أن يتفقا علي تعديلها والتعديل قد يكون        
 .بالزيادة أو بالإسقاط-التعرض والاستحقاق
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" دم من أحكـام الـضمان   ما تق
كما لو اشترطت   (فيجوز الاتفاق علي زيادة الضمان      . ليس من النظام العام   

كما لو اشترطت مـدة     (أو علي إنقاصه    ) مدة أطول من سنة لرفع الدعوى     
أقل من سنة أو اشترط قصر الضمان علي العيوب التي لا تظهر إلا بعـد               

 الاتفـاق علـي     غيـر أن  . أو علي إسقاط الضمان أصـلا     ) الفحص الفني 
مجموعة " (الإنقاص أو الإسقاط باطل إذا اقترن بتعمد البائع لإخفاء العيب         

  ).١٢٧ ص٦الأعمال التحضيرية ج
"      يجوز للمتعاقدين أن يتفقا علي تعـديل

أحكام الضمان، وإذا لم يذكر في عقد البيع التزامـات صـريحة خاصـة              
 أن المتعاقدين أرادا ما بينه في مـواده، أمـا           بالضمان فإن القانون يفرض   

اشتمال العقد علي ما قرره القانون بعبارات عامة فإنه لا يـدل علـي أن               
مجموعة أحكام النقض السنة    " (البائع تعهد بضمان أشد مما فرضه القانون      

 ١٥، مجموعة أحكام النقض الـسنة       ١٦/١١/١٩٧٦ جلسة   ١٥٨٣ ص ٢٧
لقواعد القانونيـة التـي قررتهـا       ، مجموعة ا  ٧/٧/١٩٦٤ جلسة   ٩٢٠ص

  ).١١/٢/١٩٥٦ جلسة ٣٥٨ ص٨٢ عاما قاعدة ٢٥محكمة النقض في 
     يجوز للطرفين الاتفاق علي زيـادة

ذلك أن  . الضمان، وفي هذه الحالة يزيد العبء الذي يقع علي عاتق البائع          
تق البائع لم يكن ليلتزم بهـا  مثل هذا الاتفاق ينشئ التزامات جديدة علي عا       

لولا وجود هذا الاتفاق ولذلك يتعين أن يكون الاتفاق علي الزيادة محددا لما 
 لحالة الاتفاق علـي     ٤٥٢/١وقد عرض القانون في المادة      . يلتزم به البائع  

والواقع أن هذه صورة من صـور       . إطالة المدة التي ترفع خلالها الدعوى     
ذي يقبل أن توجه إليه دعوى الـضمان علـي          زياد الضمان علي البائع ال    
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توفيق حسن فـرج مرجـع      (الرغم من انقضاء المدة التي يحددها القانون        
، ويكون الاتفاق علي تشديد الضمان إما بتوسيع مدى مـا           )٥٠٨سابق ص 

يشمله من عيوب كالاتفاق علي أن يضمن البائع كل العيوب التـي توجـد              
انت لا تنقص من قيمة المبيع أو من        بالمبيع ولو كان يسيره أو حتى ولو ك       

وقد يكون الاتفاق علي تشديد الضمان بتـشديد        . الانتفاع به إلا نقص طفيفا    
الآثار المترتبة عليه كالاتفاق علي أن يكون للمشتري الحق في رد المبيـع             
والحصول علي تعويض كامل حتى ولو لم يكن العيب جسيما، أو علي أن             

والاتفاق . الكمالية ولو كان البائع حسن النية     يكون له استرداد المصروفات     
علي تشديد الضمان لا يفترض، بل يجب أن يثبت أن إرادة الطـرفين قـد        
اتجهت إليه بشكل مؤكد، وهو ما لا يستفاد من مجرد تضمين العقـد بنـدا               
علي أن البائع يضمن المبيع في حالة جيدة، أو علي أنه يضمن كل العيوب              

، محمـد   ٢١٠منصور مـصطفي منـصور ص     (يع  التي قد تظهر في المب    
ويراعي أن تقدير ما إذا كان الاتفاق يزيـد مـن           ) ٣٨٢شكري سرور ص  

  .الضمان أم لا من المسائل التي تدخل في تقدير قاضي الموضوع
   والاتفاق علي إنقاص الضمان قـد

مثل إنقاص أسباب . يضيتعلق أيضا إما بأسباب الضمان وإما بدعوى التعو     
الضمان أن يشترط البائع علي المشتري ألا يضمن له عيبا معينـا يـذكره             
بالذات، أو ألا يضمن له العيـوب التـي لا تظهـر إلا بـالفحص الفنـي                 
المتخصص وقد قدمنا أنه لا يجوز إنقاص الضمان من ناحية الاتفاق علي            

يـضاحية للمـشروع    تقصير مدة التقادم، بالرغم مما جاء في المـذكرة الإ         
التمهيدي في هذا الصدد ومثل إنقاص مدى التعويض أن يشتري البائع علي   
المشتري، إذا رد المبيع المعيب عليه، ألا يرد للمشتري إلا أقـل القيمتـين     
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قيمة المبيع سليما أو الثمن، أو ألا يرد إلا قيمة المبيع سليما دون أن يـدفع                
ة مع المشتري علي أنه إذا ظهـر        وقد يتفق بائع السيار   . أي تعويض آخر  

عيب في بعض أجزاء السيارة انحصر الضمان في استبدال أجزاء سـليمة            
بهذه الأجزاء المعيبة في خلال مدة معينة فكل هذه شروط جائزة، ويجـب             
العمل بها، إلا أنه يشترط في صحتها ألا يكون البائع عالما بالعيب الـذي              

لمشتري  غشا منه، ذلـك أنـه لا         اشتراط عدم ضمانه فتعمد إخفاءه عن ا      
يستطيع شخص أن يعفي نفسه باتفاق خاص من المسئولية عن غـشه ولا             
يكفي أن يكون البائع عالما بالعيب، بل يجب أيضا أن يتعمد إخفـاءه فـإذا       
كان البائع عالما بالعيب ولم يتعمد إخفاءه عن المشتري واشـتراط عـدم             

سر ذلك بأن البائع قـد نبـه        ضمانة لهذا العيب جاز شرط عدم الضمان وف       
المشتري باشتراطه عدم الضمان إلي احتمال وجود العيب، ولم يغشه بتعمد           
إخفاء العيب عنه، فقبل المشتري تحمل هذه المخاطرة، ولابد أن يكون قـد             
روعي ذلك في تقدير ثمن المبيع، ويقرب من هذا أن يكون العيب ظـاهرا أو               

ي، فقد قدمنا أن البائع لا يضمنه فكمـا         في حكم الظاهر أو معلوما من المشتر      
أن أخفاء العيب شرط في وجوب الضمان، كـذلك ظهـور العيـب أو علـم                

  ).٦٢٤السنهوري ص(المشتري به هو بمثابة اتفاق ضمني علي عدم الضمان 
   وكما يجوز الاتفاق علـي تـشديد

لاتفاق علي إسقاط الضمان وإعفاء الضمان والتخفيف منه فإنه يجوز أيضا ا
البائع كلية من الضمان وهذا الاتفاق يعتبر صحيحا يقره القانون ولكن يجب 
أن يكون إرادة المتعاقدين قد اتجهت بصفة أكيدة إلي  وهذا الاتفاق يعتبـر              
صحيحا يقره القانون ولكن يجب أن يكون إرادة المتعاقـدين قـد اتجهـت             

 يكفي مثلا استخلاصه من مجرد الـنص فـي          بصفة أكيدة إلي المعني فلا    
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العقد علي أن المشتري عاين المبيع المعاينة النافية للجهالة، أو من مجـرد             
ويغلب في العمل أن يجرى الاتفـاق عليـه بـشرط        . كون المبيع مستعملا  

صريح في العقد، إنما يمكن أن يستخلص ضمنا أيضا من ظروف الحـال،          
عبـد  (ب مطلقا مع قيمته لو كان سـليما         كبيع شئ قيم بثمن بخس لا يتناس      

ويبطل الاتفاق علي إسقاط الضمان أو نقصه إذا        ) ٥٣٠المنعم البدراوي ص  
ثبت أن البائع كان يعلم بالعيب وقت البيع وإخفاءه عمدا عن المشتري غشا             
منه غير أن هذا البطلان يقتصر علي العيب الذي تعمد البائع إخفاءه غشا،             

لم يتعمد البائع إخفاءه فإن شرط إسقاط الضمان أو         أما إذا ظهر عيب آخر      
محمد كمال عبـد    - ٢٠٢غانم ص (نفيه يرتب أثره بالنسبة إلي هذا العيب        

   . )٣٥٩العزيز ص
  

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١ 
كية شيء أو حقـا     عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى مل       : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقـل الحـق             ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضـمنته المـواد       -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
ليها وقت البيع بما في ذلك       تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان ع       - ٤٣٥

ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تـصرف            
المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه             

 - ٤٥٥ علـى    ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد من       -ثم رتب   ، استيلاء ماديا 
ض للمـشترى فـي الانتفـاع       أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعر      

بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على              
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واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى     ، النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد    
وللمـشترى  " متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن         ٤٥٨وأورد المادة   

 وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت       ،ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع      
وأشـارت المـذكرة    " أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره          

أن البيع غيـر    " الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص       
وهو ما يدل   " المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات       

 ينقل إلى المشترى جميع     -يكن مشهرا    ولو لم    -جميعه على أن عقد البيع      
الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيـع ومنهـا اسـتحقاق             
الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا            

كما ينقل إليـه الـدعاوى      ، بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك        
ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منهـا         المرتبطة بها بما في     

واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يـستحقه             
المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند لـه فـي          

وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع مـا لـم     ، وضع يده عليه  
  .يوجد اتفاق أو عرف مخالف
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 
 
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  
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 ٣٨٦ لبناني و    ٤٦٤ عراقي و    ٥٦٩ سوري و    ٤٢٢ ليبي و  ٤٤٣مادة  
  .  تونس٦٧٤سوداني و

  
ويبرر عدم .  من التقنين الحالي٣٢٧/٤٠٥هذا النص منقول عن المادة 

لقضاء أو من جهة الادارة     ضمان العيب فيما يباع بالمزاد سواء من جهة ا        
أن هذا البيع قد أعلن وأتيحت الفرصة للمزايدين أن يفحصوا الـشئ قبـل              
الاقدام علي المزايدة، فيحسن بعد أن اتخذت كل الإجراءات ألا يفسخ البيع            
لسبب كان يمكن توقيه، فيعاد إجراءات طويلة بمصروفات جديدة يتحمـل           

  . عبئها المدين
– 

 
 يرجع السبب في انتقاء ضمان العيـب فـي البيـوع القـضائية              -١

والادارية إلي أن البيع فيها قد أعلن عنه، واتيحت الفرصة للمزايـدين أن             
يفحصوا الشئ قبل الاقدام علي المزايدة، فيحسن بعد أن اتخذت كـل هـذه       

ع لسبب كان يمكن توقيه، فنعاد إجراءات طويلـة         الإجراءات ألا يفسخ البي   
بمصروفات جديدة يتحمل المدين عبأها، ومن ثم لا ضـمان للعيـب فـي              
البيوع التي يتحتم إجراءها قضاء عن طريق المزاد كبيع أمـوال المـدين             
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تنفيذاً للديون التي في ذمته، وكبيع أموال القاصر والمحجور في المـزاد،            
 البيوع التي تجريها الادارة بالمزاد لاقتـضاء        وكذلك لا ضمان للعيب في    

الضرائب مثلاً، حين أن ضمان التعرض والإستحقاق، بخـلاف ضـمان           
أما البيوع الإختيارية حتي لو أجريت بطريق       . العيب، يقوم كل هذه البيوع    

المزاد كبيع العين الشائعة بالمزاد لعدم إمكان قسمتها فيقوم فيهـا ضـمان             
  . العيب

لبيوع القضائية والبيوع الإدارية إذا كانت بـالمزاد، يقـوم          وفيما عدا ا  
ضمان العيب في أي بيع آخر، يستوي في ذلك البيع المسجل والبيـع غيـر               
المسجل، ويستوي كذلك أن يكون محل البيع عقاراً أو منقولاً، شيئاً مادياً أو             

 أن يرجع بـضمان    – وقد حل المشتري     -كما يجوز للشفيع  . شيئا غير مادي  
عيب علي البائع، ويجوز أن يرجع بضمان العيب أيضاً المـسترد لحـصة             ال

  ). مدني٨٣٣م(شائعة في منقول باعها شريك في الشيوع لأجنبي 
 

أما البيـوع   .  يلاحظ أن البيوع القضائية تكون دائماً بالمزاد العلني        -٢
ها طبقاً للتشريعات الإدارية أن يتم المـزاد بطريقـة          الإدارية، فقد يجوز في   

غير علنيه في مظاريف مغلقة، فيمتنع الرجوع علي الادارة بضمان العيب           
  .  مدني٤٥٤علي أي الأحوال، نظراً لإطلاق عبارة المادة 

كما أن المشرع يمنع الرجوع بضمان العيب فـي البيـوع القـضائية             
 مدني تقتـصر  ٤٥٤ في الفقه أن المادة      عموماً، ومع ذلك فإن الرأي السائد     

المدين علي البيوع التي يستلزم القانون أن تتم بإشراف القضاء، كبيع أموال 
حبراً لسداد ديونه، وبيع أموال المفلس، أما في البيوع التـي يكـون تـدخل            

    مـدني  ٤٥٤المحكمة فيها عارضاً لم يستلزمه القانون، فلا تنطبق المـادة           
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 القضاء، كما إذا تم بيع العقار الشائع الذي تعذرت قسمته           ولو تم البيع أمام   
وهـذا  .  مـن التقنـين المـدني      ٨٤١عينا أمام محكمة القسمة طبقاً للمادة       

 مدني، وعبـارة المـادة      ٤٥٤تخصيص يتناقض مع إطلاق عبارة المادة       
المذكورة في هذا الصدد تختلف عن عبارة القانون الفرنسي حيـث تـنص       

بسلطه القضاء  "لي أنه لا ضمان للعيب في البيوع التي          منه ع  ١٦٤٩المادة  
 "Par autorite de justice"     كما أنـه تخـصيص لا تقتـضيه الحكمـة ،

المقصودة من هذا النص، وهي كما جاء في المذكرة الإيضاحية، أن البيـع      
 الذي يتم بالمزاد، سواء  من جهة القضاء أو من جهة الإدارة، قـد أعلـن                

 للمزايدين أن يفحصوا الـشئ قبـل الإقـدام علـي            عنه وأتيحت الفرصة  
المزايدة، فإباحة الرجوع بضمان العيب بعد ذلك قد يؤدي إلي أن يرد مـن       
رسا عليه المزاد المبيع، فيتعين ان تعاد إجـراءات طويلـة بمـصروفات             
جديدة، وهذه الإجراءات التي تتبع الفرصة للمزايدين لفحص المبيع واجبه          

يوع التي تتم أمام القضاء، سواء في ذلـك تلـك التـي             الإتباع في كآفة الب   
يستلزم القانون فيها تدخل المحكمة أو تلك لا يستلزم القانون فيها ذلك مـا              

  . دامت قد تمت أمام القضاء
 

●        لا ضمان للعيب فـي 
البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد، وهذا ما نـصت             

 مدني وعليه إذا تم البيع بطريق المزاد وتحـت          ٤٥٤عليه صراحة المادة    
إشراف القضاء أو الإدارة فلا يضمن البائع ما في المبيع من عيوب خفيـة            

ما يباع بالمزاد سواء    " الحكم بأن    ولقد عللت مذكرة المشروع التمهيدي هذا     
من جهة القضاء أو الإدارة أن هذا البيع قد أعلن عنه وأتيحـت الفرصـة               
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فيحـسن بعـد أن     " للمزايدين أن يفحصوا الشئ قبل الإقدام علي المزايـدة        
اتخذت كل الإجراءات ألا يفسخ البيع لسبب كان يمكن توقعه لما في ذلـك              

مجموعـة  (ة يتحمل عبئها المـدين      من إجراءات طويلة بمصروفات جديد    
ويذهب رأي في الفقه إلـي أن عـدم         ) ١٢٩ ص ٤الأعمال التحضيرية ج  

الضمان يقتصر علي البيوع التي يتحتم إجراؤها قضاء عن طريق المزاد،           
كبيع أموال المدين تنفيذا للديون التي في ذمته، وكبيـع أمـوال القاصـر              

 أي التي لا يستلزم القانون فيها      أما البيوع الاختيارية  . والمحجور في المزاد  
تدخل القضاء، ويكون تدخله فيها عارضا فتخضع للضمان، كبيـع العـين            
الشائعة بالمزاد لعدم إمكان قسمتها عينا، ذلك أنه لا يلجأ إلي البيع تحـت              
إشراف المحكمة إلا إذا تعذرت قسمة العقار عينا بين الملاك علي الشيوع            

-٧٣٢لعقار دون تدخل القضاء السنهوري ص     ولم يتفق الشركاء علي بيع ا     
بينما يذهب رأي آخر    ) ٣٦٠محمد كامل مرسي ص   -٣٢٨أنور سلطان ص  

. إلي أن عدم الضمان يسري ولو كان البيع اختياريا طالما أجرى بـالمزاد            
 التي تكلمت عن    ٤٥٤وأن القول بالرأي الأول لا يتفق وعموم نص المادة          

ن أنه يتعارض مع حكمـة هـذا        البيوع القضائية دون تخصيص، فضلا ع     
أما بالنسبة للبيوع الإداريـة     . النص علي نحو ما بينتها المذكرة الإيضاحية      

فلا يسقط عن البائع الالتزام بضمان العيوب الخفية إلا إذا كان البيع مـن              
البيوع التي يحتم القانون فيها علي الإدارة إجراءاها بطريق لمزاد، أما إذا            

يع بطريق المزاد اختيارا فلا يعتبر البيع في هذه الحالة لجأت الإدارة إلي الب
محمـد علـي عمـران      (من البيوع الإدارية ويظل الالتزام بالضمان قائما        

ويستوي البيع المسجل وغير المـسجل وبيـع        ) ٢٨٦وأحمد عبد العال ص   
العقار والمنقول كما يجوز للشفيع الرجوع بضمان العيب علي البائع كمـا            
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 المبيع المادة أو غير المادي كالمتاجر والأسهم والسندات         يقوم الضمان في  
ولا يشترط أن يكـون     ) ٥٨٨أنور طلبه ص  (والحقوق الشخصية وغيرها    

المزاد علنيا ذلك أنه وإن كانت البيوع القضائية تتم بالمزاد العلنـي إلا أن              
بعض البيوع الإدارية قد تتم وفقا للتشريعات المنظمة لها بمزاد غير علني            

 طريق لمظاريف المغلقة فيسري عليها النص لأنه اكتفي بـأن يكـون             عن
غـانم  (البيع قد تم بالمزاد دون أن يشترط أن يكون هـذا المـزاد علنيـا                

 ).٣٦١محمد كمال عبد العزيز ص-١٩٧ص

 

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١
 به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا           عقد يلتزم : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
يع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي            تسليم المب  - ٤٣٥

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
ن البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في         أحكام ضما  - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، بيع ونماؤه من وقت تمام البيعوللمشترى ثمر الم"على أن  
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" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

 ينقل إلـى    - ولو لم يكن مشهرا      -عه على أن عقد البيع      وهو ما يدل جمي   
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            

 كما ينقل إليـه   ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       
  .ا لم يوجد اتفاق أو عرف مخالفعلى المبيع م
 

 

∗ ∗ ∗
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 
 
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 

  
 

  . سوانى٣٩٢عراقى و٥٦٨ سورى و٤٢٣ ليبى و٤٤٤مادة 
  

هذا نص جديد نقل المشروع الفرنسى الإيطالى ولا نظير له فى التقنين 
كـالالات  (الحالى ويقصد به ضمان صلاحية المبيع فى الأشـياء الدقيقـة           

فإذا وجد شرط صريح بـضمان البـائع   ) الميكانيكية والسيارات ونحو ذلك  
 هذه المدة فالواجـب     لصلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل أثناء        

ان يخطر المشترى البائع فى مدة شهر من ظهور الخلل والاسقط حقه فى             
الضمان وأن يرفع الدعوى فى مدة سنة من هذا الإخطار ويجـوز رفـع              
الدعوى مباشرة وتعتبر صحيفتها إخطاراً كافياً ولكن المـشترى يعرضـه           

  . نفسه لتحمل مصروفات الدعوى إذا سلم البائع بحقه
حظ ان يعاد الإخطار فى هذه الحالة الخاصة قد تحدد بشهر خلافاً ويلا

لحالة شمان العيب بوجه عام حيث نص على أن الإخطار يكون فى الوقت 
الملائم وغنى عن البيان أنه يجوز الإتفاق على تعديل ميعاد الشهر وميعاد 

  . السنة
 
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 
 قد تكون الصفة التى كفل البائع للمشترى وجودها فى المبيع هـى             -١

صلاحيته للعمل مدة محددة فى العقد وهذا الضمان كثيرا ما يعرض فـى              
 .العمل

  . مدنى٤٥٥وقد عنى المشرع بتنظيمه تنظيماً خاصاً فى المادة 
لمبيع ويتضح من نص تلك المادة أنه ليس على المشترى أن يفحص ا           

عند تسلمه للتحقق مما إذا كان صالحاً للعمل المدة المتفق عليها ولكن يجب             
عليه إذا ما ظهر خلل في خلال المدة المحددة أن يخطر البائع به لا بمجرد               
ظهوره ولافى خلال مدة معقوله ولكن فى خلال فتـرة حـددها المـشرع              

الـضمان  تحديدا جامدا هى فترة شهر وقت ظهور الخلل كما أن دعـوى             
  . تسقط بمضى ستة أشهر من وقت الإخطار لايمضى سنة من وقت التسليم

وعلى البائع الضمان إذا ظهر خلل فى المبيع أثناء المدة المتفق عليها            
أياً كان سبب هذا الخلل ولو كان مرجعه عيباً كان يعلمه المشترى وقـت              

 علـى   البيع فينطوى شرط ضمان صلاحية المبيع للعمل من هذه الناحيـة          
إتفاق مشدد الأحكام ضمان العيب إذ القاعدة فى ضمان العيب ان يـشترط             

  . فيه الا يكون معلوما للمشترى وقت التعاقد
وفيما عدا ذلك تنطبق بأحكام ضمان العيب الخفى فيكون للمـشترى اذ    
ظهر خلل فى المبيع ان يرجع بالتعويض على أساس قواعـد الإسـتحقاق             

  . الجزئى
صلاحية المبيع للعمل كثير الوقوع فى العمل عند بيع          الإتفاق على    -١

الالات الدقيقة المعقدة كالراديو والتلفزيون والساعةو والـسيارة والثلاجـة          
الخ وهذا الإتفاق ما هو إلا إتفاق على زيادة ضـمان البـائع             ....الكهربائية
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فالمشترى لايقنع بإلتزام البائع بضمان العيب الخفى المقرر فـى القـانون            
لكنه يريد اكثر من ذلك ان يطمئن إلى أن المبيع صالح للعمل حتى يمكن              و

تحديده وهو الغالب عندما تتعطل هذه الآلات عن العمل فوجه الزيادة فـى             
  . الضمان أن البائع ضامن للعيب ولو لم يكن هذا العيب معروفاً أو محدداً

 ولكن هذا الضمان الخاص لا يجب ضمانه العيوب الخفية فالـضمان          
الذى يعطيه بائع الساعة و عن صلاحيتها للعمل لا يمنع أيضاً أنه ضـامن              
لكل عيب يظهر بالقشرة الذهبية أو الفضية لهذه الساعة حتى ولو لم تتعطل             
عن العمل وتكون مدة التقادم بالنسبة لهذا العيب هى مدة سنة وليس سـتة              

  . العملشهور فقط كما هو الشأن بالنسبة لضمان عدم تعطل الساعة عن 
ولضمان صلاحية المبيع يكون لمدة معينة هى مدة شـهر أو سـنة أو          
سنتين وهى المدة الكافية لإستعمال الشىء المبيع والتأكيد مـن صـلاحيته            
للإستعمال بعد ذلك أو المدة التى يستهلك فيها المبيـع كـضمان بطاريـة              

  . السيارة مثلا فتكون مدة الضمان هى كل مدة حياة المبيع
حقق سبب الضمان فيجب على المشترى أن يخطر البـائع بـه            وإذا ت 

خلال شهر من تاريخ حدوثه على خلاف ضمان العيب فإن الإخطار فيـه             
ومدة الـشهر المـذكور يجـوز       ...واجب خلال المدة المعقولة بغير تحديد     

الإتفاق على تعديلها فهى ليست من النظام العام كما أن المشترى يـستطيع             
ير إخطار ولكنه هو الذى يتحمل المصروفات إذا سـلم      أن يرفع الدعوى بغ   

  . له البائع بحقه
ودعوى الضمان ترفع فى خلال ستة أشهر من تـاريخ الإخطـار أى             
خلال سبعة أشهر من تاريخ تعطل المبيع عن العمل على اقـصى تقـدير              
والاسقط الحق فى الضمان ومدة الستة شهور هى مدة سقوط وليست مـدة             

  . ن النظام العام فيجوز الإتفاق على زيادتها أو إنقاصهاتقادم وهى ليست م
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ويكون التعويض عادة هو ان يقوم البائع بأصلاح المبيع أو ان يستبدله            
  . بغيره إذا كان غير قابل للأصلاح

●         من البيوع ما يـرد 
عرفة دقائقها الفنية كالآلات    علي أشياء دقيقة أصعب علي المشتري عادة م       

الميكانيكية والسيارات والساعات والأجهزة الكهربائية، وكثيرا ما يـشترط         
المشتري الحريص في مثل هذه البيوع علي البائع صلاحية المبيع للعمـل            

دون العيـب   -مدة معينة كسنة أو سنتين وهو شرط صحيح فإن ظهر خلل          
 خلال شهر من ظهوره ما لـم        وجب إخطار البائع   -الراجع سببه للمشتري  

يتفق علي غري ذلك وإلا سقط الضمان وليس للإخطار شكل خاص وعلي            
المشتري إثباته ويجوز رفع دعوى الضمان مباشرة ويعتبر إعلان صحيفتها 
إخطار كافيا ولكن المشتري يتحمل المصاريف إذا سلم البائع بحقه ويجـب    

هور من الإخطار وهـذه     إذا أرسل الإخطار أن ترفع الدعوى خلال ستة ش        
المدة مدة سقوط فلا يسري عليها الوقف والانقطاع إذ هي ليست مدة تقادم             
فيجوز الاتفاق علي زيادتها أو تقصيرها وليس للمحكمة أن تتصدي مـن             

 ).٥٩٠أنور طلبه ص(تلقاء نفسها لأحكام السقوط أو الإخطار 

" نون المدني  من القا٤٥٥النص في المادة
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فـي           "علي  

المبيع، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره             
وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في              

ص أن البـائع    ومؤدي هـذا الـن    " الضمان، كل هذا ما لم يتفق علي غيره       
يضمن صلاحية المبيع للعمل مدة معينة يكون فيها مسئولا عـن الـضمان          
وعلي المشتري أن يخطره بالخلل في المبيع في مدة شهر مـن ظهـوره              
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ويرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار وإلا سـقط الـضمان              
 ما  وهذه المواعيد ليست مواعيد تقادم بل مواعيد سقوط يجوز الاتفاق علي          

يخالفها بالإطالة أو تقصيرها كما ورد صراحة في عجز النص لأن أحكامه           
، )١٣/٥/١٩٩٨ق نقـض    ٦٦ س   ١٠٩٠٩طعن  " (ليست من النظام العام   

وبأنه إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد تسلم الـسيارة              
 ١٢/٥/١٩٩١محل النزاع المتعاقد عليها من فرع الشركة المنتجـة فـي            

عة بشهادة الضمان والخدمة والمتضمنة التـزام الـشركة لمـشتري           مشفو
السيارة أن تكون كل قطعة من منتجاتها في ظروف الاستعمال والخدمـة            
العادية خالية من العيوب سواء في الخامات أو الصناعية ويـسري هـذا             
الضمان إلي أن تتم قيادة المنتجات أو استعمالها أو تشغيلها لمـسافة سـتة              

وقد أخطر . و متر أو لمدة ستة أشهر من تاريخ التسليم أيهما أسبقآلاف كيل
المطعون ضده الأول الشركة بالعيب الذي ظهر في محرك الـسيارة فـي             

 أي ٥/١١/١٩٩٢ ورفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض فـي     ٣٠/١٠/١٩٩١
بعد أكثر من سنة من تاريخ الإخطار بما يخالف مدة الضمان المتفق عليها             

 ويسقط حق المطعون ضده الأول في دعوى الضمان عمـلا           من الطرفين 
 أنفة الذكر ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفض لدفع          ٤٥٥بنص المادة   

بسقوط حق المطعون ضده الأول في دعوى الضمان بالتقادم قد أخطأ فـي            
) ١٣/٥/١٩٩٨ق نقـض    ٦٦ س   ١٠٩٠٩طعن  (تطبيق القانون بما يعيبه     

بيع أو استبدال مثيل له به وإلا سرت قواعـد          ويتمثل التعويض بإصلاح الم   
ضمان العيب الخفي فيرد المشتري المبيع ويطالـب بقيمتـه مـع سـائر              
التعويضات أن كان العيب جسيما ما لم يتفق علي خـلاف ذلـك، وهـذا               
الضمان لا يمنع ضمان العيوب الخفية فتسري قواعده بالنسبة للعيوب لخفية 

  ).٥٩١أنور طلبه ص(وأهمها مدة التقادم والإخطار 
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  
 إقامة المشترى دعواه بعد اكثر من ستة أشهر من تـاريخ إخطـاره        - ١

البائع بظهور عيب فى المبيع بما يخالف مدة الضمان المتفـق عليهـا الحكـم               
المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حقه فى الضمان بالتقادم خطأ فـى تطبيـق              

  . القانون
لدعوى ان المطعون ضده الأول قد تسلم الـسيارة         اذ كان الواقع فى ا    

 ١٢/٥/١٩٩١محل النزاع المتعاقد عليها منفرع الـشركة المنتجـة فـى            
مشفوعة بشهادة الضمان والخدمة والمتضمنة إلتـزام الـشركة لمـشترى           
السيارة أن تكون كل قطعة من منتجاتها فى ظروف الإستعمال والخدمـة            

 الخامات أو الـصناعة ويـسرى هـذا         العادية خالية من العيوب سواء فى     
الضمان إلى أن تتم قيادة المنتجات أو إستعمالها أو تشغيلها لمـسآفة سـتة              
آلاف كيلو متراً أو لمدة ستة أشهر من تاريخ التسليم أيهما أسبق وقد أخطر              
المطعون ضده الأول الشركة بالعيب الذى ظهر فى محرك الـسيارة فـى             

 أى ٥/١١/١٩٩٢البة بالتعويض فـى   ورفع الدعوى بالمط   ٣٠/١٠/١٩٩١
بعد أكثر من سنة من تاريخ الإخطار بما يخالف مدة الضمان المتفق عليها             
من الطرفين ويسقط حق المطعون ضده الأول فى دعوى الضمان عمـلاً            

 آنفة الذكر ويكون قضاء الحكم المطعون فيـه بـرفض           ٤٥٥بنص المادة   
ان بالتقادم قد أخطأ فـى      الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الضم       

  . تطبيق القانون بما يعيبه
 

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٢ 
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
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 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨
، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضـمنته المـواد       -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       

 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك             - ٤٣٥
أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تـصرف         ملحقات المبيع وما    

المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه             
 - ٤٥٥ علـى  ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن  -ثم رتب  ، استيلاء ماديا 

أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع           
اء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي علـى النحـو             كله أو بعضه سو   

واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد      ، وبالشروط الواردة بهذه المواد   
وللمشترى ثمر المبيع   " متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن         ٤٥٨المادة  

ا وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا م        ، ونماؤه من وقت تمام البيع    
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع    " لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره      
أن البيع غير المسجل كالبيع المـسجل       " القانون المدني تعليقا على هذا النص     
وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع        " من حيث استحقاق المشترى للثمرات    

تعلقـة بـالمبيع    ينقل إلى المشترى جميع الحقوق الم- ولو لم يكن مشهرا      -
ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقـول            
والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفـاق أو               

كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلـب           ، عرف يخالف ذلك  
 واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا       تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها     

الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حـق      
وهو جـزء مـن الحـق    ، له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه    

  .المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
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